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الإهــــداء

من قال فيهما سبحانه و تعالى :
 (( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) ))
صدق الله العظيم
سورة الإسراء:  الآية 24
إلى حضرة الوالد الكريم و الوالدة الفاضلة

اللذان ربياني صغيرا و ثقفاني كبيرًا

و أفهماني معاني الرحمة و الحنان و علماني أن الحق خير ما في هذا الكون و أقدس ما في هذا الوجود.
و الذي لولاهما لما استطعت أن أحمل قلمًا أو أكتب حرفا أو أعلم علمًا…بالإضافة إلى الإخوة الأعزاء زكرياء و فريال.

و لا أنسى الأستاذ بالمختار الشارف الذي مد لي جميع الدعم، و إلى زملائي و زميلاتي التي  جمعتني بهم الماجستير.
بالإضافة إلى جميع الأصحاب و الأحباب الذين ساندوني في إكمال هذا البحث المتواضع و أعانوني متمنيين لي النجاح بكل إخلاص و صدق.
و في الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إثراء هذا البحث.

شكـر و تقدير
الحمد و الشكر لله الذي أعانني و ألهمني على استكمال هذه المذكرة المتواضعة و أتقدم بخالص الشكر الجزيل إلى الأستاذ المحترم الدكتور    مزيان محمد الأمين مشرفا على هذه الأطروحة و على كل ما بذله من جهد جهيد معي و ما خصه من وقت لي لترى هذه المذكرة النور فله جزيل الشكر والتقدير والاحترام.
كما لا يفوتني الشكر و الثناء إلى الدكتور بقنيش عثمان الذي لو لاه لما عرفت هذه المذكرة طريق النور فله جزيل الشكر.
كما لا أنسى جميع الأساتذة الأفاضل الذين لم يبخلوا علينا لا بعلمهم و لا حتى بتوجهاتهم القيمة فلهم جزيل الشكر و الاحترام.

و كما لا يفوتني أن أذكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين تحملوا على عاتقهم قراءة هذه المذكرة و مناقشتها.
قائمة المختصرات
01- المختصرات باللغة العربية
ب س ن: بدون سنة نشر.
ج ر ع: الجريدة الرسمية عدد.
د م ج: ديوان المطبوعات الجامعية.
ش م ج: الشركات المتعددة الجنسيات. 
ص ص: من الصفحة إلى الصفحة. 
ص: صفحة.
 ط: طبعة.
ق إ ج: قانون الإجراءات الجزائية.
ق إ م إ: قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
ق ت ج: القانون التجاري الجزائري.
ق ع ج: قانون العقوبات الجزائري.
ق م ج: القانون المدني الجزائري.

م: المادة.
02- المختصرات باللغة الفرنسية
 C I J : Cour internationale de Justice.
C N U C E D : Conférence des Nations-Unies pour le Commerce et Développement.

D I E    :Droit International de L'environnement.
J M E : Journée Mondiale de L'environnement
O C D E : Organisation de Coopération et de Développement Economique.

O I T : L'Organisation internationale du travail.
O M C: Organisation mondiale du commerce.

O M I : Organisation Maritime Internationale.

O M S: Organisation Mondiale de la Santé.

O N G : Les organisations non gouvernementales.
O N U É S C : L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
O N U : Organisation des Nations Unies.

Op.cit : Ouvrage précité.

P N U E : Program des Nations Unies Pour L’Environnement.

P : Page.
P   P : Page Á Page.
مقـدمـــة
تعاني معظم الدول النامية من قصور الموارد المالية اللازمة لعمليات التنمية الاقتصادية بها، و خاصة موارد النقد الأجنبي نتيجة لعدم استقرار حصيلة الصادرات فيها، فضلا عن عدم كفايتها. و من هنا بدأت هذه الدول فى البحث عن مصادر بديلة لتمويل عمليات التنمية بها. 
و نظرًا لتنوع البيئات الخارجية و تعقدها إذ هناك البيئة السياسية و القانونيــــة والاقتصادية والاجتماعية و التكنولوجية و البيئية، فإن الشركات المتعددة الجنسياتختلف في استراتيجياتها  و أهدافها و عملياتها و ثقافتها و أشكالها و صيغها و وظائفها. و بالتالي تواجه في عملها معضلات مختلفة تحاكي هذا التنوع في جوانب و تختلف عنه في جوانب أخرى مما يؤثر على أهداف عملياتها و يؤدي إلـى تراجعها.  
إنّ هذه الشركات تعتبر بحق أهم ظاهرة برزت على الساحة الدولية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية بإعتبارها كيانات اقتصادية عملاقة، تمتاز بتعدد نشاطاتها    و تنوع منتوجاتها و إمتدادها الجغرافي في كل أنحاء العالم متجاوزة بذلك الحدود الإقليمية للدول، و جاعلة منها حلبة واحدة لعملياتها الإنتاجية و سوقا إستهلاكية واحدة لتصريف منتوجاتها.
فهي بهيكلها الحالي تمّد أطرافها في كل الدول سعيا منها وراء تحقيق أقصى الأرباح دون أي إعتبارات قانونية أو إقتصادية أو إجتماعية أو حتى إنسانية...إنما يرفع مسؤولها شعار " الغاية تبرر الوسيلة ".
و لقد أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات من أهم المعالم الرئيسية للنظام الإقتصادي العالمي الجديد، فهي تلعب دورا رئيسيا و خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين و لقد توسعت هذه الأخيرة في الأسواق العالمية من خلال ما منحته المنظمة العالمية للتجارة (O M C) لها من إمتيازات، فبلغت أرباحها أرقاما خيالية تضاهي أو تفوق ميزانيات الدول و المنظمات الدولية، كما تشابكت عملياتها حتّى أصبحت تتصرف ككيان واحد و ليست مجموعة كيانات مستقلة و متنافسة، كل هذا جعلها تلعب دورا كبيرا و مهّما في الحياة الإقتصادية، السياسية و حتّى القانونية الدولية، و تكون وراء معضلات التي يمكن أن يعيشها المجتمع الدولي المعاصر إذّ تستطيع التسبب في إحداث الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية، كالبطالة، التضخم إستنزاف خيرات العالم الثالث، تلوث البيئة، إنتهاك حقوق الإنسان، إشعال الفتن والحروب...إلخ.
و يعيش عالم اليوم مخاضا عسيرا يتعلق أساسا بالكيفيات التي يمكن أن تعالج بها إشكالية البيئة، باعتبارها واحدة من الإشكاليات التي يتوقف عليها مستقبل البشرية، التي لم تشهد على مدار تاريخها الطويل، إشكالا بمثل هذه الحدة و الإثارة.
منذ أن وجد الإنسان على هذه المعمورة وهو يسعى لإشباع حاجاته المتعددة و المتطورة باستمرار، و ذلك تحقيقا لرخائه و تقدمه و رفع مستوى معيشته في هذه البيئة التي يعيش فيها و يمارس فيه نشاطه الاجتماعي والثقافي والإنتاجي عن طريق استغلال الموارد والثروات الطبيعية الموجودة فيها. حيث تعتبر البيئة الوسط الحيوي الذي تعيش فيه المخلوقات من إنسان و حيوان و نبات، و قد عمل البشر على الإعتداء على الموارد الطبيعية لهاته البيئة و تكييف و تطويع البيئة لرغاباتهم حتّى تجاوزوا الحدود، و لا يوجد أخطر مما يحدث اليوم من إتلاف للبيئة إلى حد الذي جعل من الصعب إصلاح ما تم إفساده، و ما مشكلة الإحتباس الحراري إلا مثال حي لذلك، فأصبحت هاته الظاهرة تشكل مشكلة إنسانية  و خاصة بعد التقدم التكنولوجي الهائل الذي وصل له الإنسان و الثورة الصناعية التي ساهمت في رقي الإنسان من جهة و من جهة آخرى إنعكست بسلب على بيئته.
و موضوع حماية البيئة و ضرورة الحفاظ عليها و كيفية مواجهة الآثار الناجمة عن التلوث من المواضيع التي تنال إهتمام الإتفاقيات الدولية و كذا التشريعات الوطنية، و كذلك نالت إهتمام فقهاء القانون في كافة فروعه حيث حظيت بالعديد من الدراسات المختلفة من كافة المهتمين بالدراسات القانونية.
و إزاء تطور هذه الظاهرة و خطورة المشاكل البيئية زادت جهود الدول من أجل الحد من هاته الممارسات الضارة و الأنشطة المدمرة للبيئة، فإنعقدت المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة كمؤتمر ستوكهولم سنة 1972، و من ثم عمدت جل الدول إلى سن التشريعات اللازمة للمحافظة على البيئة و حمايتها على غرار المشرع الجزائري.   
و من بين الأنشطة التي تتسبب في ظهور المشكلات البيئية، نذكر الشركات المتعددة الجنسيات و كل ما إرتبط بها من سياسات و إجراءات. إذّ أن هذه الأخيرة تسعى جاهدة الى استنزاف الموارد الطبيعية، و تلوث البيئة، بالإضافة إلى إرتفاع حجم الإستهلاك و التبادل، مسببة زيادة في حجم النفايات. الأمر الذي وضع الإنسان في مواجهة حتمية مع كل ما من شأنه أن يهدد البيئة، بهدف حمايتها.
و لا أحد يمكنه أن ينكر ما حققه الإنسان من تقدم صناعي و تكنولوجي مذهل كان له الفضل في تغيير نمط حياته و المضي به قدماً إلى الأمام، إلا أنّه و بالمقابل ليس هناك من ينكر هاجز الفشل الذي أصتدم به هذا الأخير إزاء التحّكم في مخلّفات هذه الصناعة و ما لها من إنعكاسات خطيرة على بيئته و منها مشكلة العصر و هي التلوث البيئي، الذي يعتبر أحد أهم المشاكل البشرية في العصر الحديث. فهي تحتل قمة هرم مشكلات العالم بأسره المتقدم منه و المتخلف على حد سواء.
و الحقيقة التي لا مفر منها، و هي إشكالية العلاقة بين الشركات المتعددة الجنسيات و حماية البيئة فهناك جانب من الدول ترى أن استنزاف الموارد الطبيعية بدون إسترشاد و عقلانية سوف يؤدي إلى زوال هذا المورد الذي يعتبر غير متجدد و هناك في الطرف الثاني من المعادلة الدول التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة  و هذا من خلال جذب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال و هذا من خلال التنازل لها عن بعض الحقوق  و إعطائها امتيازات من أجل النهوض باقتصادياتها.
و من خلال هذا العرض الوجيز فإننا سوف نطرح الإشكال التالي:                 ما مدى تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على البيئة ؟
و من الأسباب التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع هو أن الشركات المتعددة الجنسيات و البيئة من بين الأمور الحديثة على الساحة الدولية و الوطنية. فقد حاز هذين الموضوعين على إهتمام واسع و كبير في مختلف المحافل الإقتصادية و القانونية الدولية و حتى الإقليمية و هذا منذ النصف الثاني من القرن العشرين إلى غاية يومنا هذا و الجهود متواصلة.
  كما أن أهمية الموضوع تكمن في أن هذه الدراسة تمس شريحة كبيرة من سكان العالـم، لأن الشركات المتعددة الجنسيات و البيئة تعتبران ظاهرتان عالميتين تستهوى جميع شرائح المجتمع  و خاصة فيما يخص التنظيم القانوني (ش م ج) أما البيئة فأصبحت تراثا إنسانيا مشتركا لجميع الدول العالم، و بما أن الإنسان هو جزء من هذا التراث، فهو يطالب بأن يعيش في بيئة نظيفة خالية من أي تلوث بمختلف أشكاله.
بالاضافة الى المشاكل التي تثيرها  الشركات المتعددة الجنسيات من خلال الشركات الوليدة التي تنتشر في العالم و مدى مساهمة هذه الشركات في التنمية الإقتصادية للدول التي تتواجد فيها. 
أضف إلى ذلك ظهور مشاكل بيئية متجددة و كثيرة بل أصبح مشكل التلوث البيئي العابر للحدود حديث الخاص و العام و مدى مساهمة ش م ج في هذا التلوث.
كما تزداد الأهمية في هذه الدراسة لإبراز الأثار الناجمة عند هذه الشركات   و مدى إنعكاسها على البيئة.
و لمعالجة الموضوع إعتمدت على عدة مناهج مختلفة و هذا بغية الوصول إلى الحقيقة العلمية و من بينها:

المنهج التاريخي الذي يعتبر حلقة وصل بين الماضي و الحاضر فالماضي يعرفنا على المفاهيم و كيف وجدت و مدى تعامل الشعوب القديمة معها، أما الحاضر و المستقبل يفيدنا في مسايرة الشعوب لها، و هذا بأخذ بعين الإعتبارالمستجدات الراهنة.
أما عن المنهج الوصفي فهو حتمية لا مفر منها لأن طبيعة الموضوع تلزمنا بإعطاء و صف للظاهرتين معا ( ش م ج و البيئة ) و هذا لإعطاء نظرة للقارئ    و الإحاطة بالموضوع من جميع الجوانب للخروج بحلول مستقبلية.

و بما أن البحث العلمي يعتمد بالدرجة الأولى على المنهج التحليلي الذي يعتمد على التسلسل في الأفكار و المنطق في التحليل و الذي ينطلق الباحث من معطيات و بديهيات أولية وصولا إلى نتائج يستخلصها، بالإضافة إلى المنهج المقارن و هذا بالمقارنة بمختلف القوانين.

كما تحصلت على بعض الإحصائيات لأن طبيعة الموضوع التي تحتاج إلى جملة من المعطيات و المؤشرات الرقمية التي يمكن لأي باحث أن يستعين بها          و هذا لوصف الظواهر و مقارنتها، و تحليلها و تفسيرها و هذا وصولا إلى الحقيقة لأن أحيانا من خلال قراءة المؤشر ينطلق الباحث.
 و بما أن الموضوع البحث هو ذو طبيعة ثنائية (ش م ج و البيئة ) فقلما نجد الإرتباط بينهما في جميع المراجع و إن كانت فهي جد قليلة، بالإضافة إلى ضبط مفهوم  الشركات المتعددة الجنسيات و هذا لإتساع مجال الدراسة          و الإشكالات القانونية التي تطرحها على المستوى الدولي و الوطني، زيادة على أنها ذات طابع إقتصادي محض فتناولها المفكرون الاقتصاديون دون غيرهم فيمكن القول أنها منعدمة خاصة في المجال القانوني بصفة عامة، أما في الجزائر فيعتبر الحديث عنها محتشما.
أما الصعوبة الثانية فهي في كلمة البيئة هي ذات مدلول علمي أكثر منه قانوني زيادة على أنه موضوع جديد من مواضيع القانون الدولي للبيئة، و هذا بعد مؤتمر أستوكهولم سنة 1972 و عدم دقة مفهوم التلوث البيئي الذي يعتبر حديث الساعة و ظهور ملوثات جديدة لم تكن معروفة في الماضي.
و للإجابة على الإشكالية المتعلقة بهذا الموضوع، تم تقسيم هذا الأخير إلى فصلين هما:
 التطرق في الفصل الأول إلى مدخل عام حول المصطلحين، فتناولنا في المبحث الأول جميع المفاهيم الخاصة بالموضوع الأول والمتمثل في الشركات المتعددة الجنسيات.
أما المبحث الثاني كسابقه ألمامنا بموضوع البيئة من جميع جوانبه و خاصة مشكلة العصر الحالي وهي التلوث.
أمّا الفصل الثاني فقد تناولنا فيه أثار نشاط الشركات المتعددة الجنسيات                 و المسؤولية الدولية البيئية بدون ضرر فتناولنا الانعكاسات السلبية التي تحدثها هذه الاخيرة و كذلك تناولنا بالدراسة أثار المسؤولية الدولية و هذا كله في المبحث الأول.
أما المبحث الثاني تم التطرق من خلاله إلى المسؤولية الدولية بدون ضرر         و إلى كيفية التعويض عن الأضرار البيئية.
الفصل الأول: أحكام الشركات المتعددة الجنسيات و البيئة

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 و خروج العالم من حالة الدمار الشامل، إلى حالة البناء و الرقي بدأت تظهر بوادر نظام جديد تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك ظهور مؤسسات دولية تسعى إلى تحقيق الأمن و السلم العالميين، و على رأسها منظمة الأمم المتحدة (O N U)            و وكالاتها المتخصصة التابعة لها في جميع الميادين.
و عندما يعنى الفقهاء بالبحث في مدلول أي مصطلح فهم يحاولون إيجاد المفهوم الدقيق لأي مصطلح، و بما أن موضوع دراستنا هما مصطلحان إنتشارا و ضاع صيطهما على الساحة الدولية و خاصة بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 فهما يجنيان نصيب وافر من الأهمية.
 و هيئة الأمم المتحدة (ONU) و وكالاتها المتخصصة تسعى جاهدة من خلال طل دورة أو ندّوة للوقوف على جميع المشاكل التي تعترض سواء اللجنة المعنية الكطلفة بتنظيم  ش م ج أو حتّى مدى إلتزام الدول بتنفيذ الإتفاقيات الدولية البيئية المتعددة الأطراف، و لهذا سوف نتطرف إلى أحكام  ش م ج  (المبحث الأول) ثم نتناول ماهية البيئة و التلوث البيئي (المبحث الثاني).
المبحث الأول: ماهية الشركات المتعددة الجنسيات و تكوينها
لقد إزدهرت ش م ج و خاصة منذ النصف الثاني من القرن الماضي، إلا أن ظهورها سبق إنتشارها في جل دول العالم، فهي تعتبر مظهر من مظاهر الهيمنة الأمريكية و هي تسيطر على مختلف المجالات الحساسة، و هي تسعى جاهدة إلى التوسع خارج مجال النشاط، و زيادة مبيعاتها في الأسواق الدولية وهذا كله عن طريق دراسة المناخ السياسي و البيئي لهذه الدول لعدم المغامرة والوقوع في فخ تأميم شركاتها.
لهذا سنتناول مفهوم ش م ج (المطلب الأول) ثم نتطرق إلى تكوين هذه الشركات (المطلب الثاني). 

المطلب الأول: مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات
       تشير الدراسات التي نشرت الإقتصادية و حتّى القانونية بأنه لا يوجد سّمة إتفاق عام حول مفهوم هذه الشركات التي تتواجد بفروعها التابعة و المنتسبة للإستثمار في مجالات متعددة في أكثر من دولة واحدة، و يرجع ذلك للإختلاف في طبيعة النشاط الذي تقوم به الشركات و فروعها في الدول المضيفة، غير أنه في السنوات الأخيرة أجمع المتخصصون و الخبراء إلى التعريف الأرجح و التي تبنته منظمة التجارة و التنمية الإقتصادية (O C D E).
      لهذا سوف نتناول في هذا المطلب تعريفها (الفرع الأول) ثم إلى نشأتهـا       و تطورها (الفرع الثاني) و في الأخير إلى خصائصها التي تميزها عن غيرها من الشركات (الفرع الثالث).
الفرع الأول: تعريف الشركات المتعددة الجنسيات
لقد تعددت التعاريف و حتى تنوعت التسميات التي أطلقت على هذه الشركات بأسماء مختلفة، و هذا الجدل ما هو إلا جدل لفظي فقط، و لهكذا سوف نتناول تعريفها في اللغة (أولا) ثم في الاصطلاح (ثانيا) و بما أنه موضوع اقتصادي أكثر منه (ثالثا) قانوني سوف نقوم بتعريفه تابعا (رابعا).
  أولا: الشركات المتعددة الجنسيات لغة
و قد أطلق على هذا النوع من الشركات عدة مصطلحات فهي الشركات عابرة الحدود الوطنية Sociétés Transnationales و الشركات الدوليةSociétés internationales  و الشركات فوق الدول  Sociétés Supranationales و الشركات متعددة القوميات  Sociétés Plurinationales و شركات عبر الدول La Firme Plurinationales  و شركات تتمتع بجنسية أكثر من دولة Firme Plurinationales          و شركات متعددة الجنسية Sociétés multinationales – ha firme antinationales  و هذا المصطلح الأخير هو الشائع و المألوف و المستعمل في الكتابات الاقتصادية       و الدراسات القانونية لأنه المصطلح المستعمل في الولايات المتحدة الأمريكية بلد المنشأ الأصلي لهذا النوع من الشركات
.

 أما في العالم العربي ككل فقد نجح النقاد في تصميم مصطلح (الشركات دولية النشاط). و لقد تبنى مركز التنمية الصناعية التابع لجامعة الدول العربية هذا المصطلح الأخير
.   

من الناحية اللغوية فإن العبارات المستعملة غير محكمة و غير دقيقة فمن جهة تستعمل كلمة شركةSociété  و كلمة مؤسسة Firme, Entreprise و من جهة أخرى توصف بأنها متعددة الجنسية Transnationale , Multinationale أو عالمية Mondiale بالرغم من أن لكل منها جنسية واحدة فقط 
.
ففي هولندا و النمسا و سويسرا يستخدمون مصطلح Konzern أو Concern.   و في الدول اللاتينية و إنجلترا يستخدمون مصطلح Groupe  أو Gruppo. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيستخدمون Affiliated Corporate أو Parents and  Subsidiaries. و لا يقتصر الخلاف على الناحية الاصطلاحية فقط، بل يمتد إلى النتائج القانونية التي تترتب على هذا الخلاف
. 
و في مرحلة لاحقة رأت لجنة العشرين، و التي شكلتها اللجنة الاقتصادية         و الاجتماعية بالأمم المتحدة في تقريرها الخاص بنشاط هذا النوع من الشركات أن يتم استخدام كلمة Transnational بدلا من كلمة Multinational و كلمة  Corporation بدلا من كلمة Entreprise
.
ثانيا: الشركات المتعددة الجنسيات اصطلاحا
لقد تعددت تعاريف الفقهاء القانونيين لضبط هذا المصطلح و إعطاء تعريف جامع مانع لهذه الظاهرة، إلا أن جميع المحاولات باءت كلها بالفشل و لا زالت حتى الآن تسعى إلى إعطاء مفهوم موحد لهذه الظاهرة العالمية.

و عرّفها الفقيه البلجيكي "فرانسوا ريجوا" بأنها: شخص قانوني تتبعه عدة فروع لها أنشطة إقتصادية في أكثر من دولة، و للقيام بهذه الأنشطة فإن كيانات قانونية منفصلة يتم إنشاؤها وفقا لقوانين الدول المتعددة التي يوجد بها نشاط معين
.

 و يعرفها M. Milner بأنها الشركات التي تستثمر في بلاد أخرى بالمساهمة مع الشركات الوطنية و تؤسس فيها بينها مجموعة شركات تشارك في الإنتاج             و التوزيع
.

و هناك من عرفها بأنها هي مؤسسات إنتاجية تنشط في التراب العالمي تحت إطار الشركة الوليدة الخارجية
.

هذا جانب من الفقه الغربي أما عن فقهاء العرب فكل عرفها على حسب نظرته فعرفها البعض بأنها مجموعة الشركات التي تتمتع بجنسيات دول مختلفة ترتبط فيما بينها عن طريق المساهمة في رأس المال بقصد تحقيق هدف اقتصادي معين في دولة أو دولتين أو أكثر في ظل إستراتيجية مشتركة
.
كما عرفها آخرون بأنها منظمة دولية مهيكلة للقيام بنشاطات اقتصادية       و ثقافية و سياسية و عمليات تجارية من خلال فروع منتشرة في دول العالم المختلفة
.  
فهناك من يعرفها بأنها الشركات الصناعية التي تنتج و تبيع منتجاتها في أكثر من دولة واحدة
.

كما عرفها آخرون بأنها: مؤسسة ذات مصالح عالمية تنشط في عدة دول لزيادة أرباحها ، و أن هدف الربح هو الذي يفرقها عن الهيئات غير الحكومية
.
و ذهب الأستاذ "محمد شفيق" إلى اعتبارها فكرة محورها أي اجتماع لكتلة من العناصر البشرية و المادية في تنظيم واحد لإحداث نتيجة اقتصادية معينة.   و لا يقع اجتماع هذه العناصر عفويا أو دون هدف و إنما هو تجمع مقصود، يسير وفق تنظيم يبتغي نتيجة معينة.

أما الأستاذ ''سمير الشرقاوي'' فيرى بأنها تجمع اقتصادي من قبل عدة شركات تتمتع بجنسيات دول مختلفة، و ترتبط فيما بينها عن طريق المساهمة في رأس المال بهدف اقتصادي معين، أو لتحقيق وحدة الهدف بوحدة السيطرة على إدارة الشركات أعضاء المجموعة، بحيث تكون كيانا اقتصاديا واحدا
.

أما الأستاذ "حسام عيسى" فيعرفها بأنها مجموعة من الشركات الوليدة أو التابعة التي تزاول كل منها نشاطا إنتاجيا في دول مختلفة، تتمتع كل منها بالجنسية المختلفة، و تخضع لسيطرة شركة واحدة و هي الشركة الأم التي تقوم بإدارة الشركات الوليدة كلها في إطار إستراتيجية عالمية موحدة
.                                
و يرى أخر أنها كل مشروع يمتلك أو يسيطر على موجودات أو أصول في دولتين أو أكثر و يمتد نشاطه إلى المجال الصناعي و التجاري و المالي
.
ثالثا: الشركات المتعددة الجنسيات اقتصاديا
لقد تناول الكتاب الاقتصاديون دون غيرهم من المؤلفين هذا الموضوع بحذافيره من وجهة نظرهم، لأنه يعتبر مصطلح اقتصادي أكثر منه قانوني، إلا أنهم اختلفوا في معناه، بينما بمفهومه الاقتصادي يختلف مسماه من اشتراكي         و رأسمالي. و بادي بذي بدء نشير بأن معظم الاقتصاديون يميلون إلى استخدام تعبير المشروع متعدد الجنسية بدلا من عبارة ش م ج لأن لفظ المشروع أوسع مضمونا وسعة من لفظ الشركة
. إن كلمة مشروع تشير إلى النشاط في حين تشير كلمة الشركة إلى التكوين، و لأن النشاط لا يقتصر على الشركة، فقد يكون نشاطا فرديا أحيانا لهذا تشمل كلمة المشروع النشاط و التكوين و من يقوم بالنشاط
.

كما يشمل تعبير المشروع الشركات الخاصة و كذلك الشركات الحكومية      و العامة (تكون مملوكة للدولة) إلا أن تعبير شركة فهي تضم الشركات الخاصة فقط التي تحصل على ترخيص لممارسة نشاط ما
.

إلا أن الفكر الماركسي له نظرته و مسمياته الخاصة بتلك الشركات، حيث تميل أكثرية الأدبيات الاقتصادية و السياسة الماركسية إلى استخدام تعابير        و مفاهيم مختلفة عن مثيلاتها، و من تلك المفاهيم الاحتكارات الدولية أو العالمية                   أو المجموعات الاحتكارية كمفهوم مرادف ش م ج فقد ذهب الاقتصادي السوفياتي "ت بيلوس" في تقسيمه لنشاط الشركات على أساس احتكاري و أنها تتضمن مجموعتين: الأولى و هي الاحتكارات عبر القومية مثل شركة I T T        و الثانية و هي الاحتكارات الدولية مثل شركة  Unilever
.
و لقد تناول المفكرين الاقتصاديين هذا الموضوع بالنظر إلى بعض المعايير المختلفة و هي كالأتي:
أ- معيار حجم الشركة 
حيث ينظر إلى هذا المعيار على مدى حجم الشركة أي إذا كانت ش م ج ضخمة و عملاقة أم لا. غير أن الاقتصاديين لم يتفقوا على الحد الأدنى الذي بتوافره يمكن أن يضفى على نشاط الشركة ما بأنها ش م ج
. و هناك من اشترط ممارسة الشركة لنشاطها في أكثر من دولة واحدة
، و يرى الاقتصادي الكندي "ماتيور" أنها يجب أن تمارس نشاطها في 06 بلدان على الأقل
. 
بينما يرى "رولف" انها الشركة التي يجب أن تصل مبيعاتها الخارجية أو عدد العاملين في الخارج أو حجم الاستثمار في الدول الأجنبية حوالي 25% من إجمالي المبيعات أو العاملين أو الاستثمار
.
 و لقد تكونت هذه الصورة في أغلب الذهنيات من خلال بعض الإحصائيات          و مقارنتها مع أرقام أعمال هذه الشركات الكبرى مع الناتج الوطني لبعض الدول الصغيرة أو المتوسطة. فنجد على سبيل المثال بالاعتماد على إحصائيات (CNUCED) لسنة 1995 أنه بالنسبة لشركة رويال دوتس شال Royal Dutch Scheell قد بلغ عدد أصولها في الخارج فقط 69.40 مليار دولار و95.20 مليار دولار بالنسبة للمبيعات في الخارج أيضا
.

أما الأستاذ " فرنون" و هذا من خلال دراسة قام بها لـ: 500 شركة ضخمة من بينها 187 ش م ج فإنه يعتبر حجم الشركة شرط أساسي و ضروري              و لكن غير كافي لوصف شركة ما بأنها ش م ج
.

 و هناك من عرفها على أساس الاستثمارات التي تقوم بها هذه الأخيرة في الدول المستقبلة، و هذا بالنظر إلى الشركات الوليدة الموجودة في الخارج حيث يرون أن ش م ج يجب أن تملك بعض الطاقة الإنتاجية في الخارج، و من الكتاب من اشترط نسبة معينة لهذه الملكية لا تقل عن 20% مثلا
.

أما الأستاذ فرنون فإنه يعتبر ش م ج هي الشركة الأم التي تراقب مجموعة من الشركات ذات جنسيات مختلفة و أن توجد في بلد أجنبي واحد أو اثنان
.
ب- المعيار التنظيمي 
مقتضى هذا المعيار أنه يلزم لكي تكون ش م ج أن تكون هناك إدارة مركزية عليا تتولى وضع السياسة الاقتصادية العامة للشركة و إصدار القرارات ذات الأهمية كتلك المتعلقة بكيفية الاستثمار و مكانه و مداه و تتمثل هذه الإدارة المركزية في الشركة الأم
.
فيرى الأستاذ "جورج داننج" J.Dunning في تعريفه ش م ج أنها تتميز بإدارة       و ملكية رأسمالية لأكثر من دولة واحدة أما سلطة اتخاذ القرارات فهي مركزية
   و لقد أكدها كذلك بهرمان
.
فهذا المعيار يرى أن ش م ج عبارة عن شكل شديد المركزية هرمي التنظيم تذعن فيه الشركات التابعة و الفروع من حيث الإدارة و التنظيم لأوامر          و توجيهات الشركة الأم، فالقرارات المتعلقة بالنشاطات الرئيسية للشركة الوليدة تصدر من الخارج و في إطار الخطة العالمية فهي ش م ج
.
ج- معيار طبيعة النشاط
تعتبر طبيعة النشاط هي أكثر ملائمة لتعريف ش م ج، بحيث تعد الشركة كذلك متى كانت تمارس نشاطا إنتاجيا صناعيا كان أم تجاريا. بينما لا يمكن إطلاق هذا الوصف على الشركات التي تمارس نشاطا خداماتيا
. يرى جانب آخر من الفقه أنه يمكن ش م ج أن تمارس نشاطا سواءً كان صناعيا أم خداماتيا أو كلاهما
، و بالتالي فإن ش م ج هي تلك الشركة التي تقوم بالعمليات الصناعية           و التجارية في الخارج و تمارس مسؤولية الإدارة على هذه الشركات مباشرة
.
رابعا: الشركات المتعددة الجنسيات قانونيا
قبل أن نتطرق إلى تعريف ش م ج في الأنظمة القانونية العالمية أو حتى مقارنتها بالقوانين الداخلية للدول، فالشركة تعتبر نظام قانوني فعرفتها م 416 من ق م ج بأنها: الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك...
، أما م 544 من ق ت ج لم تعرف الشركة بل حددت لنا أن الطابع التجاري للشركة يكون إما بشكلها أو بموضوعها كما أضافت في الفقرة الثانية أنواع الشركات التجارية
.

و يتميز عقد الشركة عن غيره من العقود بأنه ينتج عنه كائنا حيا قانونيا جديداً له ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء
.
أ- تعريف المنظمات الدولية للشركات المتعددة الجنسيات

لقد عرفت منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية (O C D E)  الوارد في مدونة المبادئ التوجيهية الصادرة عنها و التي اعتمدت تعريفا اقتصاديا فاعتبرت ش م ج كيانا يتضمن في العادة شركات و كيانات ذات رأس المال عام أو خاص أو مختلط تم تأسيسها في بلدان مختلفة، و مرتبطة ببعضها البعض بحيث تستطيع الشركة الأم أن تباشر تأثيرا قويا على نشاطات الآخرين، و لا سيما المشاركة في المعرفة        و الموارد مع الآخرين و تتنوع درجة الاستقلال الذاتي لكل كيان في علاقته بالآخرين تنوعا كبيرا من ش م ج للأخرى معتمدا على طبيعة العلاقات بين الكيانات و مجال النشاط المعني
.

وقد انتهت اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد مسودة ميثاق سلوك دولي ل ش م ج في إطار منظمة الأمم المتحدة (O N U) إلى وضع تعريف عام لتلك الشركات مؤداه أن ش م ج هي تلك التي تشتمل على كيانات تعمل في دولتين أو أكثر بصرف النظر عن شكلها القانوني و مجال النشاط الذي تعمل فيه، و أن تعمل هذه الكيانات في ظل نظام لاتخاذ القرار يسمح بوضع سياسات متجانسـة                 و إستراتيجية مشتركة من خلال مركز أو أكثر من مراكز اتخاذ القرار و أن ترتبط هذه الكيانات فيما بينها عن طريق الملكية أو غيرها من الروابط الآخرى بحيث يمكن لواحدة منها أو أكثر ممارسة تأثير فعال على أنشطة الكيانات الأخرى و بصفة خاصة المساهمة بالمعرفة و الموارد و المسؤوليات مع الآخرين
. و إن عبارة الكيانات الواردة في المدونة تشير إلى الكيانات الأم أي هي المصدر الرئيسي للتأثير على غيرها، و يقصد بعبارة الوطن البلد الذي توجد فيه الشركات الفرعية 
.
 أما القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية و غيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان فعرفت ش م ج في الفقرة "طاء" بقولها: يشير تعبير شركة عبر وطنية إلى أي كيان اقتصادي يعمل في أكثر من بلد واحد أو إلى مجموعة كيانات اقتصادية تعمل في بلدين أو أكثر، أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه سواء في موطنها أو في البلد الذي تمارس فيه نشاطها و سواء نُظر إليها منفردة أو مجتمعة
.
أما السوق الأوروبية المشتركة فقد عرفتها أنها المشروع الذي يمتلك وحدات إنتاجية في دولتين على الأقل
.
في حين عرفها السكرتير العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه للأمم المتحدة عام 1974 بقوله أنها مشاريع تمتلك  و تسيطر على العناصر الإنتاجية و تقدم خدمات خارج دولة إنشائها و قد تكون هذه المشاريع أشخاص قانون عام أو أشخاص قانون خاص
.
أما لائحة معهد القانون الدولي لعام1977فهي تنص على أن المؤسسات التي لها مركز القرار في دولة معينة و مراكز النشاط في دول أخرى تعتبر ش م ج
.

ب- تعريف القوانين الغربية للشركات المتعددة الجنسيات

يعد القانون الألماني هو أول القوانين التي نظمت هذا النوع من الشركات حيث تضمن قانون الشركات الألماني الصادر في 06 سبتمبر 1965 مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لها، و ينظم السيطرة عليها التي يمارسها الأشخاص الذين يملكون حصة في شركة مساهمة ألمانية تصل الى 25% من رأسمالها و يجب شهر هذه الحصة. و يجوز للشخص سواءً كان طبيعيا أو معنويا أن يكون له أكثر من حصة في عدة شركات، و هذا النظام الألماني الاقتصادي يسمى بـ "نظام الكونزرن" و هو يشمل أنواع الارتباط بين المشروعات سواءً كانت ناشئة بالوسائل التعاقدية أو القانونية
.

أما القانون الفرنسي الصادر في 22 تموز 1966 لم يتضمن تنظيما قانونيا لمجموعة الشركات إلا بنصوص قليلة و محددة الأهمية، و من بين هذه النصوص تنظيم مسالة إعلام المساهمين في الشركة الأم بنشاط الشركات الوليدة التابعة لها       و كذلك مسألة منع تبادل المساهمة في رأس المال بين شركتين داخل مجموعة واحدة
.
ج - تعريف القوانين العربية للشركات المتعددة الجنسيات 

 لم تعرف القوانين العربية 
 في قوانينها ش م ج بل تناولت الموضوع من خلال قوانين الاستثمار لأن هذه الشركات تنتشر في أصقاع الدول المضيفة الأمر الذي يحتم على الدول المستقبلة التنازل لها عن بعض الأمور بالإضافة إلى أن الدول العربية لم تحدث طفرة في مجال الصناعة غير أنه بدأت تظهر بعض ش م ج في هذه الدول.
أما قانون رقم 8 لسنة 1997 المتعلق بإصدار قانون ضمانات و حوافز الاستثمار المصري، حيث أنه في هذا القانون لم يتطرق إلى ش م ج لا من قريب أو من بعيد.
أما قانون رقم 16 لسنة 1995 و تعديلاته لعام 2000 و المتعلق بقانون تشجيع الاستثمار الأردني فلقد حذا حذو جميع القوانين العربية فلم يتناول ش م ج بل اكتفى بإبراز معنى المستثمر و هذا في م 02 في فقرتها 11 بقولها:              - المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون.
أما قانون الاستثمار اليمني الصادر في 20 يوليو 2002 فلقد تناول في م 01 الاستثمارات التي ينضمها هذا القانون و هذا بقولها: يهدف هذا القانون إلى تشجيع و تنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية و العربية و الأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة ... أما م 02 في فقرتها 14        و 17 فلقد عرفت المستثمر بالإضافة إلى ذلك زادت فـــي ذلك و تناولت معنى المال المستثمر و أنواعه (رأس المال الأجنبي و رأس المال المحلي).
أما قانون الاستثمار العراقي رقم 16 لسنة 2006 في الفصل الأول المعنون تحت اسم التعاريف فلقد جاء أكثر تفسيرا و وضوحا و هذا من خلال إعطاء مفاهيم حول المستثمر الأجنبي من جهة و المستثمر العراقي من جهة أخرى و أعطى مفهوم الاستثمار من بعد.
فتناولت م 01 الفقرة 09 ذلك بقولها: ط-المستثمر الأجنبي: هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي و مسجل في بلد أجنبي إذا كان شخصا معنويا أو حقوقيا.
أما الفقرة 10 من خلال نفس م عرفت المستثمر العراقي بقولها:
 ي– المستثمر العراقي: هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي و مسجل في بلد أجنبي إذا كان شخصا معنويا أو حقوقيا.
أما الاستثمار فتناولته الفقرة 14 بقولها: ن – الاستثمار: هو توظيف المال في أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروع على البلد.
أما المرسوم التشريعي رقم 08 المتعلق بالاستثمار في سوريا الصادر سنة 2007 فقد عرف الاستثمار في م 01 في فقرتها 04 بقولها: د- الاستثمار: إقامة المشاريع آو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها.
أما الفقرة 05 من نفس م فعرفت المستثمر بقولها: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في سورية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
د - تعريف القانون الجزائري للشركات المتعددة الجنسيات
لم يتناول المشرع الجزائري موضوع ش م ج بصفة مباشرة في القوانين الجزائرية و خاصة في ق م ج و ق ت ج و لقد سارت القوانين اللاحقة به ضمن هذا المضمار و من بينها قانون الاستثمار، قانون النقد و القرض، قانون المحروقات و حتى قانون الضرائب.

و ما يستشف من خلال بعض المواد في ق م ج لقد تضمنت ضمنيا بعض الأحكام و هذا من خلال الفصل الثاني المعنون تحت عنوان " تنازع القوانين من حيث المكان" و خاصة في م 10 في فقرتيها 03 و 04 التي تقول: أما الأشخاص الاعتبارية من شركات و جمعيات و مؤسسات و غيرها، يسرى على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيســي      و الفعلي.
غير أنه إذا مارست الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري
. أما م 49 من ق م ج فتناولت الأشخاص الاعتبارية بالتفصيل. و التي بدورها تحيلنا الى أحكام م 417 من ق م ج و التي تضفي صفة الشخص الاعتباري إلى شركة و هذا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون(الشهر).

أما ق إ م إ 
 و الذي تناول الموضوع  في م 41 و م 42 تحت عنوان "في الدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب" التي حددت أن الاختصاص النوعي يكون من اختصاص المحاكم الجزائرية إذا كان أحد أطراف الدعوى جزائريا سواءً كان مدعى آو مدعى عليه. و يستوى أن يكون الطرف الجزائري في الدعوى شخصا طبيعيا آو شخصا معنويا. و لا يشترط إلى جانب الصفة الجزائرية في أحد أطراف الدعوى للاستفادة من الامتياز أي شرط أخر إضافي، كأن يشترط فيه أن يكون له موطن في الجزائر آو أن يكون لخصمه موطن فيها، كما لا يشترط في النزاع أن يكون له ارتباط من حيث موضوعه بالجزائر
.

و لم يتناول ق ت ج في الكتاب الخامس تحت عنوان "في الشركات التجارية" و هذا من خلال المواد من 544 الى 842 منه و هذا دون أن يقدم تعريفا له و هو لا يشير لها إطلاقا لا من قريب آو حتى ضمنيا، على خلاف ق م ج الذي أشار إلى الشركات الأجنبية، و بالتالي فإنه إذا استطعنا إدخال ش م ج في ق م ج في مجال نصه على الشريك الأجنبي، فأين يمكن إدخال أحكام ش م ج في ق ت ج، علما بأنه أكثر إلماما و تفصيلا لموضوع الشركات من ق م ج
.

لقد جاء قانون الاستثمار الجزائري
 كسابقيه من القوانين حيث لم يتطرق إلى تعريف ش م ج بل تناول فقط المستثمرين الأجانب و هذا في الباب الثالث المعنون تحت اسم "الضمانات الممنوحة للمستثمرين" فلقد ساوى بين الأشخاص الطبيعية   و المعنوية الجزائرية و بين المستثمرين الأجانب. أما قانون المالية لسنة 2014 فلقد جاء بترتيبات جديدة و هذا من أجل النهوض بالاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي، و لقد قام بتأكيد على قاعدة 51-49% كما قام بتعديل قانون الاستثمار السابق الذكر في بعض مواده
.

أما قانون المحروقات الجزائري
 هو بدوره لم يعرف ش م ج بل أشار اليها بطريقة ضمنية تفهم عن طريق المخالفة و هذا من خلال م 06 في فقرتها 02: "... يمكن لكل شخص مقيم في الجزائر آو لديه فرع فيها، أو منظم في أي شكل آخر يسمح له بأن يكون موضوع جباية، ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة. شريطة احترام أحكام هذا القانون، و القانون التجـاري، و كذا كل الأحكام الأخرى التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.

أما فيما يخص قانون النقد و القرض الجزائري
، فلقد تناول المشّرع الجزائري هذا الموضوع و خاصة في مجال المؤسسات المصرفية الأجنبية التي تستثمر أموالها في الجزائر و هذا عن طريق الترخيص لها و اعتمادها و هذا في الباب الرابع تحت عنوان "الترخيص و الإعتماد" من خلال عدة مواد، أما الكتاب السابع المعنون ب "الصرف و حركات رؤوس الأموال" فلقد أشار إلى الشركات الأجنبية فقط و لم يعط لها تعريفا مطلقا.

لقد سار قانون الضرائب الجزائري كغيره من القوانين فهو يشير فقط إلى استثمار وطني و استثمار أجنبي دون تمييز. و الجزائر سعيا منها إلى ترسيخ آليات اقتصاد السوق و خلق مناخ ملائم للاستثمار و المنافسة الحرة رأت ضرورة منح المزيد من التسهيلات المالية و الإعفاءات الجبائية للمستثمرين الأجانب
.
الفرع الثاني: نشأة و تطور الشركات المتعددة الجنسيات

 تعتبر ش م ج كغيرها من المفاهيم المتداولة في الساحة الدولية فإنها مرت بمراحل مكنتها أن تتربع على الساحة الدولية (أولا)، و هذا ما حتم على الأمم المتمدنة أن تلجأ إلى المحافل الدولية لتقنين هذه الظاهرة (ثانيا). 
أولا: نشأة و تطور الشركات المتعددة الجنسيات

لم يلد أي مصطلح من العدم بل كانت له إرهاصات و بدايات انطلق منها ليصبح كما هو معروف في العصر الحالي، و المعتقد أن الشركات لم تكن معروفة في الأزمنة الغابرة. فنجدها عند البابليين و خاصة في قانون حمو رابي نص على الشركة، في مواد 100 إلى 107 كشركات المضاربة مثلا... كما عرف الإغريق فكرة التعاون خاصة في التجارة البحرية كنظام المخاطر الجسيمة التي صدرت عنه فكرة التوصية كذلك عرف الرومان فكرة الشركة التي استمدت جذورها من نظام الملكية العائلية حيث كانت مقصورة فقط على أفراد الأسرة الواحدة ثم أصبحت تشمل فيما بعد عن شركاء في الأسرة كما عرف العرب قبل الإسلام فكرة الشركة غير أن الفكر الإسلامي لم يجعل لها وجود الشركاء و لا تحسم بذمة مالية أو شخصية معنوية مستقلة، كما أن الشريعة الإسلامية عرفت ثلاثة أنواع من الشركات و هي شركة الإباحة، شركة الملك و شركة العقد
.

و يرجع الخبراء المتخصصون بداية ظهور الشركات إلى بداية الحقبات الاستعمارية التي تعاقبت على خلفية الاكتشافات الجغرافية التي تمخض عنها اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية عام 1492 و ما تلى ذلك من رحلات جغرافية قام بها فاسكو دجاما للهند عام 1498، و كذا رحلة ماجلان عام 1519
.

و يرجع ظهور هذه الشركات إلى عام 1600 بظهور شركة الهند الإنجليزية و شركة الهند الهولندية عام 1602 و الشركة الفرنسية للهند الشرقية عام 1664
.

و لقد تطور بشكل متوازي مع التجارة هيكل مؤسسات التمويل الدولي الأولى و المتمركزة في إيطاليا، فلقد تم تكوين ثلاثة من المجموعات الإيطالية القويـة             و هي Medici. The Grimaldi. The Peruzzl The و التي كانت تمتلك وكالات في روما،  ليون، براغ، باريس، لندن، و مراكز أخرى في أوروبا و هي تقوم بجميع العمليات المالية المختلفة. كما قامت مجموعة عائلة Medici الموجودة في فرنسا    و التي وصلت إلى مرحلة التخصص في مجال أعمال البنوك في القرن الخامس عشر، و أسست العديد من البنوك في العديد من أجزاء العالم المعروفة الآن
.

لقد كان للمد الاستعماري دور كبير و خاصة و أن الدولة المصنعة تحتاج إلى مواد أولية من أجل دفع حركة التصنيع في هذه الدول، أيضا كانت هذه الشركات الأجنبية تستثمر كل إمكانياتها في دول العالم الثالث الخاضعة للدول الاستعمارية في صورتها التقليدية، و كذلك تخصصت دول العالم الثالث في إنتاج المواد الأولية بينما تخصصت الدول الرأسمالية في إنتاج السلع الصناعية
.

و يرجع تاريخ إنشاء أول شركة تستحق وصف الشركات عبر الوطنية بالمعنى الدقيق للكلمة هي شركة سنجر الأمريكية لصناعة ماكينات الخياطة حيث أقامت في سنة 1868 مصنعا لها في جلاسكو و تبعته بعدة مصانع آخرى في النمسا و كندا. ذلك أن سنجر هي أول شركة قامت بتصنيع نفس السلعة بنفس الشكل و تحت اسم تجاري واحد في مختلف البلاد كما قام نوبل في سنة 1869 بإنشاء مصنع للمتفجرات تابع لشركة سويدية في هامبورج و في سنة 1890 أنشا شركة فريدريك بايرا الألمانية التي أقامت مصانع للصباغة في مدينة ألمانيا في بيتوبويك في عام 1865 و في موسكو في عام 1876 و في فرنسا عام 1882  و في بلجيكا عام 1908 حيث كان لها شركات وليدة وراء البحار
.

ففي عام 1901 كانت شركة وستنغهاوس تمتلك أضخم منشات صناعية في إنجلترا، و كانت شركة فورد عام 1914 تنتج 25% من السيارات الإنجليزية كما توسع نشاط شركة ليفر لصناعة الصابون و شركة البرق و الهاتف الدولية I.T.T   و شركة كوداك لآلات التصوير
.

ففي عام 1939 كانت 187 شركة أمريكية عملاقة قد نجحت في إقامة 715 فرعا صناعيا خارج الولايات المتحدة الأمريكية منها 335 في أوروبا           و 169 في كندا و 114 في أمريكا اللاتينية و الباقي موزع على المناطق في العالم
.

و مع بداية الحرب العالمية الثانية انكمش دور هذه الشركات مقارنة بما كانت عليه من قبل و هذا نتيجة للمخاوف التي تخلفها الحروب و كذلك للانعكاسات السلبية المنجرة عنها في البنى التحتية للمجتمع، بالإضافة إلى استنزاف الثروات الطبيعية من خلال الاستعمار، ثم تلت هذه المرحلة اندلاع كذلك الحرب العالمية الثانية و هي مرحلة السبات ش م ج لأنها لم تفكر و لن تفكر في الاستثمار خاصة في الدول النامية، أما بعد نهاية الحرب سنة 1945 شهدت هذه الشركات مرحلة آخرى من مراحل التقدم و خاصة بعد ظهور تنظيم دولي يحكم جميع الدول و هذا تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة (O N U) و ظهور منظمات و فروع تابعة لها. و لقد انتشرت ش م ج  بسرعة هائلة و مذهلة و ما ساعدها عدة أسباب و هي وضع قواعد النظام الاقتصادي الذي وضعه مؤتمر بروتن وودز سنة 1946
 و بإنشاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للمنظمة الأمم المتحدة عام 1947 و تم الاعتراف بهذه الشركات و بنشاطها العابر للحدود الوطنية
. و أبرمت الاتفاقية الدولية للتعريفة و التجارة (GATT) عـــام 1947 و التي تنص على تخفيض الرسوم و تحرير التجارة و عدم اللجوء إلى القيود الكمية و الإدارية بين الأعضاء
.

و في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، بلغ عدد الشركات العابرة للقومية 50 شركة كبرى متخطية لحدود دولها الوطنية و التي كانت تنشط في أوروبـا          و الولايات المتحدة الأمريكية
. 
و بعد سنة 1945 أصبح لهذه ش م ج صيتها و انتشرت في أصقاع المعمورة لتصبح قوة اقتصادية و حتى سياسية إن لم نقل أنها هي صاحبة القرارات المهمة في عدة دول و التاريخ يشهد ذلك في عدة دول، حيث عمدت هذه الشركات إلى التدخل في سياسات الداخلية  للدول و هذا ما حدث بين بوليفيا و الباراغواي سنة 1937 و بين البيرو و الإكوادور سنة 1941 هي في الواقع حروب بين الشركات الأجنبية من أجل قطع أرضية حدودية غنية بالثروات الطبيعية، و قد سجل التاريخ فضائح تدخلاتها في شؤون العديد من الدول من بينها إيران 1952 كوبا 1961، غواتيمالا 1964، تشيلي 1973...
. 

و من خلال تتبع مراحل تطور الاستثمار إذ بلغ مقدارها سنة 1996 ما يقارب 359 مليار دولار، أما سنة 2000 إذ قدرت بـ: 1480 مليار دولار، إلا أنها انخفضت سنة 2001 إذ بلغت حوالي 700 مليار دولار
.
و لقد زاد عدد ش م ج المملوكة للدول من 650 في عام 2010 إلى 845 في عام 2012، أما التقرير السنوي للاستثمار العالمي لسنة 2013 أبرز حقيقة غاية في الأهمية أنه انخفض مقارنة بسنة 2012 بنسبة 18%، كما أضاف التقرير توقعاته بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر فسوف يرتفع إلى 1,60 تريليون دولار  في عام 2014  و 1,80 تريليون دولار في عام 2015.
 أما الشيء الملفت للانتباه هو أن الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية حازت على حصة الأسد و هذا بنسبة 52 % من إجمالي الاستثمارات الخارجية لسنة 2012. و احتلت كل من قارة أسيا و أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي حصة الأسد من هذه الاستثمارات، إلا أن التقرير يشير كذلك إلى أن قارة إفريقيا زاد فيها الاستثمار مقارنة لما كانت عليه
.

ثانيا: التنظيم الدولي القانوني للشركات المتعددة الجنسيات
لقد أدى التطور الحاصل في مجال التقنية العلمية إلى بروز كيانات تتحكم في هذه الأخيرة و هي ش م ج بالإضافة إلى تحكمها في الاقتصاد العالمي بصفة عامة و هذا من خلال الشركات الوليدة المنتشرة في أرجاء العالم و هي في تزايد مستمر و خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 و استقلال معظم دول العالم. و الحقيقة أن ش م ج أصبحت ظاهرة لا مفر منها و هذا ما حتم على الدول إيجاد حلول لها بعدما كانت ظاهرة داخلية يقتصر نشاطها في الدولة الأم، إلا أنها أصبحت تطمح إلى ما وراء ذلك و هذا من خلال إيجاد أسواق و مواد إنتاجية جديدة.
و أول من تصدى لهذا الموضوع بحذافره هو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة الدولية و التنمية (UNCTAD). و التقنين الدولي لهذه الشركات كان سنة 1972          و هذا عندما أصدر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي قراراً رقم 1721 في            28 /07/1972 الذي يقضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة من الخبراء عرفت باسم "مجموعة الشخصيات" LE GROUPE PERSONNALITES  لدراسة دور ش م ج و أثرها على عملية التنمية والعلاقات الدولية، و اقتراح التوصيات حول عمل دولي مناسب في هذا الصدد. و في شهر مايو 1974 قدمت اللجنة تقريرها الذي أشتمل على ثلاثة أقسام و هي:
01- أثر نشاط ش م ج على التنمية و العلاقات الدولية.
02- بعض القضايا الخاصة التي يثيرها نشاط تلك الشركات.
03- أراء أعضاء اللجنة في المسائل التي لم تحظ بإجماع الآراء.
و وافق المجلس الاقتصادي و الاجتماعي كما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء اللجنة و مركز المعلومات و البحوث. و عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في نيويورك في آذار 1975. و في اجتماعها الثاني الذي عقد عام 1976 بحثت اللجنة خطوات إعداد تقنين السلوك المقترح. و في هذا اختلفت وجهات النظر بين الدول النامية و الدول المتقدمة الذي كانت سببا على عدم الوصول إلى تقنين سلوك
.
الفرع الثالث: خصائص الشركات المتعددة الجنسيات و التفرقة بين المصطلحات المشابهة لها
بعد تغير النسق الدولي و استقلال معظم دول العالم وجدت ش م ج المناخ المناسب لها و هذا من خلال الانتشار في العالم بشكل جيد و هي سمّة من السمات التي تتميز بها (أولا) و هي ليست كغيرها من الشركات (ثانيا).
  أولا: خصائص الشركات المتعددة الجنسيات

تتميز ش م ج عن غيرها من الكيانات الاقتصادية بعدة سمات و هي كالأتي:
أ - الحجم الكبير 
تعتبر هذه السمة البارزة فيها لأن ش م ج الأصل فيها الضخامة منذ بداية نشاطها لأنها شركات مساهمة و هذا من خلال الوسائل المستعملة أو حتى من خلال العاملين فيها فهي أحيانا تشغل ما يقارب دولة بأكملها بالإضافة إلى حجم التعاملات التي تجريها أو حتى من خلال الشركات الوليدة التابعة لها. فهي تستحوذ على 80% من إجمالي مبيعات العالم
.

ب - تنوع منتجاتها
فهي تخرج عن دائرة التخصص في الإنتاج، حيث  تستطيع إنتاج عدد كبير من المنتجات المختلفة، كشركة General Motors التي تنتج بالإضافة إلى السيارات القاطرات.
ج - تنوع النشاط 
يلاحظ من خلال تتبع بعض ش م ج فإن لها نشاط رئيسي تختص به و مع مرور الزمن، فهي تزيد من قدراتها فتدخل في مجال نشاط آخر غير المجال التخصص وهذا تفاديا من الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تعصف بنشاط دون غيره ومثال ذلك تسيطر شركة البرق والهاتف الدولية I.T.T مثلا على شركة فنادق الشيراتون، كما أن شركة فيات FAIT تمتلك مؤسسة صحفية كبيرة
. 
د - التشتت الجغرافي 
لا يمكن اعتبار ش م ج إلا إذا كانت تنتشر عبر عدة دول وهذا ما تبناه بعض المفكرين الاقتصاديين آو حتى القانونيين يجب أن تكون تمارس نشاطا في دولة واحدة على الأقل أما إذا كانت تمارس نشاطا داخليا فهي تعتبر شركة داخلية. و من بينها شركة Renault الفرنسية
.
هـ - التفوق التكنولوجي 
إذ أن مجمل ش م ج لها تكنولوجيا عالية تضاهي بعض الدول المتقدمة التي تحتوي هذه الشركات، كما أن السمة التي تحدثنا فيما سبق عليها و هي الضخامة الشركات و ما تتوفر عليه من إمكانات تجعلها رائدة في مجالها وهذا عن طريق التمويل المالي للعلم و ارتباطها بمجالات البحث و خاصة في الجامعات وتدعيمها لها. و تلعب ش م ج دورا خطيرا في تشجيع ظاهرة هجرة الأدمغة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة.
و - تركيز الإدارة العليا 
ترتكز إدارة الشركة و تسييرها في أيدي الشركة الأم فهي صاحبة القرارات و تكون بوسائل قانونية، فهي التي ترسم ملامح الشركة من استثمارات في الخارج، و المعاملات مع الآخرين و كيفية التسييـر و التشغيل ...الخ
.
ثانيا: الشركات المتعددة الجنسيات و ما يشابهها من مصطلحات

تظهر في الساحة الوطنية و الدولية عدة شركات ضخمة تبدو في الوهلة الأولى متشابهة مع ش م ج إلا أن هناك اختلاف فيما بينهم.
أ - الشركات المتعددة الجنسيات و الكارتل
 يعرف الكارتل بأنه اتفاق عدة مشروعات تنتمي إلى فرع واحد معين من مشروعات بقصد احتكار السوق أو لتنظيم المنافسة في حدود الاتفاق. كما يتميز الكارتل بالخصائص التالية:
·  هو إتحاد تعاقدي تلجا إليه بمحض إرادتها و يجب أن ينشأ التزامات قانونية.
·  يجب أن يكون ينتمي هذا فرع إلى فرع واحد من فروع الإنتاج.
·  الاستقلال الاقتصادي و القانوني لكل مشروع.
- التحكم في السوق الدولي من خلال الاحتكار
.
و على خلاف الكارتل فإن ش م ج هي تقوم بتصنيع إنتاج معين تتحكم فيه من خلال التكنولوجيا التي تتوفر عليها ولكنها في أغلب الأحيان فهي تنوع في منتجاتها و هذا للمحافظة على استقرارها الاقتصادي في حالة ظهور أزمات اقتصادية فيضطر قطاع بسد العجز عن قطاع آخر.
ب - الشركات المتعددة الجنسيات و الترست
الترست هو عبارة عن انضمام عدة مشروعات حيث أن كل منها له استقلاليته تحت إدارة واحدة و لقد ظهر هذا النظام في القانون الإنجليزي حيث كان الإقطاعي يتنازل عن أرضه إلى شخص آخر يسمى الأمين لإدارة هذه الأرض           و استغلالها و توزيع الأرباح على ورثة الإقطاعي و يسمون المنتفعون
.
إلا أن ش م ج تختلف عن الترست في أن الشركات الوليدة التابعة لها تخضع إلى الشركة الأم في جميع قراراتها و إن كانت خاضعة في بعض الأمور إلى الدولة المضيفة إلا أن الترست له استقلالية بين المشروعات المختلفة.
ج- الشركات المتعددة الجنسيات و مجموعة المصالح الاقتصادية
مجموعة المصالح الاقتصادية هي تجمع بين شخصين سواء كان طبيعياً أو معنوي أو أكثر من أجل زيادة النشاط الاقتصادي للأطراف
 و هي تكتسب الشخصية المعنوية. كما أن المسؤولية تضامنية بين أعضائها و التعويض يكون من أموال التجمع ثم ينتقل إلى أموال الأفراد الذين يكونون هذا التجمع
.
و كذلك يجب أن يمارس الأشخاص في التجمع نشاطا في هذا التجمع سواء كان اقتصاديا أو تجاريا أو حتى حرفيا أو غيرها، على العكس في ش م ج زيادة على ذلك فإن مجموعة المصالح الاقتصادية توجد حرية في تكوينها و إدارتها على خلاف ش م ج التي ينظمها القانون.
د - الشركات المتعددة الجنسيات و الشركة الدولية 
الشركة الدولية هي الشركة التي تنشأ بموجب اتفاقية دولية بين حكومات أكثر من دولة تحدد نطاق عمل الشركة الجديدة و شكلها القانوني و نمط ملكية رأسمالها و أسلوب إدارتها. و تقوم الشركة الدولية بأي نشاط أو مجموعة من الأنشطة الدولية، التي تبدأ من التصدير و الاستيراد و اتفاقات استخدام العلامات التجارية       و الاسم التجاري و براءات الاختراع، إلى التصنيع على نطاق واسع في عدد من الدول
.
و هذا عكس ش م ج الذي تنشأ بين أشخاص طبيعية أو حتى معنوية في الدول المضيفة و لها قدرة مالية هائلة، و تمثل ش م ج أحد أشكال الشركات الدولية بسبب تطورها و اتساع عملها حول العالم، و لديها نظرة عالمية عميقة في إدارتها و في عملية اتخاذ قراراتها
.
المطلب الثاني: تكوين الشركات المتعددة الجنسيات
لا يمكن لأي شيء أن يوجد من العدم بل هو يمر بمراحل حتى يصبح كائنا قانونيا و بما أن موضوع دراستنا دولية فان ش م ج هي منتشرة  في أصقاع العالم فهي تتعدى الحدود المحلية عن طريق ما يعرف بالشركات الوليدة لهذا يجب أن نبحث في الطبيعة القانونية (الفرع الاول) ثم في تمتعها بالشخصية القانونية الدولية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسيات
يعتبر موضوع ش م ج من المواضيع التي تناولها الفقهـاء و الكتاب و هذا بإختلاف توجهاتهم سواء كانت إقتصادية لأنه أصلا موضوع يغلب عليه هذا الطابع أو حتى من الناحية القانونية لم يستطع أصحابه بتنظيمه قانونيا.
و لقد تناولنا فيما سبق تعريفا ش م ج بصفة عامة، دون التطرق إلى البنيان القانوني لهذه الشركات (أولا) و هي شركات عملاقة رائدة في مجالها لهذا تتخذ شكلا معين (ثانيا) و هي تنتشر في العالم عن طريق الشركات الوليدة (ثالثا).
أولا: البنيان القانوني للشركات المتعددة الجنسيات
ش م ج هي مجموعة من الشركات المنتشرة عبر العالم في جنسيات مختلفة من هذه الكرة الأرضية فهي تعمل على توسيع النشاط من خلال زيادة مراكز الإنتاج ، الأسواق، الموارد الطبيعية ... الخ و هذه الدورة لا يمكن أن تكون دون شركة أم ترعي و شركة وليدة تنفذ.
أ - شركة الأم 
لقد أثار استعمال مصطلح الشركة الأم جدلا كبيرا بين الفقهاء فانقسموا بين مؤيد و معارض، و مرد ذلك هو غياب تنظيم تشريعي متكامل لمجموعات الشركات عموما  و ش م ج بوجه خاص. إضافة إلى تعدد جوانب و أبعاد هذه الشركة
.
حيث يرى جانب من الفقه التجاري أن مصطلح الشركة الأم ذاته مصطلح غامض و غير مقبول في مجال الشركات التجارية. ذلك أن المصطلح مأخوذ من قانون الأسرة. كما أن استخدامه يستلزم ضرورة مشاركة الشركة الأم في تأسيس الشركة الوليدة. و هناك من فضل اسم Maison mère  على أنه أعم و أشمل من كلمة Société mère
 . في حين أن العنصر الأساسي لوجود ش م ج هو السيطرة على وحداتها الموجودة في الخارج بغض النظر عن أي شكل. و يرى هذا الاتجاه الفقهي أن يتم استبدال تعبير الشركة الأم بتعبير الشركة المسيطـرة و يفضل جانب آخر من الفقه الإنجليزي مصطلح الشركة القابضة على مصطلح الشركة الأم.
من جهة أخرى فإن مصطلح الشركة الأم هو مصطلح السائد و الشائع في الفقـه و القضاء التجاري الحديث، أما مصطلح الشركة المسيطرة فإنه واسع         و فضفاض  و نادر الاستخدام عموما في الإطار القانوني
.
و من بين التعاريف التي عرفت الشركة الأم نذكر منها: هي شركة مساهمة تمتلك كل أسهم إحدى الشركات التابعة آو نسبة كبيرة منها و تشرف عليها         و تراقب عملياتها التشغيلية
.
كما يعرفها آخر بأنها تلك الشركة التي تسيطر على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك جزء من رأسمالها، و تساهم في ذات النشاط التجاري الممارس من قبل تلك الشركة أو تلك الشركات.
ب - الشركة الوليدة 
يعد اصطلاح الشركة الوليدة من المصطلحات الحديثة في لغة القانون و لعل حداثة هذا المصطلح ترجع إلى حداثة الشركة القانونية الخاصة بتبعية شخص قانوني لشخص قانوني آخر و تعارضها مع مفهوم الاستقلال القانوني لكل منهما
 فعرفها البعض بأنها مجرد وسيلة يتوسع بها المشروع إلى خارج الحدود الإقليمية لدولته
.
كما عرفها أخر بأنها شركة مستقلة من الناحية القانونية و لكنها من الناحية العملية تخضع لإدارة و رقابة من لدن شركة آخرى تملك قدرا كافيا من رأسمالها يهيئ لها السيطرة عليها
.
لقد تعددت التعاريف فكل عرفها على حسب نظرته فهناك من اعتمد على معيار التأسيس، و هناك من غلب معيار السيطرة، و إذ يمكننا القول أن الشركة الأم هي مصدر ش م ج، و بالتالي فإن هذه الأخيرة في تطوير نفسها لم تجد وضعية قانونية آخرى من خلال الانتشار في العالم، إلا بإنشاء شركات وليدة.
ثانيا: الشكل القانوني للشركات المتعددة الجنسيات
تعتبر الشركات التجارية ذات أهمية كبيرة و خاصة من الناحية الاقتصادية لأنها تعتبر المحرك الأساسي له، و من خلال هذه الأهمية فإن المشرع أعطى أهمية قصوى لها من خلال تنظيمها بعدة أحكام.
و تقسم الشركات التجارية إلى قسمين: أولهما هي شركات الأشخاص و التي تعتمد على الاعتبار الشخصي للأفراد المكونين للشركة. و ثانيها هي شركات الأموال، فهي تعتمد بالدرجة الأولى على الموارد المالية للشركة فهناك حدود دنيا لتكوينها.
و ش م ج هي شركة عالمية لهذا فإنها تأخذ وصف أحد الأنواع من الشركات سواءً كانت شركات أشخاص أو شركات أموال فيا ترى ما هو النوع الجدير بهذه الشركات؟
فإذا نظرنا إلى شركات الأشخاص فإن العبرة فيها بعدد المؤسسين للشركة فهي تكون في الشركات الصغيرة أو حتى المتوسطة إلا أن هذا الوصف لا ينطبق على ش م ج.
و من خلال استبعاد الفرضية الأولى فإن النتيجة المتوصل إليها هي أن ش م ج هي شركة أموال و هذا نتيجة لضخامة و السيطرة على التكنولوجيا                 و التنوع...الخ ، و السؤال الذي يطرح نفسه هو أي تسمية من تسميات شركات الأموال ينطبق على هذا النوع؟
و تعد شركة المساهمة على وفق هذا الوصف الأداة القانونية المثلى لتحقيق سيادة النظام الرأسمالي و إبراز ظاهرة التمركز الاقتصادي و سيطرة رأس المال اجتماعيا و سياسيا
.
و هذا النوع من الشركة تخلق من الناحية الاقتصادية نوعين من رأس المال رأس المال المنتج الحقيقي ممثلا في موجودات الشركة، و رأس المال المجازي ممثلا في السهم
.
و يعرف السهم أنه صك أو سند يمثل حصة المساهم النقدية أو العينية في رأسمال الشركة، و السهم له مدلولان الأول أنه يشير إلى حق المساهم في الشركة مقوم بمبلغ من النقود، و الثاني أنه يشير إلى السند المثبت لذلك الحق
.
أما المشرع الجزائري في ق ت ج عرف السهم في م 715 مكرر 40 بقوله: السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها
.
و يعتبر السهم أهم مصدر لهذه ش م ج و الذي يتميز بعدة خصائص منها:
1. ضآلة القيمة الإسمية للسهم: تتميز ش م ج بضآلة القيمة الاسمية لأسهمها. و يؤدي ذلك إلى زيادة قدرتها على تجميع رؤوس الأموال. و هي تشجع المدخرين صغارا و كبارا إلى المساهمة فيها. كما أن المساهمين الكبار فهم يتحكمون في الشركة
.
2. مسؤولية المساهم المحدودة: يحضى الشريك المساهم في ش م ج التي يفرغ نشاطها في شكل الشركة المساهمة بمسؤوليته محدودة عن ديونها                و إلتزاماتها، لأنه مسؤول إلا بمقدار مساهمته في رأسمالها، و هذا يعني أن قلة قليلة من المساهمين تكون لهم إدارة الشركة و الرقابة عليها و الذي يحقق لهم استثمارات ضخمة و أرباحا عالية
.
3. قابلية السهم للتداول: تعتبر هذه الخاصية في الأصل من أهم الخصائص التي يتميز بها السهم فقابليته للحركة بانتقاله من يد إلى يد تعتبر السبب الحقيقي لوجود ش م ج حتى قيل أنه عامل زمني لديمومة الشركة
.
إن السهم في ش م ج له قابلية في التداول في الأسواق العالمية بالإضافة إلى طرح أسهمها و سنداتها للإكتتاب في الأسواق المحلية، و كذلك بالنسبة إلى المستثمرين المحليين أصبح بإمكانهم تداول الأسهم في الأسواق المالية العالمية
.
ثالثا: الشركة الوليدة عامل قيام الشركات المتعددة الجنسيات
تتميز ش م ج عن غيرها من الشركات المحلية على أنها لها حياة داخلية               و التي تسيطر عليها الشركة الأم، و حياة خارجية تسعى ش م ج لزيادة أرباحها            و هذا كله عن طريق الاستثمار الدولي الذي يتم بواسطة الشركة الوليدة. 

أ -  الأساليب القانونية لتأسيس الشركة الوليدة
تعتبر الشركة الوليدة عامل قوة ش م ج وهذا من خلال الدور الذي تلعبه في الدول المضيفة و هذا ما حتم لتأسيسها جملة من الإجراءات. 
1- تأسيس شركة وليدة جديدة
تعمل ش م ج في مجال القطاع الخاص لأنها شركات خاصة مكونة كأصل عام برؤوس أموال خاصة تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة
 و هو الأسلوب العادي و الوحيد الذي تسلكه ش م ج عندما تقوم بالاستثمار في الدول النامية
.     و يتم تأسيس الشركة الوليدة طبقا للنظام القانوني للدولة المضيفة، و تكون الشركة الوليدة في هذه الحالة شركة وطنية
.
لكن الشركة الأم لا يمكنها أن تتخذ قرار تأسيس شركة وليدة جديدة في دولة معينة إلا بتوافر شرطين هما:
01-  أن يكون للشركة الأم وفقا لأحكام قانونها الوطني أي قانون الدولة الأم الحق في تملك شركة أخرى.
02- أن تسمح تشريعات الدولة المضيفة للشركة الأم بتملك أسهم الشركات الوليدة بنسبة تسمح بالسيطرة عليها
.
و أن الشركة الوليدة الجديدة تأخذ في الدولة المضيفة أحد الشكلين هما:
01- أن تكون شركة وطنية عادية في حال ما إذا كان الشركاء الوطنيين           و الأجانب من القطاع الخاص، فيتبعون مراحل قيام الشركة من اسم الشركة شكلها القانوني، موضوع نشاطها، و مدة حياتها... إلخ، ثم تقدم هذه الوثائق الإدارية إلى جهة المختصة بهذا الموضوع، الذي بدورها تقوم بمطابقة الوثائق مع القوانين المحددة لهذا الموضوع فتكون الرد سواء إيجابيا و لا يكون أي إشكال، أما إذا كان الرد سلبيا فيجوز لأعضائها التوجه إلى الجهة القضائية للتظلم.
02- أن تكون شركة وطنية ذات نظام خاص، وذلك في الحالة التي تكون فيها الدولة أو إحدى هيئات القطاع العام هي الطرف الوطني في شركة و الغالب أن يصدر هذا النظام الخاص نتيجة اتفاق مسبق بين الطرف الأجنبي و الحكومة الوطنية
، و أن تؤسس بموجب تشريع خاص ينشئها و يرسم نظامها القانوني أو بموجب تشريع عام يجيز لها هذا الوضع الاستثنائي
. 
و إن ش م ج من خلال إنشائها للشركات الوليدة فهي تتصادف بعدة عراقيــل و أهمها هي مشاركة الدولة المضيفة في هذه الشركة و هذا ما لا تحبذه شركة الأم نتيجة للمخاطر التي تتصادف بها من خلال الاضطرابات المستقبلية.
2- المساهمة في الشركات الوطنية القائمة 
أن ش م ج تستطيع تكوين شركات وليدة من خلال المساهمة في الشركات الوطنية القائمة في الدولة المستقبلة، فتقوم بشراء جزء هام من رأسمالها بطريقة تسمح لها بالسيطرة عليها، و هي تتبع هذا الأسلوب بدوافع اقتصادية و قانونية متعددة
.
و على الرغم من المخاطر التي يثيرها هذا الأسلوب فإنه بعد أعقاب الحرب العالمية الثانية قد إتبعته ش م ج الأمريكية في أوروبا فلقد بلغ عدد المنشأت الأوروبية التي إستولت عليها الشركات الأمريكية بالشراء خلال عشر سنوات من مطلع الستينات نحو 3000 منشأة. و كذلك نفس الأسلوب إتبعته الشركات البريطانية المتخصصة في المواد الغذائية مثل شركة Oke-Bondx Cadbrery "o" Br و غيرها لزيادة حجمها
.
أما الدوافع التي تدفع ش م ج إلى التوجه إلى هذا الإتجاه فهي متعددة منها الرغبة في القضاء على منافسة الشركة الوطنية من خلال السيطرة عليها، أو الإستفادة من الخبرات الفنية التي تملكها، كسبق تكنولوجي أو خبرة في التسويق في مجال معين. و قد تستهدف السيطرة على الشركة الوطنية إلى ضمان الحصول على المواد الأولية و السلع الوسيطة التي تنتجها تلك الشركة
.
حيث أن ش م ج فهي تحبذ هذا النوع من الإنشاء لأنه يجنبها عناء التأسيـس و البحث عن العمال، و المواد الأولية، بالإضافة إلى المقر الإجتماعـي و الصناعي مكاتب العمال، العملاء.... الخ بالإضافة إلى أهم عامل و هو الرأي العام للدولة المضيفة، لأن أغلبية الشعوب سواء كانت متقدمة أو متخلفة فهي تنظر إلى هذه الشركات نظرة سلبية نتيجة لما تحدثه من سلبيات، فإن ش م ج تلجا إلى هذا الأسلوب لتهدئة الرأي العام و كذلك الجمعيات التي تنشط في هذا المجال خاصة الجمعيات العمالية و جمعيات البيئة ...الخ.
و أن ش م ج عندما تلجا إلى السيطرة على الشركات القائمة في الدول المضيفة لا تستطيع أن تسلك إلا إحدى الطريقتين هما:
01- فإما أن تلجا إلى الاستيلاء عنوة (السيطرة) حيث تنتقل السيطرة إليها دون موافقة المساهمين المسيطرين على الشركة، و يحصل ذلك على النحو الذي تتم به الانقلابات السياسية للسيطرة على مقاليد الحكم، ويطلق على هذه الطريقة في الفقه الفرنسي "السيطرة بطريق الإنقلاب".
02- و إما أن تلجا إلى الطريق السلمي من خلال الاتفاق مع مجموعة المساهمين المسيطرين على نقل السيطرة إليها، و هو ما يطلق عليه في الفقه الفرنسي "حوالة السيطرة"
.
3- الإندماج 
يعتبر الاندماج أسهل عملية تقوم بها ش م ج في شركة أخرى، و هذا من خلال تغيير شكل الشركة و في أغلب الأحيان يكون الاندماج بين شركة صغيرة أو متوسطة و أخرى عملاقة. و يعد مفهوم الاندماج بين الشركات مفهوماً قانونياً له أحكامه و أثاره الخاصة به. و لقد عرف الاندماج بأنه دمج شركة أو أكثر بشركة قائمة قانونا أو دمج شركتين على الأقل لتكوين شركة جديدة، و تتطلب عملية الاندماج إذن وجود شركتين على الأقل و انتهاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة
.
و يتضح من خلال هذا التعريف أن الاندماج يتم بإحدى الطريقتين هما:
الطريقة الأولى: الإندماج بطريق المزج Fusion par combination  و فيه تنصهر شركتان أو أكثر في شركة جديدة يتم تأسيسها، و تنتقل إليها جميع أصول  و خصوم الشركات المندمجة.
الطريقة الثانية: الإندماج بطريق الضم Fusion par absorption و بمقتضاه تؤول موجودات و أموال الشركات المندمجة إلى شركة قائمة فيما بينهما، فلا يتم تكوين شركة جديدة كما في الطريقة الأولى
.
و أن الاندماج الذي يمكن من خلاله تكوين الشركات الوليدة هو ما يسمى "بالإندماج الدولي" أي الذي يتم بين شركتين مختلفتين من حيث الجنسية، كأن تندمج شركة أجنبية في شركة وطنية أو تندمج شركة أجنبية مع شركة وطنية لتكوين شركة جديدة وطنية
.
إلا أن عملية الاندماج الدولي تصادفها العديد من العقبات خاصة بسبب عدم وجود قواعد قانونية موحدة تحكمه و تنظم عملياته، و كذلك اختلاف و تباين التشريعات الوطنية فيما يتعلق بشروطه و أحكامه
.
ب  - العلاقة القانونية بين الشركة الأم و الشركة الوليدة 
عندما استعرضنا فيما سبق التطور التاريخي لظهور ش م ج فإننا أبرزنا أن الشركات العالمية كانت تسعى من خلال التوغل إلى المستعمرات التي تستعمرها دولها الأصلية لتنشآ فيها شركات وليدة أو حتى لتصريف المنتجات الهائلة التي لديها نتيجة للإنتاج الكثير، و من هنا تتضح العلاقة بين الشركة الأم و الشركة الوليدة، فهي علاقة منذ القدم إلى غاية يومنا هذا.
1- علاقة التبعية
ليس لعلاقة التبعية التي تنشأ بين الشركتين مفهوم واضح و ذلك راجع الى سببين هما:
01- غياب تنظيم قانوني ينظم ش م ج.
02- التضارب و التناقض الذي يحصل بين تبعية الشركة الوليدة و بين إستقلالها المالي.
و لقد اعتبر بعض الفقهاء أن الوسيلة الوحيدة المنشاة لعلاقة التبعية و هي المساهمة في رأس المال الشركة الوليدة
.
و لقد إختلفوا بدورهم الفقهاء في تحديد نسبة المساهمة التي بمقتضاها تنشآ علاقة التبعية فهناك من يرى أن تكون نسبة 50% مساهمة الشركة الأم في الشركة الوليدة، و هناك من ذهب إلى أن الغرض من المساهمة هو المحدد لهذه العلاقة و ذهب جانب آخر أنه متى ساهمت شركة ما في شركة آخرى كيفما كانت مساهمتها فهي تابعة لها تلقائيا.
2- علاقة السيطرة 
ليس للسيطرة مفهوم قانوني محدد، فهي تستخدم للفحص و المتابعة و القدرة على المنع و القدرة على التوجيه، أي القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بتوجيه نشاط الشركة نحو تحقيق أغراض محدودة.
و لا تكون السيطرة فعالة إلا إذا كانت ثابتة و هو أن لا يسمح للشركة بالإفلات تحت أية ظروف من سيطرة الشركة الأم، أما الدوام و يقصد به أن تمارس بصفة مستمرة و متصلة، فالسيطرة العارضة أو المؤقتة أو المتغيرة لا يكفي للقول بخضوع الشركة الوليدة لسيطرة الشركة الأم
.
الفرع الثاني: الشخصية القانونية الدولية للشركات المتعددة الجنسيات
   قبل التحدث عن اكتساب ش م ج للشخصية القانونية الدولية فلا بد لنا أن نعرف الشخصية القانونية الدولية؟
فالشخصية القانونية كما يعرفها البعض، هي العلاقة القائمة بين وحدة معينة و نظام قانوني معين يعترف لهذه الوحدة ببعض الحقوق و يحملها ببعض الإلتزامات التي تمارس على النحو الذي يحدده هذا النظام. حيث أن الشخصية القانونية تثبت للأشخاص الطبيعية (الأفراد) كما أنها تثبت للأشخاص المعنوية التي يحددها القانون بصفة خاصة.
أما الشخصية القانونية الدولية، فيعرفها Bin Cheng بأنها أهلية اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات بموجب القانون الدولي
.
كما أن الدكتور طلعت الغنيمي يعرفها: بأنها أهلية إكتساب الحقوق و الإلتزام بالواجبات مع القدرة على حمايتها مع تقديم المطالبات الدولية سواء كان ذلك عن طريق رفع الدعاوى أم بطريق أخر، و القدرة على وضع قواعد القانون الدولي.
و يمكن إجمال العناصر الضرورية لإكتساب الشخصية الدولية في الآتي:
- أهلية إكتساب الحقوق و الإلتزام بالواجبات الدولية.
- القدرة على حماية الحقوق، أو أهلية إقامة مطالبة دولية.
- القدرة على وضع القواعد القانونية الدولية.
لقد تناولنا تعريف الشخصية القانونية الدولية، فيا ترى هل ينطبق هذا التعريف و العناصر المكونة له على ش م ج؟
لقد إختلفت وجهات النظر بين رافض (أولا) و مؤيد (ثانيا) لهذه الشخصية    و في الأخير سوف نتناول رأي و موقف القضاء و التحكيم الدوليين (ثالثا) في هذا الشأن، و مدى تمتع الشركة الوليدة للشخصية القانونية (رابعا) و النتائج المترتبة على اكتسابها للشخصية القانونية (خامسا).

أولا: الرأي المنكر لتمتع الشركات المتعددة الجنسيات بالشخصية القانونية الدولية 
لقد تعددت الآراء في هذا الجانب فكل يحاول إبراز فكرة معينة عن طريق حججه و أسانيده، و يذهب جانب من الفقه أن التطورات الحاصلة على القانون الدولي لحقوق الإنسان، و القانون الدولي الجنائي لم تلحق ش م ج التي تعد وفقا لهذا الجانب لا من أشخاص القانون الدولي  و لا من شبه الأشخاص
.
و يمثل فقهاء هذا التيار خاصة فقهاء العالم الثالث الذين إجتمعوا حول فكرة واحدة، لكنهم عبروا عنها بإنقسامهم إلى فريقين إثنين كل يبحث من زاويته
.
أ - الشركات المتعددة الجنسيات مجرد شخص من أشخاص القانون الخاص
فإن هذا الإتجاه ترعاه الدول العالم الثالث و هذا ما تم ملاحظته من خلال العديد من مؤلفات الكتاب الذين كتبوا في هذا المجال، و من بينهم "محمد سامي عبد الحميد" يرى بأنه من المسلمات في النظام القانوني الدولي إعتبار الدول       و المنظمات الدولية الكيانات الوحيدة التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، و ذلك بالرغم من تواجد قوى أخرى إلى جانبها مؤثرة في المجتمع الدولي، إلا أنها لا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، و يضيف بأن إفتقارها لهذه الشخصية قد حتم عليها التخفي وراء الدول التي تقوم بتمثيلها على الساحة الدولية
.
أما الأستاذ "محمود بوسالم" يدعم هذه الأفكار و يحاول ربطها بالواقع الدولي فيرى أن مطالب الدول النامية في إطار المفاوضات بين الشمال و الجنوب موجهة للدول و ليست ش م ج
. كما يرى الأستاذ "محفوظ بوحسان" أنها تشكل عناصر رئيسية في العلاقات الإقتصادية الدولية، كما يمكنها أن تساهم بدرجة كبيرة في تنمية دول العالم الثالث إلا أن ذلك لا يعني أنها تتمتع بالشخصية القانونية الدولية لذلك فعلى دولها أن تحثها على القيام بدور فعال إتجاه الدول الأخرى و أن تتحمل المسؤولية عن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها.
فدول العالم الثالث و بحكم تجربتها قد أدركت أن ش م ج بالرغم مما تحمله من إيجابيات إلا أنها تبقى كيانات متخوفة منها و مشكوك في أمرها نظرا لقوة نفوذها و سلطتها
.
و في إطار مساعيها من أجل إقامة نظام إقتصادي عالمي جديد قائم على العدل و الإنصاف، فلقد عبرت حركة عدم الإنحياز بشكل صريح بضرورة إخضاعها لقوانين الدول المضيفة إعمالا لأهم مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام و المتمثل في مبدأ السيادة
.
لأن هذه الكيانات كانت في الأصل من خلق القانون الداخلي و ليس الدولي   و من المنطق و المعقول أن يخضع لرقابة الدول التي تأسست في ظل قوانينها      و تنشط على أقاليمها
.
و تنظم مسألة الرقابة القانونية على ش م ج تشريعات الإستثمار في الدول المختلفة و تشريعات الشركات فيها و الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبها إضافة إلى العقود و الإتفاقات التي تبرم مع  تلك الشركات. و على أية حال فإن تلك الرقابة لا تخرج عن كونها رقابة داخلية و رقابة خارجية
.
 تفرض الدول المضيفة الرقابة على الشركة الوليدة من الناحية الداخلية      و تكون بعدة وسائل سواء مساهمة في رأس المال، أو المشاركة في إدارة الشركة.
أما الرقابة الخارجية و التي تتعلق بالشروط و الإلتزامات التي تفرضها قوانين الدول المضيفة على هذه الشركات هي رقابة على وجود الشركة و رقابة لاحقة على تأسيسها
.
ب - الشركات المتعددة الجنسيات مجرد موضوع للقانون الدولي العام 
المبدأ العام الذي يحكم هذا الإتجاه أن القانون الدولي العام فهو أصلا يخاطب الدول، لا على سلوك رعاياها، و من الناحية لا تكون ش م ج من أشخاص هذا القانون، إلا أنها تماثل في الوضع الفرد الذي هو موضوع من مواضيع القانون الدولي العام
، فهي لا تختلف في نظرهم عن مواضيع المسؤولية الدولية و الحماية الدبلوماسية، و موضوع حقوق الإنسان و مصادر ذلك القانون
.
و لقد تناولت هذا الموضوع عدة منظمات دولية و من بينها منظمة العمل الدولية  (OIT)  و هذا من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3281   (د-29) المؤرخ في 12/09/1974 الخاص بميثاق حقوق الدول و واجباتها
. 
   ففي م 02 الفقرة 02 بقولها : تنظيم نشاطات الشركات عبر الوطنية الداخلة في نطاق ولايتها القومية و الإشراف عليها و إتخاذ التدابير التي تكفل تقييد هذه النشاطات بقوانينها و قواعدها و أنظمتها، و تمثيلها مع سياستها، الإقتصاديــة و الإجتماعية و لا يجوز للشركات عبر الوطنية أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة مضيفة. و لقد تناول الميثاق عدة أمور خاصة بموضوع الشغل و التشغيل في جميع الأمور و لقد فرض بعض القيود على ش م ج
.
تعتبر ش م ج موضوعاً من مواضيع القانون الدولي العام التي لا ترقى بأن تكون شخص من أشخاصه، فهي تعتبر كالفرد في الدولة و لكن لا يمكن إعتبار ش م ج كالفرد لأن الوضعية القانونية تختلف بينهما، لهذا ما حتم على الدول و العالم ككل النظر إلى هذه الكيانات بطريقة آخرى و إضفاء الشخصية القانونية الدولية عليها.
ثانيا: الرأي المؤيد لتمتع الشركات المتعددة الجنسيات بالشخصية القانونية الدولية 
لقد خرج الفقه عن صمته الذي كان يحذوه منذ زمن بعيد، و هذا نتيجة لتشعب العلاقات و تطورها خاصة و أننا في زمن العصرنة و الإنفتاح على العالم فلقد ظهرت أفكار و مفاهيم لم يكن يعرفها الفقه التقليدي فأصبح من الممكن أن تتمتع ش م ج بالشخصية القانونية الدولية.
أ - ثغرات قانونية توحي بتمتع الشركات المتعددة الجنسيات بالشخصية القانونية الدولية 
لقد تطورت المفاهيم و خاصة مع ظهور المصطلح العولمة التي غزت جميع الأمور بدون إستثناء و تعتبر ش م ج أحد مظاهرها و خاصة في العصر الحالي مما زاد على إنتشارها في العالم.
01- التعريف الحديث للقانون الدولي العام 
فلقد عرف الأستاذ شتروب Srtupp القانون الدولي العام بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تتضمن حقوق و واجبات الدول، و غيرها من أشخاص القانون الدولي العام
.
كما عرفه آخرون من الفقه العربي بأنه القانون الذي يحكم المجتمع الدولـــي و العلاقات الدائرة فيه
.
و لقد أكد حقيقة غاية في الأهمية أستاذنا الدكتور "بقنيش عثمان" عندما إعتبر أن أشخاص المجتمع الدولي ليست قاصرة على الدول فقط، بل أضاف أشخاص قانونية دولية أخرى و هذا نتيجة لتطور هذا المجتمع الدولي و ما تتميز به العلاقات الدولية في العصر الراهن فأضاف المنظمات الدولية، ش م ج، الشعوب حركات التحرر الوطنية و الأفراد
.
و من خلال هذه الإطلالة السريعة فإن ش م ج فهي تعتبر شخص من أشخاص القانون الدولي و هذا ما تأكده بعض الإتجاهات الحديثة، بالإضافة إلى تغير المفهوم التقليدي للقانون الدولي العام و خاصة مع تشعب العلاقات الدولية.
02- العقود التي تبرمها الشركات المتعددة الجنسيات مع الدول المضيفة 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تسارعت الدول بمختلف أشكالها إلى جذب رؤوس الأموال و هذا من خلال بناء البنى التحتية لها و هذا ما حتم على الدول الضعيفة جلب رؤوس الأموال، و لا يمكننا أن نتجاهل أنها دول غنية بالخيرات الطبيعية فهي تستهوي ش م ج.
و لكن من الصعب تحقيق طموح الدول الغربية في ظل تواجد قواعد قانونية تقليدية تقضي بتطبيق قانون الدولة المضيفة على عقودها المبرمة بينها و بين الشركات الأجنبية كما أن المستجدات السياسية التي طرأت على الساحة الدولية    و خاصة تأميم البترول الإيراني سنة 1951 دعا بعض رجال القانون إلى ضرورة إحداث تعديلات في القواعد القانونية التقليدية السائدة آنذاك، في محاولة منهم لخلق توازن القوى بين الدول ذات السيادة و الشركات العملاقة الخاصة
.
و لقد إختلف الفقهاء حول نوعية العقد المبرم بين الدولة المضيفة و ش م ج فهناك من رأى أنه عقد إداري بين دولة المستقبلة و ممثلة من طرف السلطة العامة (الحكومة) و بين الشخص الأجنبي، و هناك من إعتبرها هي عبارة عن عقود إمتياز تجيز للشخص الأجنبي إستغلال مادة حيوية ما (كالبترول)، و هناك من رأى أنه عقد إذعان تكون فيه الغلبة لطرف على أخر.
و لقد برز فريق أخر من الفقهاء الدوليين الغربيين يدع إلى تدويل العقود المبرمة بين الدول و الشركات المذكورة و ذلك بإخضاعها للقانون الدولي العام مؤسسين ما يمكن تسميته بـ "نظرية تدويل العقود" حيث أن هذا الإتجاه لم يلق إجماعا و قبولا من طرف الفقه الدولي، و وجهت لهم عدة إنتقادات مختلفة و لقد رفضت من طرف الكثير من الفقهاء القانون الدولي العام
.
حيث أن أغلب الكتاب إتفقوا إلى تغليب القانون الدولي العام لأنه هو الذي يحكم المعاهدات التجارية الدولية، فمن باب أولى أن يطبق على العقود المبرمة بين الدولة و ش م ج نتيجة لتماثلهما في الموضوع
.
ب- الموقف الصريح لتمتع الشركات المتعددة الجنسيات بالشخصية القانونية الدولية
لقد تطرقنا فيما سبق إلى عدم تمتع ش م ج بالشخصية القانونية الدولية، إلا أن هذا الإتجاه نقيض الأول و هو يعترف لهذه الشركات بالشخصية القانونية الدولية، و من أبرز هذا الإتجاه و مؤيدوه هم الفقهاء الغربيين و من أبرزهم R.Vernon ,Fridmon Wolfgang,Rolan Man,René Gendarme 
.
1- الشركات المتعددة الجنسيات لها نفس المركز مع الدول
يرى الأستاذ Friedman Wolfgang أن ش م ج بالرغم من أنها لا تزال شخصا من أشخاص القانون الخاص مثل الأفراد تماما، و لكنها تقوم بأعمال عالمية النطاق  و معقدة تدفعها إلى القيام بإتصالات عديدة مع مختلف الحكومات و في حالات كثيرة مع الوكالات المالية الدولية فتقوم بإبرام العديد من العقود معها، مما دفع البعض إلى منحها الصفة الدولية، و عندما يثور خلاف بينها و بين الدولة المضيفة فهي تفضل اللجوء إلى التحكيم الدولي و تجنب الخضوع إلى القوانين الداخلية التي تعمل فيها، فرجل الأعمال لم يعد إذن شخصا عاديا كبقية الأشخاص و أضاف أن التطور الحاصل في المجتمع الدول يحتم منح هذه الكيانات مركزا قانونيا مساويا للدول
.
كما يرى الفقيه Lazarus أن مسيري ش م ج المدعومين من قبل تيار فقهي هام يسعون أكثر فأكثر إلى جعل الشركة على قدم المساواة بالدولة، بإعتبارها أنهما يختلفان فقط في الوظيفة
.
و هناك من الفقهاء من أعطاها وصف الدولة و هوBarber Richard بقوله أنها دول سياسية قوية أنها مستعمرة القرن العشرين و على رأسها الشركات الأمريكية لأنها الأغنى و الأكثر تقدما من حيث التكنولوجيا. يتكون جيشها من مهندسين        و مسيرين مجهزين برؤوس أموال و تقنيات تصرف سفاراتها هي معاملها مناجمها خدمات بيعها فلا ينقصها إلا علم
.
و لقد إعتبروا أن هذه الشركات تحتوى على أركان الدولة من شعب، إقليم سلطة و إعتراف دولي من طرف العالم. فحسب وجهة نظرهم يمثل العمال عنصر الشعب بدليل أن السيد Max Cloor و هو أحد المسؤولين في شركة Nestle صرح أننا لا نعتبر سويسريون بل لدينا جنسية نستليه فقط
. و أضاف يجب على المسؤولين الإداريين في مختلف المستويات في شركتي أن يطوروا في أنفسهم جنسية نستليه.
 و في رأيي أن هذا الرأي فيه مغالاة نوعا ما حيث لا يمكن إعتبار أن الدولة لها أركانها الأساسية المكونة لها فهي تسعى إلى تحقيق الصالح العام من خلال سلطاتها المختلفة على عكس ش م ج فهي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح دون الإكتراث إلى أي شيء أخر، و هذا ما عبر عنه الإقتصادي الهولندي"س. بلاسشايرت" الذي قال أن الدولة تحمي الخير العام للأمة في حين   ش م ج تسترشد في نشاطها مبدأ الحصول على أقصى الأرباح
.
01- الشركات المتعددة الجنسيات تتمتع بالشخصية القانونية الدولية المحدودة
يرى الأستاذ  Patrik Daillier  أنه لا بد من الإعتراف لها بالشخصية المحدودة
بسبب غياب إطار قانوني يحكمها و ينظم أنشطتها فيصبح إخضاعها للقانون الدولي العام ضرورة ملحة و أمرا لا مناص منه
.
كما أن القاضية في محكمة العدل الدولية (C I J)  السيدة "روزالين هيفينس" وجوب غض النظر عن مفهومي أشخاص و مواضيع القانون الدولي بل الأفضل أن نكون مشاركين في القانون الدولي العام نتيجة للتغيرات السياسية و الإقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية، و هذا الإتجاه يتبين أنه أعطى ش م ج الشخصية القانونية الدولية و لو بصفة محدودة و هذا راجع إلى جملة من الأمور و منها الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها ش م ج و أن وجهة النظر القائلة بأن هذه الشركات لا تتمتع بآي شكل من أشكال الشخصية القانونية الدولية فسوف تتمكن من التهرب من أية مساءلة تحدثها هذه الشركات بموجب القانون الدولي العام
.
و لقد وصف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية السيد "بال بيرسين" ش م ج بأنها اللاعب الرئيس في قضية حقوق الإنسان بقوله: بالتأكيد طالما أن لها نشاطات كبيرة في كل قارة و توظف أعدادا هائلة من الناس فإن هذه الشركات الكبرى تتحمل مسؤولية هائلة إجتماعيا تجاه ألاف العمال الذين يعملون في مصانعها         و سياسيا إتجاه حكومات البلدان الثرية، حيث توجد مكاتبها الرئيسية، و اتجاه البلدان الفقيرة التي عادة ما تكون إقتصاداتها الوطنية أصغر من إجمالي عائدات ش م ج، و لقد تدخلت هذه الشركات في الأمور الداخلية للدولة و خاصة السياسية منها، و حيث أن التاريخ يشهد تدخل هذه الشركات العملاقة في الأمور السياسية للدول و لقد أطاحت بالعديد من الحكومات في دول مختلفة مثل الشيلي، انغولا بورما و جنوب إفريقيا...الخ
.
 و الواضح أن عندما نتصفح القواعد المتعلقة بمسؤولية الشركات عبر الوطنية و غيرها من مؤسسات الأعمال  نلاحظ أنها تخاطب ش م ج بشكل مباشر دون أية وساطة و هذا ما يحتم علينا أن نصفها بأنها تتمتع بحقوق وتتحمل إلتزامات في إطار هذه القواعد، و بمفهوم المخالفة يتبين أن ش م ج لها شخصية قانونية دولية حتى و لو كانت جد محدودة.
و هناك من أعطاها شخصية قانونية دولية محدودة و هذا بالنظر إلى بعض الأرقام الحسابية من خلال أنشطتها التي تقوم بها في مختلف دول العالم وخاصة في مجال التجارة الدولية و مدى مساهمتها في الدخل القومي و مقارنته مع بعض إقتصاديات الدول سواء كانت رأسمالية أو حتى دول نامية و هذا معيار إقتصادي أكثر منه قانوني فلا يمكن قياس الشخصية القانونية الدولية بمجموعة من الإحصائيات، و هي تطرح جملة من الأسئلة على مدى صحة هذه المعطيات لهذا لا يمكن إعتبارها معيار تعطى به هذه الصفة.

3- الشركات المتعددة الجنسيات شخص إحتياطي للقانون الدولي العام
يرى جانب من الفقه أنه لا يوجد خلاف لإعتبار ش م ج شخصا إحتياطيا (Subsidiaire) في القانون الدولي العام كما هو الشأن بالنسبة للأفراد
.
و على حد تعبير الدكتور "محمد طلعت الغنيمي" فنحن الآن نعيش في مرحلة تنظيم المجتمع الدولي و ليس في مرحلة تأسيسه لهذا يجب أن تختلف نظرتنا إلى مشكلة الشخصية القانونية الدولية عن تلك التي كان ينظر بها الفقهاء الأوائل إلى المشكلة نفسها. لقد أوجد الفقهاء السابقون أشخاص القانون الدولي الأصول         و مهمتنا الأن هي التعرف على أشخاص القانون الدولي الفروع
،  و يضيف على ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من زوال أشخاص القانون الدولي العام الحاليين و قيام أشخاص جدد ليسوا في حساباتنا، بل أن الدولة بإعتبارها شخص القانون الدولي النموذجي قد تفنى في المستقبل أو قد تزول عنها الشخصية القانونية الدولية و هذا ليس بالأمر المستغرب. و أن للفقيه الفرنسي "ديجي" مقولة شهيرة تعبر عن هذه الفكرة و تتنبأ لها ، و هي في الحقيقة الدولة السيدة ميتة أو في الطريق إلى الموت
.
كما أقر الأستاذ "مارسيل ميرل" بأن الشركات المذكورة في طريقها إلى الإحلال محل الدول، و قد شاطرته الكنيسة في ذلك على لسان البابا "بولس السادس" في خطابه عام 1971، حين قال إننا نشهد اليوم عصرا تختفي فيه الحدود الوطنية تحت ضغط نظم الإنتاج الجديدة، و ظهور قوى إقتصادية جديدة تتمثل في ش م ج التي تستطيع أن تتبنى إستراتيجيات مستقلة إلى حد كبير في مواجهة السلطات الوطنية العاملة، و بالتالي تنأى بنفسها عن أية رقابة من جهة نظرا للصالح العام إن التوسع في الأنشطة التي تقوم بها هذه التنظيمات الخاصة يمكن أن يقود إلى ظهور أشكال تعسفية للسيطرة في المجالات الإجتماعية           و الثقافية بل و السياسية أيضا
.
و لقد تعددت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض للشخصية القانونية الدولية ش م ج تبقى هذه وجهات نظر للفقهاء فما هو يا ترى موقف القضاء و التحكيم الدوليين من تمتع ش م ج بالشخصية القانونية الدولية؟
ثالثا: موقف القضاء و التحكيم الدوليين من تمتع الشركات المتعددة الجنسيات بالشخصية القانونية الدولية
لقد تطرقنا فيما سبق إلى جميع المواقف الدولية من إكتساب شخصية القانونية الدولية من عدمه إلى ش م ج و بقي لنا أن نتناول رأي القضاء و التحكيم في ذلك.
أ -  محكمة العدل الدولية
لقد رفضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي بشكل واضح فكرة تمتع كيانات من غير الدول بالشخصية القانونية الدولية و هذا في عدة قرارات لمختلف القضايا التي طرحت أمامها قبل أن تتلاشى و من بين هذه القضايا قضية اللوتيس بين فرنسا و تركيا، و قضية مصنع شورزو أوكورزو بين ألمانيا و بولونيا، و أخيرا قضية القروض الصربية البرازيلية سنة 1929 بين الصرب  و البرازيل
.
و من خلال تفحص قرارات المحكمة الدائمة للعدل الدولي فإنها لم تعترف بالشخصية القانونية الدولية ش م ج أبدا، بل إعتبرت الدول هي وحدها التي تتمتع بهذه الخاصية دون سواها و بما أن هذه المحكمة زالت بزوال عصبة الأمم          و خلفتها محكمة العدل الدولية (I J  C)  فهنا يطرح السؤال: هل سارت المحكمة الدولية الجديدة نحو سابقتها ؟
إرتأيت أن أول ما نبحث فيه هو النظام القانوني
 الذي ينظم هذه المحكمة فمن خلال قرائتي مادة تلو الآخرى لهذا النظام فلم أجد لا صراحة و لا ضمنيا ما يوحي بتمتع ش م ج بالشخصية القانونية الدولية، أو بلجوئها إلى المحكمة من أجل التقاضي، بل أن الدول هي وحدها صاحبة هذا الحق و هذا من خلال م 34 في فقرتها 01 و هذا بقولها: للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوي التي ترفع للمحكمة.
وعليه فإن ش م ج لا يحق لها التقاضي أمام هذه المحكمة صراحة و لكننا حتى نتأكد من أحكام هذه الاخيرة سوف نبحث في بعض قراراتها التي أصدرتها أم أن هناك إستثناءات في ذلك؟
1 - قضية الشركة الإنجلو- إيرانية
لقد قامت الحكومة الإيرانية بتأميم الصناعات البترولية في عام 1951 فترتب عن ذلك إلغاء عقد الإمتياز البترولي الذي كان قد أبرم مع الشركة البترولية الإنجليزية سنة 1933. فرفعت بريطانيا دعوى قضائية أمام المحكمة على أساس الحماية الدبلوماسية للشركة ضد الحكومة الإيرانية و لقد حكمت بتاريخ 22/07/1952 و إعتبرت أن العقد الذي يربط بين الطرفين هو مجرد عقد إمتياز فقط و هو لا يمكن أن يرقى إلى صفة المعاهدة الدولية لأنها تبرم من طرف الدول فقط و هذا يعني أن ش م ج لا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية
.
2 - قضية برشلونة تراكشون Barcelona Traction 
تم تأسيس شركة برشلونة تراكشون في كندا عام 1911 أين إتخذت مركز إدارتها الرئيسي و إكتسبت بذلك الجنسية الكندية وفقا لأحكام القانون الكندي الساري المفعول و هي أصلا شركة إسبانية و كان مركز نشاطها الرئيسي في إسبانيا و التي تحصلت على عقد الإمتياز من طرف الحكومة الإسبانية التي إتخذت إجراءات ضدها، فقام ثلاثة من حملة الأسهم برفع دعوى مطالبين فيها بإفلاس الشركة و تنحية مديرها البلجيكي، ليصدر أحد قضاة محكمة كاثالونيا في 12/02/1948 حكما يستجيب فيه لمطالبهم.  في حين الثابت من خلال ملف القضية أن نسبة 75% من الأسهم يحوز عليها مواطنين بلجكيين، لهذا قدمت الحكومة البلجيكية إلى الحكومة الإسبانية تطلب عدم الإضرار بهم، لتقوم بعد ذلك برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية (C I J)  بتاريخ 23/09/1958 تطلب فيها دفع إسبانيا التعويضات اللازمة لرعاياها نتيجة للإضرار التي لحقت بهم.                  و بتاريخ 23/03/1961 تقدمت بلجيكا أمام قلم كتاب المحكمة شطب الدعوى    و لكن لم تكلل بالنجاح. فرفعت دعوى مجددا بتاريخ 18/06/1962.
و بتاريخ 05/02/1970 أصدرت محكمة العدل الدولية (C I J)  قراراها الذي رفضت من خلاله الطلب
، موضحة ذلك أن حق ممارسة الحماية الدبلوماسية على الشركة، تكون للدولة التي تأسست فيها الشركة و يوجد بها مقرها
.
لكن كندا رفضت التقدم إلى المحكمة من أجل ممارسة حقها في الحماية الدبلوماسية لأنها لم تر لها مصلحة في ذلك. فطرح موضوع إعتبارها طرفا في نزاع مع دولة ذات سيادة، فردت المحكمة بأنها لا تقبل الدعاوى التي ترفع إليها إلا تلك التي تتقدم بها الدول فقط
.
ب - التحكيم الدولي
لا يتحقق تدويل العقود المبرمة بين الدول و ش م ج بمجرد النص في العقد على إخضاع خلافاتهما الناتجة عنه للقانون الدولي العام، بل بتضمينه أيضا شرط اللجوء إلى التحكيم، فيتفق كل منهما على تعيين محكمين وفق نموذج أقرب إلى نموذج حل المنازعات بين الدول.
1- قضية الشيخ أبو ظبي و شركة تنمية البترول المحدودة
 لقد وقعت هذه القضية سنة 1951 ولقد تم إبرام العقد بين الطرفين في أبو ظبي و من المفروض أن يتم تنفيذه في هذه الإمارة مع تطبيق قانونها لكن المحكم اللورد Asquith Bishop Stone أنكر وجود أي قانون فيها لأن الشيخ يطبق فقط عدالة تقديرية عن طريق القرآن.
و يعتقد أنه من الخيالي الإدعاء بوجود مجموعة مستقرة من المبادئ القانونية يمكن تطبيقها في تفسير الوثائق التجارية الحديثة في هذا الإقليم البدائي، كما لا يمكن تطبيق القانون الإنجليزي كون م 17 من العقد تمنع ذلك لكن يجوز تطبيقه بإعتباره جزءا من القانون الطبيعي المستقر في الدول المتمدنة 
.
 ولقد طبق هذا المحكم في نهاية الأمر المبادئ التي أطلقت عليها تعبير القانون الطبيعي الحديث و هي نفسها المبادئ العامة للقانون الدولي العام
.
2- قضية أرامكو
تدور وقائع هذه القضية بين المملكة العربية السعودية و الشركة الأمريكية Aramco  و قد صدر بشأنها قرار التحكيم بتاريخ 23/08/1958 يتضمن الأتي أن الإتفاقية غير واضحة و لا تدخل في دائرة القانون الدولي العام لأنها لم تبرم بين دولتين و لكن الملاحظ أن عقد الإمتياز بالنظر إلى أطرافه و إنعكاساته يحتوي على بعض الجوانب ذات الطابع الدولي...الخ، و إن الثابت من أوراق القضية تطبيق المحكم لأحد مصادر القانون الدولي العام، و المتمثلة في المبادئ العامة للقانون التي تدركها الأمم المتمدنة
.
و خلاصة القول أن المحكمة العدل الدولية (C I J)  لم تعترف ش م ج بالشخصية القانونية الدولية بل وحدها الدول هي صاحبة الحق، أي أن هذه الشركات مجرد أشخاص للقانون الخاص مثلها مثل الفرد، أما التحكيم الدولي أعطاها بعض الحقوق التي تتمتع بها و تمليها من جهة أخرى الإلتزامات الملقاة على عاتقها فلها شخصية قانونية دولية.
رابعا: الشخصية القانونية للشركة الوليدة
تكتسب ش م ج الشخصية القانونية الدولية و إن كان في هذا الموضوع جدل كبير حول تمتعها من عدمه بالشخصية القانونية الدولية لكن الإشكال المطروح هو: هل تتمتع الشركات الوليدة بنفس الشخصية القانونية التي تتمتع بها الشركة الأم ؟
و حسب المجرى العادي للأمور فإن كل الوحدات التي تنتمي إلى مجموعة المشروعات المتعددة القوميات تكتسب شخصية معنوية خاصة بها وفقا لقانون الدولة التي تستضيفها، فتتعدد في المشروع الشخصية المعنوية بعدد هذه الوحدات
.
فالشركة الأم تكتسبها غالبا وفقا لقانون دولتها الأصلية و تكتسبها الشركة الوليدة وفقا لقانون الدولة المضيفة، و إنه لا سبيل إلى زعزعة هذه الحقيقة و خرق حاجز الشخصية المعنوية للشركة الوليدة أو حتى الإنتقاص منها
.
لقد تعددت جوانب الفقه بين معارض للشخصية القانونية للشركة الوليدة      و بين مؤيد لها و هو أغلب الفقه.
حيث يرى الإتجاه الاول أن ش م ج هي الأصل الوجود و أي مشكلة فترجع لها و خاصة فيما يخص ديون الشركة الوليدة فيمكن الرجوع على الشركة الأم كما في حالة إفلاس شركة ما فإنه يكون عن طريق جميع الشركات، و هذا ما توضحه عدة قرارات للمحكمة النقض الفرنسية و خاصة في قرارها في 28 تموز 1937 بحق دائن الشركة الوليدة في الرجوع إلى الشركة الأم إذا ثبت أنها كانت على وشك التوقف عن دفع ديونها.
أما القضاء الإنجليزي فهو بدوره يؤكد الموقف الفرنسي في هذا  الشأن        و هذا من خلال قضية تتلخص وقائعها في أن شركة لإستيراد و توزيع المواد الغذائية كانت تملك شركتين وليدتين مستقلتين، إحدهما Bironze Investements L t d تملك الارض التي يتم عليها مباشرة النشاط، و تمتلك الثانية وسائل النقل لمباشرة هذا النشاط، و قد صدر قرار بنزع ملكية الارض الأمر الذي آدى بالشركة التوقف عن النشاط و تصفيتها. فتقدمت الشركات الثلاث إلى المحكمة من أجل المطالبة بالتعويض و قررت هذه الأخيرة أنه لا تعويض إلا للشركة مالكة الأرض فقط دون الشركتين الأخريتين. و أستأنف الحكم مما ألزم الإدارة بدفع التعويض للشركات الثلاثة سواء عن نزع الملكية أو عن تصفية النشاط
.
أما الإتجاه الثاني و الذي يرى إنه لا يمكن للتبعية أن تسيطر على الشركة الوليدة لأن شخصية الشركة هي منفصلة عن شخصية المساهمين فيها و هو الرأي الراجح في هذا الخصوص. و هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية بعدما كانت قضت في أول الأمر بالتبعية الإقتصادية للشركة الأم و هذا من خلال حكم لها في 03 يوليو 1948، حيث يقرر هذا الحكم أن إستقلال الذمة المالية لكل شركة لا يؤثر فيه أن الشركتين يديرهما الأشخاص أنفسهم و إنهم يمارسون نفس الرقابة و التوجيه
.
خامسا: نتائج إكتساب الشخصية القانونية الدولية للشركات المتعددة الجنسيات
عندما تعطى الشخصية القانونية الدولية ش م ج فهي تكتسب بعض الحقوق  و ترتب عليها بعض الإلتزامات ما يرتب عليها جملة من النتائج وهي:
- يكون لها الحق في عقد الإتفاقيات الدولية مع أشخاص القانون الدولي العام أو غيرها من المشروعات العامة.
- يمكنها أن تحرك دعوى المسؤولية الدولية إذا ما أضر أحد أشخاص القانون الدولي بها أو حاول عرقلة عملها.
- يمكن أن تكون طرفا في النزاع سواء مدعية أو مدعى عليها أمام المحاكم التحكيم أو مختلف المحاكم ما لم ينص خلاف ذلك.
- ش م ج الحق في إبرام العقود مع مواطني الدولة المضيفة، بالإضافة إلى حق التقاضي أمام المحاكم الداخلية للدولة المضيفة.
- تتمتع ش م ج بحماية قانونية دولية خاصة في مجال براءات الإختراع التي تتوفر عليها شركاتها الوليدة.
- القدرة على خلق و إنشاء قواعد القانون الدولي.
- تتمتع ش م ج ببعض الحصانات و الإمتيازات و خاصة الإعفاءات الضريبية منها.
- إخراجها من اللعبة السياسية وعدم إعتبارها مؤسسات ضغط على الحكومات  و الدول المستضيفة لها.   
- إمتلاكها لإدارة ذاتية مستقلة عن الدول التي أنشأتها أو الدول المتواجدة فيها أنشطتها المختلفة
.
المبحث الثاني: ماهية البيئة و التلوث البيئي
منذ زمن غابر والإنسان يعيش في هذه الأرض ولا مشاكل فيها، إلا أنّه و منذ بزوغ عصر النهضة والتطور العلمي الذي يشهده العالم، حدثت طفرة في المجال الصناعي ما أدى إلى الكثير من المشاكل البيئية التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم والحلول حبر على ورق، و لهذا سوف نتطرق إلى ماهية البيئة (المطلب الأول)   و إلى التلوث البيئي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية البيئة
 تعتبر البيئة في الوقت المعاصر هي حديث العام والخاص فلقد لجأت جميع الدول في قوانينها إلى تناول هذا الأمر بعدما كان في طي النسيان و هو مصطلح غامض إلى حد يومنا هذا (الفرع الأول) و هذا راجع لتداخل عناصره (الفرع الثاني) ما حتم على العالم أن ينهض من سباته ليلد لنا مولوداً جديداً يعرف بالقانون الدولي للبيئة (D I E) (الفرع الثالث).
الفرع الأول: مفهوم البيئة
يعتبر تعريف البيئة من أهم الصعوبات التي تواجه الباحث لأن هذا العلم جديد فهو حديث النشأة بالإضافة إلى ذلك فهو متداخل فيما بين عناصره، حيث يمكن تعريفه من عدة جوانب فمثلا هناك البيئة السياسية، البيئة القانونية، البيئة الإقتصادية و البيئة الثقافية...إلخ فهي تختلف فيما بينها بالإضافة إلى ذلك أن العناصر المكونة لها فهي متلاصقة فيما بينها فلا يمكن فصل واحد عن الأخر. قد قال أحد الفقهاء القانون بأن البيئة عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها كل شيء
.    و من خلال هذه المقولة سوف نعرف البيئة لغة (أولا) ثم إصطلاحا (ثانيا)               و أخيرا قانونا (ثالثا) والتطور التاريخي لهذا المصطلح (رابعا).
أولا: البيئة لغة 
أ- البيئة في اللغة العربية 
البيئة هي كلمة عربية فصيحة
 مشتقة من الفعل بوأ فيقال بوأ فلانا و لفلان مكانا أي أعده له و هيآه له للمبيت فيه
. و الاسم هو بيئة بمعنى المنزل و لها معنيان هما: الأول بمعنى إصلاح المكان و تهيئته للمبيت فيه و المعنى الثاني هو النزول و الإقامة
.

و البيئة في المعجم الوسيط تعني المنزل و الحال و يقال بيئة طبيعية و بيئة اجتماعية و بيئة سياسية و بيئة قانونية...
.

و يعرف علم البيئة أنه فرع من علم الإحياء يبحث في علائق الكائنات الحية ببيئتها الطبيعية
، و في خلاصة ذلك يرى البعض أن للبيئة لها ثلاث معاني و هي المنزل،الموطن و الموضع
.
و لقد جاءت كلمة بيئة في القران الكريم من اشتقاق الكلمة و لم تأت لفظا إلا أن مفهومها هي الأرض  و ما تتضمنه من مكونات حية و مكونات غير حية       و إنها بهذا المفهوم فقد ورد ذكرها في 199 آية في القرآن الكريم في سور مختلفة
.

فعند تصفح المصحف الشريف نجد كثيرا من الآيات الكريمة تدل وتتناول المعنى اللغوي لكلمة بيئة و منها قوله تعالى:" وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ
." و كذلك قوله: " وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
."

كما جاءت السنة النبوية الشريفة مكملة لما هو مجمل في القرآن الكريم        و على غراره فهي كذلك بدورها تناولت موضوع البيئة في عديد من الأحاديث الشريفة ومن بينها ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما
".
 و يمكن تعريف البيئة محل حماية التشريع الإسلامي بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من مخلوقات الله
.
ب- البيئة في اللغة الانجليزية 

 تعني البيئة Environnement للدلالة على الظروف المحيطة المؤثرة على النمو والتنمية أو عن الظروف الطبيعية مثل الهواء و الماء التي يعيش فيها الإنسان       و من الوجهة العلمية عن المكان الذي يحيط بالإنسان و يؤثر على مشاعره                 و أخلاقه و أفكاره
.

فقد عرف معجم لونجمان البيئة Environnement بأنها:

The natural or social conditions in which people live. 

ج- البيئة في اللغة الفرنسية 
 حيث يعبر عنها بـEnvironnement   فهو مشتق عن اللغة الفرنسية و تحديدا عن المفردة Environner
. تستخدم كلمة L'ENRIRONNEMENT للدلالة على مجموع العناصر الطبيعية و الصناعية التي تمارس فيها الحياة الإنسانية
.
كما عرفها المجلس الدولي للغة الفرنسية بأنها مجموعة العوامل الطبيعية      و الكيميائية و الحيوية و العوامل الاجتماعية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر حال أو مقبل على الكائنات الحية و الأنشطة الإنسانية
.
 و عرفها قاموس "روبرت" بأنها مجموع الظروف الطبيعية و الفيزيائية      و الكيماوية و البيولوجية و الثقافية و الاجتماعية القابلة للتأثير على الكائنات الحية في الأنشطة الإنسانية
.
ثانيا: البيئة اصطلاحا 
 يمكن تعريف البيئة من الناحية العلمية بأنها الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان بما يضم من ظواهر طبيعية و بشرية يتأثر بها و يؤثر فيها
         و هناك من عرفها على أنها كل ما يحيط بالإنسان من أشياء تؤثر على الصحـة فتشمل المدينة بأكملها، مساكنها، شوارعها، أنهارها، أبارها و شواطئها، كما تشمل كل ما يتناوله الإنسان من طعام و شراب، و ما يلبسه من ملابس بالإضافة إلى العوامل الجوية والكيميائية و غير ذلك
.
فعندما نقارن بين المفهوم الايكولوجي فهو مفهوم ضيق جدا للبيئة، أما علم البيئة فهو مفهوم أعم و اشمل لأنه يتضمن المفهوم الايكولوجي بحد ذاته فهو يشمل البيئة الطبيعية و البشرية
.

و لقد ترجمت كلمة écologie إلى اللغة العربية بعبارة "علم البيئة " و كان أول من صاغ هذه الكلمة هو العالم "هنري ثرو "H.othorequx عام 1858 و لكنه لم يتطرق إلى معناها و أبعادها
.

ثم جاء العالم الألماني " أرنست ميزيش هيجل "(1834-1919) عام 1866 بعد دمج كلمتين يونانيتين هما OIKES و معناها المسكن، و LOGOS           و تعني العلم و عرفها هذا الأخير: هو العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه و يهتم هذا العلم بالكائنات الحية وتغذيتها وطرق معيشتها   و تواجدها في مجتمعات أو تجمعات سكنية أو شعوب، كما يتضمن أيضا دراسة العوامل غير الحية مثل خصائص المناخ ( الحرارة ، الرطوبة الإشعاعات، غازات المياه و الهواء) و الخصائص الفيزيائية و الكيماوية للأرض و الماء                 و الهواء
.
 لقد عرفها البعض بأنها المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمل من ماء و هواء و فضاء و تربة و كائنات حية و منشآت أقامها لإشباع حاجاته
.

في حين عرف العالم "بيارغيس" pierre auges البيئة في كتابه "مفاتيح علم البيئة" بأنها: علم معرفة اقتصاد الطبيعة و رصد علاقات حيوان ما بمحيطه العضوي و اللاعضوي و يتضمن الصلة الطبيعية و العدائية مع الحيوانات          و النباتات التي لها علاقة مباشرة بها
. و هناك من عرفها على أنها المحيط الطبيعي و الصناعي الذي يعيش فيه الإنسان
.

و يعرفها الأستاذ "عدنان موسى" بأنها الإطار الذي يعيش فيه الإنسان        و يحصل منه على مقومات حياته من غذاء و كساء و دواء و مأوى، و يمارس فيه علاقته مع أقرانه من بني البشر
. 
و من خلال هذا التعريف يتبين لنا على أن البيئة ليست الموارد الطبيعية فقط بل هي كذلك علاقة الإنسان بالإنسان التي تنظمها المؤسسات الاجتماعية                 و العادات و الأخلاق و القيم و الأديان
، أي أنها تلك العناصر الطبيعية            و العناصر المستحدثة
.
وهناك تعريف مزدوج إلى بيئة الأعمال فقد عرفها "إمري و ترست" البيئة هي مجموعة من القيود التي تحدد سلوك المؤسسة، كما أن البيئة تحدد نماذج أو طرق التصرف اللازمة لنجاح و بقاء المؤسسة أو تحقيق أهدافها
.
كما ظهرت عدة مفاهيم متعلقة بهذا العلم ومن بينها مفهوم النظام البيئي                و يعد البريطاني " آرثر جورج تانسلي" أول من وضع مفهوم النظام البيئي في عام 1995 و قد عرفه بأنه: نظام يتألف من مجموعة مترابطة و متباينة نوعا                و حجما من الكائنات العضوية و العناصر غير العضوية في توازن مستقر نسبيا
.

والنظام البيئي Ecosystème هو عبارة عن تفاعل عناصر البيئة الحية و غير حية و الاختلال التوازن بين هذه العناصر يؤدي إلى اختلال هذا الأخير مما يؤدي إلى مشكلات المجتمعية و الطبيعية مثل تلوث الأنهار و البحار                          و المحيطات و تلوث الهواء...
.

أما بالنسبة إلى الوسط الحيوي biosphère  هو المحيط أو المجال الذي يعيش فيه الآلاف من الكائنات الحية، و يشمل الطبقات السفلى من الهواء Atmosphère          و الطبقات العليا من الماء Hydrosphère، و الطبقات السطحية من الأرض اليابسة Lithosphère 
.
ثالثا: البيئة قانونيا
لقد اهتم العالم بالبيئة خاصة مع مطلع النصف الثاني من القرن الماضي       و هذا منذ مؤتمر ستوكهولم 1972 إلى يومنا، و بتغير النسق الدولي ما حتم على الدول تقنين هذه الأخيرة و حمايتها دوليا و في قوانينها.
أ – البيئة في الاتفاقيات الدولية
يعتبر مؤتمر إستوكهولم هو اللبنة الأولى حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 03/12/1968 إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية و هذا كله بعد تحضير دام أربع سنوات. و قد عقد هذا المؤتمر في مدينة استوكهولم بالسويد في الفترة من 05-06 يونيو عام 1972، و حضره 1200 مؤتمرا يمثلون 144 دولة
، من بينها 14 دولة عربية إضافة إلى عدد كبير من المنظمات الحكومية الدولية، و المنظمات غير الحكومية، و لقد انعقد تحت شعار " نحن لا نملك إلا كرة أرضية واحدة " و قد عرفوا البيئة في أول تعريف رسمي لها بأنها جملة الموارد المادية و الاجتماعية المتاحة في وقت ما و في مكان ما لإشباع حاجات الإنسان           و تطلعاته
.

و لقد استعمل هذا المصطلح أول مرة في هذا المؤتمر و هذا بدلا من الوسط البشري Milieu humain الذي استخدم هو كذلك بدوره في مراحل إعداد هذا المؤتمر، و الذي لخصها في أنها كل شيء يحيط بالإنسان، أي أن قادة العالم أعطوا مفهوما عاما و واسعا للبيئة، فهي تشمل كل أفكار الإنسان الطبيعية.

و لقد وجهت بعض الانتقادات إلى هذا التعريف و من بينها:

01- اتساعه لدرجة انه يتطرق إلى ما بداخل الإنسان نفسه من أعضاء             و مشاعر و ثقافته وغيرها.

02- لم يتطرق إلى النمط الاجتماعي و المؤسس للوسط البيئي الذي يعيش فيه الإنسان و كذلك الأثر المتبادل بينهما
.
و طبقا للمؤتمر الذي عقدته اليونسكو (O N U É S C)  في باريس عام 1968 عرفت البيئة بأنها كل ما هو خارج الإنسان من أشياء تحيط به بشكل مباشر آو غير مباشر و يشمل ذلك جميع النشاطات و المؤتمرات التي تؤثر على الإنسان مثل قوى الطبيعة و الظروف العائلية و المدرسية و الاجتماعية و التي يدركها من خلال وسائل الاتصال المختلفة المتوفرة لديه و كذلك تراث الماضي
.

أما مؤتمر بلغراد عام 1975 عرفها بأنها: العلاقة القائمة في العالم الطبيعي          و البيوفيزيائي بينه و بين العالم الإجتماعي السياسي الذي هو من صنع الإنسان.

كما عرفها مؤتمر تبليسي عام 1977: مجموعة النظم الطبيعية                       و الإجتماعية التي يعيش فيها الإنسان و الكائنات الحية الأخرى و التي يستمدون فيها زادهم و يؤدون فيها نشاطهم
.
ب - البيئة في الدساتير
1- الدساتير الغربية 
تنص م 21 من الدستور الهولندي في الباب الأول منه الخاص بالحقوق الاساسية على انه يكون من مهام الدول و المسؤولين جعل الدولة قابلة للسكن      و حماية و تحسين البيئة
.
تنص م 66 فقرة 01 من الدستور البرتغالي الصادر عام 1957 على انه لكل شخص حق في بيئة انسانية سليمة و متوازنة، كما ان عليه واجب في الدفاع عنها.
تنص م 110 من الدستور البنمي الصادر عام 1972 على انه حماية البيئة الطبيعية و منع تلويثها و المحافظة على التوازن البيئي تكون أساسا مسؤولية الدولة.
اما الدستور الهندي المعدل لعام 1976 في م 48 على انه على الدول ان تعمل على حماية البيئة و تحسينها، و تحافظ على سلامة الغابات و الحياة البرية للبلاد.
كما تنص م 33 من دستور كوريا الجنوبية الصادر عام 1978 على انه لكل المواطنين الحق في العيش في بيئة نظيفة، و على الدول و كل المواطنين واجب حمايتها.
تنص م 45 من الدستور الاسباني الصادر عام 1978 على انه للجميع حق التمتع ببيئة ملائمة لتنمية الانسان، و على الجميع واجب صيانتها.
كما تنص م 123 فقرة 01 من دستور بيرو الصادر عام 1979 على انه للكل الحق في العيش في وسط سليم و متوازن بيئيا، و ملائم لتنمية الحياة              و صيانة المناظر الطبيعية، و على كل شخص واجب الحفاظ على ذلك الوسط.
و وفقا لنص م 225 من الدستور البرازيلي الصادر عام 1988 يقع على الدولة واجب الدفاع على البيئة و حمايتها
.
أما بتاريخ 03/05/2005 اعلن الرئيس الفرنسي اقتراحه على البرلمان الفرنسي باقرار ميثاق للبيئة يلحق بالدستور، يكرس الثوابت و يثبت المبادئ الاساسية و يتضمن النص على الحق في البيئة ليصبح على قدم المساواة مع الحريات العامة، حيث تم تعديل الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 بموجب التشريع الدستوري رقم 205 في 01/03/2005 متضمنا ثلاثة مواد جديدة الاولى أضيفت الى مقدمة الدستور، و الثانية جاءت لتقر ميثاق البيئة و الثالثة جاءت للمحافظة على البيئة
.
2- الدساتير العربية
حيث ينص الدستور المصري في م 59 منه على انه، حماية البيئة واجب وطني و ينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، الصالحة و لقد قصر المشرع الدستوري المصري النص الخاص بالبيئة على واجب المواطن نحو حماية البيئة و واجب الدولة بشان توفير أدوات الحماية القانونية دون ايراد لحقوق المواطن نحو بيئته، و واجب الدولة بشان توفير وسائل التمتع بتلك الحقوق.
تنص م 33 من الدستور القطري لسنة 2004 على انه تعمل الدولة على حماية البيئة و توازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة و المستدامة لكل الاجيال
.
أما م 33 من الدستور العراقي لسنة 2005 على انه: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. و  تكفل الدولة حماية البيئة و التنوع الاحيائي.
ج- البيئة في التشريع البيئي
1-  القوانين الغربية
    لقد تعددت القوانين الفرنسية من أجل حماية عناصر البيئة و هذا من خلال سن العديد من التشريعات. لقد صدر قانون رقم 842 لسنة 1961 بشان مكافحة التلوث الهوائي و هذا من أجل الحد من التلوث الناتج عن الغازات          و الادخنة و الابخرة و كل ما من شانه تلويث الهواء. لقد صدر القانون الفرنسي رقم 633 لسنة 1975 بشان التخلص من النفايات مقررا قواعد تنظيمية عامة تتعلق بالتخلص من النفايات وطرق اعادة الاستفادة من النفايات ذات الطبيعة المتميزة و تاركا للقرارات و المراسيم وضع التعليمات و الضوابط. كما صدر القانون الفرنسي رقم 663 لسنة 1976 بشان تصنيف المنشات من اجل حماية البيئة. كما اصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 599 لسنة 1976 تنفيذا لاتفاقية أوسلو لمنع التلوث البحري الناجم عن القاء النفايات من السفن و الطائرات عام 1972 و التي انضمت اليها فرنسا
. اما تجريم تلويث البيئة المائية فتناولها في القانون الزراعي في م 232 فقرة 02.
أما المشرع الكندي فهو بذلك يضيف عناصر جديدة إلى مفهوم البيئة العناصر الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، التي تؤثر في حياة الإنسان كالمنشات           و المصنوعات و الآلات و الغازات و المواد الصلبة، المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالأنشطة
.

عرف المشرع اليوناني البيئة في م 02 من القانون رقم 1650 لسنة 1986 و لقد جعلها تشمل كل العناصر الطبيعية و الإنسانية التي تؤثر في بعضها  و كذلك تؤثر في التوازن البيئي و في المستوى المعيشة، و في صحة المواطنين و في التراث التاريخي و الثقافي و ما يشبه ذلك من قيم
.

2- القوانين العربية 

لقد تعددت التعاريف العربية و إن اختلفت الصياغات المستعملة و لكن المعنى هو واحد بين موسع أو مضيق للمصطلح و سوف نوردها كالتالي:

لم يتطرق المشرع الكويتي إلى تعريف البيئة وهذا من خلال قانون حماية البيئة الكويتي و هذا بمرسوم بالقانون رقم (112) لسنة 1976 و الذي يخص شان الحجر الزراعي و هكذا توالت المراسيم و القوانين في هذا الشأن ، و هذا إلى غاية قانون رقم (21) لسنة 1995 الذي يتضمن إنشاء الهيئة العامة للبيئة الكويتي و لقد عرف البيئة في م 01 في الفقرة06 و ذلك بقولها : 6-البيئة :المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان و حيوان و نبات و كل ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة و ما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبيعية           و المنشآت الثابتة و المتحركة التي يقيمها الإنسان
.

و كذلك التشريع العماني في القانون رقم 10 لعام 1980 الذي جاء في م 04 و عرف البيئة بأنها: مجموعة النظم و العوامل و الموارد الطبيعية التي يتعامل معها الإنسان سواء في موقع عمله أو معيشته، أو في الأماكن السياحية أو الترفيهية، فيتأثر بها الإنسان أو يؤثر فيها، الماء و التربة و المواد الغذائية                  و المعدنية و الكيماوية المختلفة، مصادر الطاقة و العوامل الاجتماعية الأخرى
.

أما التشريع المصري فهو الأخر تناول هذا الموضوع في القانون رقم 4 لعام 1994 وهذا في م 01 بقولها:1. البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما تحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة و ما يقيمه الإنسان من منشات
.

لقد نص في م 03 الفقرة 3 قانون حماية البيئة السوداني لسنة 2000 و هو قانون مؤقت ما يلي :3. البيئة : يقصد بها مجموعة النظم الطبيعية بمكوناتها من العناصر الأساسية كالماء و الهواء و التربة و النبات، و تشمل أيضا مجموعة النظم الاجتماعية و الثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى و يستمدون منها قوتهم و يؤدون فيها نشاطهم. بالإضافة إلى القانون المذكور أعلاه فقد صدر كذلك قانون أخر لحماية البيئة السودانية تحت رقم 18 و هذا سنة 2001                  و تناول تعريف البيئة كما تناولها القانون السابق بدون نقصان أو زيادة.

و كذلك بالنسبة إلى التشريع السعودي فقد جاء في النظام العام للبيئة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) في 28/07/1422هـ(2001) فقد جاء الفصل الأول فيه بتعاريف متعددة و أهداف هذا القانون م 01 منه في فقرتها 07 جاءت بتعريف البيئة بقولها :7. البيئة : كل ما يحيط بالإنسان من ماء و هواء          و يابسة و فضاء خارجي، و كل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد                     و نبات و حيوان و أشكال مختلفة من طاقة و نظم و عمليات طبيعية و أنشطة بشرية
.

لقد عرّف المشرع اللبناني البيئة في القانون رقم 444 لعام 2002 في م 02 بقوله: لغايات هذا القانون، يقصد بعبارات:أ- بيئة :المحيط الطبيعي(أي الفيزيائي   و الكيميائي و البيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات و بين المحيط و الكائنات...
.

أما  المشرع السوري في قانون حماية البيئة السوري رقم (50) لسنة 2002 عالج تعريف البيئة في الباب الأول تحت عنوان "تعاريف" و لقد تناول هذا الموضوع في م 01 في الفقرة4:4. البيئة: المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان و حيوان و نبات و يشمل الماء و الهواء و الأرض و ما يؤثر على ذلك المحيط
.
أما المشرّع المغربي فتناول هذا الموضوع في ظهير شريف المغربي رقم 61،03،1 صادر في 10 ربيع الاول1424(12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم03،13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء وهذا في م 01 الفقرة 3 بقولها:3.بيئة: هي مجموعة العناصر الطبيعية والمنشات البشرية و العوامل الاقتصادية            و الاجتماعية و الثقافية التي تساعد على وجود و تغيير و تنمية الوسط الطبيعي       و الكائنات الحية و الأنشطة البشرية.
أما عن قانون حماية البيئة الأردني رقم(52) لسنة 2006 فتناولت م02 الفقرة4 :4.البيئة:المحيط الذي يشمل الكائنات الحية و غير الحية و ما تحتويه من مواد و ما يحيط به من هواء و ماء و تربة و تفاعلات أي منها و ما يقيمه الإنسان من منشات فيه.

أما عن حضارة بلاد الرافدين فلقد تناول قانون حماية و تحسين البيئة العراقي رقم 27 و هذا لسنة 2009 فتناول تعريف البيئة في م 02 في الفقرة 5: 5. البيئة: المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية و التأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
.

د- البيئة في التشريع الجزائري 

لم يتناول المشرّع الجزائري في الدستور موضوع البيئة في دستور 1963  و لكن تناولها فيما بعد في ميثاق 1976 في الباب السابع و بعنوان مكافحة التلوث و حماية البيئة. و تناول ميثاق 1986 البيئة بذات الكيفية ضمن الفصل الخامس الخاص بالتهيئة العمرانية و تطوير المنشات القاعدية، و ضرورة تحسين إطار المعيشة 
. أما دساتير سنة 1976و1989 و1996 أعطت الاختصاص في مجال التشريع البيئي إلى السلطة التشريعية فهو تناول الخطوط العريضة لهذا الموضوع من خلال م 122 في عدة فقرات
.
أما من خلال مسودة الدستور الجديد فلم يطرق إلى دسترة البيئة و لكن من جهة أخرى فإن الأمل يبقى و هذا من خلال الآراء و المقترحات التي تبدي بها الطبقة السياسية.
 و لقد عالج المشرع الجزائري البيئة وربطها بالتنمية المستدامة و هذا في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بقانون رقم 03-10
 و هذا بنصه في م 04 بقوله: تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية و الحيوية كالهواء     و الجو و الماء و الأرض و باطن الأرض و النبات و الحيوان بما في ذلك التراث الوراثي و أشكال التفاعل بين هذه الموارد و كذا الأماكن و المناظــر  و المعالم الطبيعة.
رابعا: التطور التاريخي لمفهوم البيئة

لقد اهتم الإنسان منذ زمن مبكر من تاريخه بالبيئة، فكان يحمي نفسه من الحيوانات المفترسة، ويبحث في النباتات و يختار منها غذاءه، كما تعايش مع سقوط الأمطار و الثلوج و هبوب الرياح وتعاقب الفصول و غيرها من التغيرات في العوامل البيئية المختلفة.

و المتتبع لمراحل المجتمع البشري يلاحظ أن الإنسان على مرور الزمن هو كثير الهجرة من مكان إلى أخر و هذا نتيجة هروبه من الجفاف و درجات الحرارة غير ملائمة آو من التأثيرات القاسية للعوامل البيئية المحيطة. لذا نشأت الحضارات القديمة في مناطق تتلاءم و ظروف الحياة.

لقد ظهرت في الحضارة البابلية أولى المعتقدات الدينية في عبادة ظروف البيئة المختلفة كالتعبد بآلهة المطر و الشمس و النار و بينت الآثار الحفرية                 و الرقم و الأختام بان الحضارات القديمة في وادي الرافدين كانت تملك العديد من المعلومات المتعلقة بظروف المناخ و الزراعة و مواسمها، و لقد أسهم البابليون بإنشاء بيئات اصطناعية مثل بناء الجنائن المعلقة التي تمثل البيئة الجبلية و التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع. 

و يطالعنا التاريخ بحرص قدماء المصريين على حماية مياه النيل من التلوث حتى إن من كان يحضره الموت كان يدعو بأدعية كثيرة و يسجل حسناته في حياته و من ضمنها انه لم يلوث ماء النيل أبدا، كما أن قدماء المصريين هم أول من اعتنى بنظام الصرف الصحي و تصريف مياه المطر عن طريق قنوات خاصة             و تنقية قنوات الري، إزالة الحفر، إعادة تخطيط الأراضي، إقامة الترع  و القنوات الري. و من صور المحافظة على البيئة إلى حد يومنا هذا و هي موجودة و قبلة للسياحة المصرية ثلاث مظاهر و هي: هضبة الأهرام، معبد أبو سمبل و وادي الملوك
.
 لقد تناول اليونان البيئة من خلال مرحلتين هما:
أولا مرحلة ما قبل سقراط اهتمت هذه المرحلة بمعرفة الظواهر الطبيعية الخارجية من ماء و نار و تراب و هواء...الخ أي تفسر أصل الوجود و نشأة الطبيعة و لم تكن تفرق بين عالم روحي و عالم مادي إذ عدت ظواهر روحية     و مادية في نفس الوقت.
و في هذه المرحلة ظهرت مدرسة العلم الطبيعي
 الذي بحث في حقيقة البيئة أي بالأخص في عناصر الطبيعة المحيطة بالإنسان و معرفة حقيقة الوجود و من بين أنصارها الفيلسوف طاليس Thales (640 ق.م- 55 ق.م) الذي يرى أن الماء هو أصل الأشياء و بالتالي هو مصدر الطبيعة، كما يرى انكسمندر Anaxi Mandre  (610 ق.م-547 ق م) أن أصل الوجود لا حدود له و لا نهاية فهي ما تعرف باللامتناهي و هي مزيج من الأضداد المختلفة كالحار و البارد    و الشر و الخير ...الخ فالبيئة بمفهومه هي مجموع الأضداد. أما انسكيمانس Anaximène (588 ق.م-524 ق.م) فيرى أن أصل الوجود هو الهواء.

ثانيا وهي مرحلة  سقراط والذي اثر في الفلسفة اليونانية فله بصماته التي تميزه عن غيره من الفلاسفة ، فلقد اعتمد في بحثه عن حقيقة البيئة التي يعيش فيها و هذا بالاعتماد على عقله أي أن العقل هو مدرك جميع الأمور.

لقد كان الرومان يرون أن قانونهم هو أسمى القوانين لأنه قانون حضارة أو قانون تمدن (القانون المدني) الذي أخذت منه جميع القوانين لذلك من البديهي انه قد تناول البيئة في زمنه. و الواقع أن فكرة البيئة كانت معروفة للقانون الروماني و لو انه قد عرفها بطريقة غير مباشرة كما عرف عناصرها لكن لم يتضمن القانون تعريف البيئة اصطلاحا
.

و لقد تناولت مدونة جستنيان (527 م- 565 م) التعريف بقولها: القانون الطبيعي هو السفن التي ألهمتها الطبيعة لجميع الكائنات الحية، انه ليس مقصورا على الجنس البشري، بل سار في جميع الإحياء، مما يحوم في الهواء، أو يدب في الأرض، أو يسبح في الماء. من هذا القانون سنه اتحاد الذكر بالأنثى مما اصطلحنا نحن الآدميين على تسميته بالزواج. ومنها أيضا سنة التناسل و تربية الأولاد.         و مما يمكن قوله أن الرومان قد عرفوا اصطلاح الطبيعة التي لم يعرفوا فكرتها أصلا. و هذا رغم وجود قاعدتين لديهم تتعلقان بنظام دفن الموتى و ذلك النظام الذي يعتبره الفقه الحديث من أنظمة حماية البيئة
.

أما الحضارة الصينية فقد طورت ما يسمى اليوم بالمباني الخضراء، من خلال الاهتمام باختيار المواقع التي يتم فيها بناء المساكن، بحيث يكون الموقع مشرقا يتلقى أشعة الشمس و قريبا من مصادر المياه و جيد التهوية
.
اشتمل الإسلام على جملة من القيم الدينية و الدنيوية و بعض المفاهيم البيئية كما حدد المبادئ و الأحكام التي تنضم و تضبط علاقة الإنسان بالبيئة و بمواردها      و حمل سلوك الإنسان سبب التلوث و الفساد الذي يطرأ على الأرض فيقول سبحانه جل شانه في محكم تنزيله: " إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ.
".

و يعتبر علماء المسلمين هم السابقون في استعمال هذه الكلمة إذ أن العلامة ابن عبد ربه قد طرح المعنى الاصطلاحي لكلمة بيئة منذ القرن الثالث الهجري مشيرا في ذلك للوسط الطبيعي أو الجغرافي (السكاني و الإحيائي) الذي يعيش فيه الإنسان و يحيا، إذ كان بمفهومه أن البيئة هي ذلك المصطلح الشامل لكل ما يحيط بالإنسان من مؤثرات في حياته سواء كانت فيزيائية أو بيولوجية أو سياسية أو أخلاقية أو فكرية
.

و دعوة الإسلام دعوة صريحة وواضحة بمنع الفساد و الإفساد فيها و أمر بالبناء و العمارة و التنمية و المحافظة على الموارد الطبيعية و تعميرها و يتجلى ذلك في تعليمات الرسول صلى الله عليه و سلم قوله: '' إن قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة
 فان استطاع إلا يقوم حتى يغرسها فليغرسه ''
. و كذلك اهتمت السنة النبوية الشريفة بحماية الحيوانات و حسن معاملتها قال صلى الله عليه و سلم: '' من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني ولم يقتلني منفعة ''
.
يعتبر التشريع الفرنسي أحد القوانين التي سايرت التطورات الحاصلة إن لم نقل أولها لأنه مأخوذ عن التشريع الروماني و لقد خطى هذا التشريع شوطا كبيرا في عهد "نابليون بونابرت" فقد صدر مرسوم في عام 1810 يتعلق بالرقابة على المصانع التي تنفث كميات كبيرة من الدخان و الروائح الكريهة و في عام 1917 صدر قانون يقضي بتصنيف المنشات أو المؤسسات الخطرة إلى صنفين هما مصانع تخضع إلى ترخيص و مصانع سحب تلك التراخيص منها. و لتحسين نوعية الهواء اصدر المشرع الفرنسي قرارا في 17 تموز 1980 انشأ بموجبه وكالة تعني بجودة الهواء الجوي و نوعيته L’agence pour la gualite de l’air              و تحديد معايير الانبعاث للنشاط الملوث بكل أنواعه، و قد عدلت تلك المعايير في عام 1985 استجابة للتطور العلمي و التكنولوجي ففي عام 1964 اصدر المشرع قانونا يمنع بموجبه صب أو تفريغ الفضلات و النفايات الصناعية التي تغير بالإنسان و البيئة. 
و في 6 كانون الأول 1985 صدر الأمر الخاص بالحفاظ على المناطق المشجرة و في عام 1964 أنشا المكتب الوطني للغابات، كما اصدر قانون تطوير الجبال
.
أما البيئة بعد نهاية الحرب الباردة و بروز أقوى دولة في العالم و ما أحدثته الثورة الصناعية الثانية من تطور في جميع المجالات. و لقد تميزت هذه المرحلة بتقدم العلوم و التكنولوجيا خصوصا في الفضاء الخارجي و التوسع في استعمال الحاسبات الالكترونية حيث دخلت في جميع جوانب الحياة العصرية. و تحسنت نوعية الاتصالات و تبادل المعلومات بدرجة لم يسبق لها مثيل كما تحسنت أيضا كفاءة استخدام مصادر الطاقة من الوقود الحفري و الطاقة النووية و التوسع في استعمال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية و الرياح و غيرها للحد من استنزاف مصادر الثروة و التلوث البيئي
.

الفرع الثاني: عناصر البيئة

و الجدير بالذكر أن الاتفاقيات أو حتى التشريعات الوطنية فقد تناولت عناصر البيئة في أمرين أساسيين هما العناصر الطبيعية المكونة لها، و بالإضافة إلى العناصر البشرية أو المستحدثة.
و هناك أيضا من اعتمد على تصنيف البيئة إلى ثلاثة مكونات و هي الغلاف الأرضي، الغلاف المائي، و الغلاف الغازي أو الهوائي
.
 و لقد قسم مؤتمر استوكهولم لسنة 1972 في توصياته البيئة إلى ثلاثة أقسام و هي البيئة الطبيعية (أولا) و البيئة البيولوجية (ثانيا) و البيئة الاجتماعية (ثالثا).

 أولا: العناصر الطبيعية 
قال تعالى في محكم تنزيله: "وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ
" لقد خلق الله تعالى هذا الكون في أحسن صورة و نظمها تنظيما محكما. و نقصد بالبيئة الطبيعية الوسط الذي يحيط بالإنسان من مخلوقات الله مثل الماء و الهواء و الغابات                و الأراضي و الحيوانات و الطيور
. أي أن العناصر الطبيعية المقصودة هنا هي من خلق الله عزوجل فلا دور للإنسان فيها إطلاقا، و هي مسخرة لخدمة الإنسان أصلا.
و تنقسم العناصر الطبيعية المكونة للبيئة إلى ما يلي:
أ- الهواء  L’air
إن الهواء هو العنصر البيئي الأول في حياة الأحياء فالإنسان مثلا لن يستطيع الاستغناء عنه للحظات زمنية محدودة بخلاف العناصر الأخرى، التي يمكن له أن يعيش بدون ماء أو غذاء لعدة أيام
.

الهواء هو خليط من الغازات المكونة له، بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة و يشكل غلاف جوي يحيط بالكرة الأرضية، و يتكون أساسا من غاز النيتروجين و الأكسجين، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون و الارجون الخامل     و بخار الماء وغازات أخرى نادرة مثل الهليوم، الهيدروجين، الميثان
. و يتكون الغلاف الغازي من عدة طبقات تتواجد فوق بعضها البعض، تبدأ بطبقة التربوسفير(Troposphère) الملامسة لسطح الكرة الأرضية، و يصل ارتفاعها إلى حوالي 17 كم فوق خط الاستواء و 08 كم فوق القطب الشمالي و الجنوبي         و يوجد في هذه الطبقة 70 إلى 80 بالمائة من كتلة الهواء المكونة للغلاف الغازي، أما الطبقة الثانية و هي طبقة لستراتوسفير(Stratosphère)، يصل ارتفاعها إلى حوالي 30 كم، يوجد فيها الأوزون الذي يحمي الكائنات الحية على الكرة الأرضية من الإشعاعات فوق البنفسجية القادمة من الشمس
.

بالإضافة إلى وجود طبقة ثالثة و هي طبقة الإينوسفير(Ionosphère) و تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع 360 كم أو أكثر، و تتميز بخفة غازاتها لذا يسود فيها غاز الهيدروجين و الهيليوم، و يوجد بها نسبة ضئيلة من الغلاف الغازي                 و تعكس هذه الطبقة موجات الإذاعة و اللاسلكي مما يجعلها مسموعة على نطاق واسع
.

من بين المعاهدات التي تناولت هذا الموضوع هي معاهدة فيينا الخاصة بحماية طبقة الأوزون
 و التي تم التصديق على هذه الاتفاقية في 22 مارس 1985، ووافقت 58 دولة على توقيع الاتفاقية، و دخلت حيز النافذ في 22 سبتمبر 1988 زيادة على ذلك تبع هذه الاتفاقية بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
 سنة 1987 (و تعديلاته لغاية سنة 2007). كما عقد مؤتمر ريو دي جانيرو في شهر يونيو 1992 و لقد تم بحث فيه قضية التنمية  و البيئة و الذي انبثقت عليه اتفاقيتين أولهما اتفاقية التنوع الحيوي
 و الثانية و التي تهمنا في هذا الخصوص هي اتفاقية التغير المناخ
 و التي كثفت الجهود العالمية سواعدها لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، و دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، و في نوفمبر 1998 تمت المصادقة عليها من طرف 196 دولة كانت الغاية الأولى من هذه الاتفاقية هو تثبيت تركيز غازات الاحتباس الحراري عند مستويات أمنة و معينة.

كما أن جل القوانين الغربية و حتى العربية في مجملها تناولت موضوع تلوث الجو أو الهواء و الجدير بالتذكير أن المشرع الجزائري عندما عرف البيئة لم يتطرق إلى العناصر المحمية قانونا بل تركها فيما بعد ليتفصل فيها أما فيما يخص قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة فهو خص الجو بجملة من القواعد القانونية و التدابير التي تحفظه من أشكال التلوث المختلفة
.

ب- اليابسة  lithosphère
    يقصد بها الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، و تتكون من مزيج معقد من المواد المعدنية و العضوية و الماء و الهواء
. و تشمل التربة      و الجبال و المباني و التراث الحضاري الإنساني المقام عليها، و كذا الغطاء النباتي الموجود بها، كالغابات و المراعي و الحقول و كل ما يعيش عليها من كائنات حية كالإنسان، حيوان، الطيور و الحشرات...الخ
.
    و التربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، و هي أحد المتطلبات الأساسية اللازمة للحياة على الأرض، و تعادل في أهميتها الماء و الهواء، و هي أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة
. و تعتبر اليابسة عنصر أساسي في قيام الدولة و الاعتراف بها.
و لقد تناول العالم في هذا الخصوص عدة اتفاقيات و بروتوكولات تناولت الموضوع من جميع جوانبه المختلفة و هي كثيرة نذكر منها على سبيل المثال  الاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية و لاسيما بوصفها موئلا لطيور الماء في رامسار سنة 1971، و بروتوكولها الذي عدلها و المنعقد في باريس سنة 1982. اتفاقية حفظ الأحياء البرية و الموائل الطبيعية الأوروبية في بارن سنة 1979. و بروتوكول متعلق بالمناطق المحمية و الحيوانات و النباتات البرية في منطقة شرقي إفريقيا المنعقد في نيروبي سنة 1985.

و لقد تناول المشرّع الجزائري هذا الموضوع في الباب الثالث                     و بالخصوص في الفصل الرابع و الخامس من قانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
. و لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 10-69 هذه التدابير و الشروط التي تمنع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي عندما تكون غير مصادق عليها في البلد الأصلي للمحافظة على سلامة الأراضي الزراعية الجزائرية من التلوث
. و لقد تنوعت القوانين التي تكاملت مع قانون البيئة و منها قانون تهيئة الإقليم و تنميته المستدامة
 و قانون حماية المناطق الجبلية
 و قانون تسيير المساحات الخضراء و حمايتها   و تنميتها
.

ج-  المياه Les eaux 
يعتبر الماء عنصر أساسي للحياة و نعمة من نعم الله في الوجود و ذلك مصداقا لقوله تعالى: "وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ
". كما أن الخبراء يتنبئون في المستقبل العاجل حرب مياه بين الدول و هذا راجع لسوء استغلاله من طرف الإنسان و تعاني الدول العالم الثالث و خاصة دول إفريقيا من جفاف شديد.

و يغطي الماء حوالي 71% من مساحة الكرة الأرضية بمختلف أشكاله بالإضافة إلى انه عنصر حيوي في بناء الحضارات القديمة مثل الحضارة البابلية التي بنيت على ضفتي نهري دجلة و الفرات بالإضافة إلى الحضارة المصرية التي اعتبرت أن نهر النيل من الأشياء المقدسة.
و يعرف الماء كيميائيا على انه يحتوي على ذرتين من الهيدروجين و ذرة من الأوكسجين و هو يوجد على عدة أشكال سواء كان سائل (كالامطار)، أو على شكل بخار في الجو أو على شكل جليد في القطبين الشمالي و الجنوبي. و المياه بمختلف أشكالها توجد على شكل نوعين و هما مياه جوفية و مياه بحرية بما فيها النهرية والبحيرات
.
1- المياه الجوفية 
تعتبر المياه الجوفية أكبر مستودع للمياه العذبة، حيث تشكل حوالي 60% من المياه الموجودة على الكرة الأرضية، و هي أقل عرضة للتبخر و التلوث             و لا تتأثر بطول التخزين و لا تتطلب صيانة. و استعمالها في الري أقل تكلفة                و جهد من المياه السطحية و هي المورد الوحيد للمياه العذبة في بعض الأقطار الصحراوية التي لا توجد بها انهار، فأقطار شبه الجزيرة العربية و الساحل الشمالي لإفريقيا، في ليبيا، تونس، الجزائر و المغرب، بالإضافة إلى أنها مصدر أساسي للري في الأراضي الصحراوية المستصلحة، و مصدر للري                 و الاستخدامات الحضرية
.
2- المياه البحرية

تتمثل في البيئة البحرية للدولة المتكونة من البحر الإقليمي و المنطقة المجاورة و المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري و أعالي البحار، و تضم أيضا البيئة النهرية بمختلف فروعها و البحيرات الداخلية
.

فهي تسهم بالمحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، بالإضافة إلى أنها تتمتع بأهمية اقتصادية كبرى للإنسان، فهي مصدر لغذائه و للطاقة و العديد من الثروات المعدنية و النباتية و سبيلا للنقل و المواصلات، و مجالا للترفيه السياحـة، و مستودعا هائلا للثروات، حيث يستخرج من قيعانها البترول  و الغـــاز و المعادن الأخرى كالذهب، الفضة، النحاس...الخ
.
و منذ زمن غير بعيد و العالم يحاول إيجاد حلول لهذه المشاكل و من بينها التلوث البحري الذي لقي قبولا لدى الدول العالم، و اخذ حصة الأسد من جميع الاتفاقيات الدولية و خاصة أن البحار أصبحت مورد مهم للدول الساحلية فجميع العمليات التجارية الاقتصادية هي تتم فيه، و من بين هذه الاتفاقيات الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط و المنعقدة في لندن سنة 1954 و المعدلة في 11 ابريل 1963، و الاتفاقية الخاصة بأعالي البحار المنعقدة في جنيف سنة 1958 الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الضرر المنجر عن التلوث بالنفط و المنعقدة في بروكسل1971 و المعدلة، اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث المنعقدة في الكويت سنة 1978، الاتفاقية الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر و خليج عدن المنعقدة في جدة سنة 1982.

لقد تناول المشرع الجزائري مقتضيات حماية المياه و الأوساط المائية في الفصل الثالث في 10 مواد و هذا في القانون 03-10 من خلال فرعين تناول في الفرع الأول حماية المياه العذبة و في الفرع الثاني حماية البحر
.

و لقد افرد المشّرع قانوناً خاصاً بهذا العنصر الحيوي لما له من اهمية بالغة في حياة الانسان و هو قانون المياه المعدل و المتمم
، و لقد صدرت عدة مراسيم تنفيذية في هذا الشان توضح الغموض عن قانون المياه.
ثانيا: العناصر البيولوجية
يقصد بالبيئة البيولوجية، الوسط النباتي و الحيواني الذي يحيا فيه الإنسان
.  و لقد ابتكر هذا المصطلح بالانجليزية في أول مرة سنة 1980 بعبارة Biologique diversité و تم تبنى مصطلح biodiveraity بعد ثماني سنوات في ملتقى حول الموضوع نظمه المجلس الوطني الأمريكي للبحوثNational Research Conseil
. وينقسم إلى وسطين هما:

أ- الوسط النباتي 
من ابرز مظاهر هذا الوسط الزروع و الجنات، و يعتبر هذا الوسط وثيق الصلة بالماء أساس الحياة
. إذ يقول جل في علاه : '' وَ تَرَى الأرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ''
.

ب- الوسط الحيواني 
فيشمل هذا الوسط الأنعام بكافة أنواعها و الطيور و النحل و غيرها من المخلوقات فجميع هذه المخلوقات مسخرة لخدمة الإنسان
 اذ يقول سبحانه وتعالى  : "وَ الأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ و مِنْهَا تَأْكُلُونَ وَ لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ
". و الجدير بالذكر أن الوسط الحيواني لا يقتصر على المخلوقات التي يعرفها الإنسان، بل يمتد إلى المخلوقات غير المعروفة لدى الإنسان مثل البكتيريا
.
 و لقد أعطى المشرع الدولي أهمية كبرى للتنوع البيولوجي و هذا من خلال عقد مؤتمر ريو دي جانيرو في البرازيل في يونيو 1992، و الذي تضمن اتفاقية التنوع الحيوي و هذه الاتفاقية للمحافظة على جميع الأصناف الحيوية إذ أن دراسات العلماء أشارت إلى ما يقارب 100 صنف حيواني و نباتي يتم فقده كل يوم، و زيادة على ذلك فقد نظمت هيئة الأمم المتحدة (ONU) سنة 2010 سنة دولية للتنوع البيولوجي و هذا من اجل زيادة التوعية للدول عامة و المجتمعات الدولية خاصة بالإضافة إلى جميع المهتمين بمجال حماية البيئة
.
و لقد تناولت اتفاقية التنوع البيولوجي (الحيوي) بروتوكولين في هذا الشان هما الاول بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية و يتمثل في ضمان و سلامة تناول و نقل و استخدام الكائنات الحية المحورة التي تم انتاجها بالاستخدام التكنولوجيا و أقر هذا البروتوكول في 29/01/2000 و دخل حيز النفاذ في11/09/2003
. 
أما الثاني وهو بروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد و تقاسم المنافع المنعقد في اليابان في 29/10/2010
.
و لقد تناول المشرع الجزائري في القانون 03-10 حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من خلال الفصل الأول تحت عنوان مقتضيات حماية التنوع البيولوجي
. زيادة على ذلك هناك قانون الصيد
 و الصيد البحري بالإضافة إلى الامر يتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض و المحافظة عليها
.
ثالثا: البيئة الاجتماعية

تتكون من الأدوات و الوسائل التي ابتكرها الإنسان للسيطرة على الطبيعة          و النظم الاجتماعية و المؤسسات التي أقامها، و بالتالي ينظر لها على أنها الطريقة التي نظمت بها المجتمعات البشرية حياتها، و غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية
. و تعد البيئة المشيدة كل ما يشمل استعمالات الأراضي الزراعية و المناطق السكنية و الصناعية و المراكز التجارية و البنية التحتية        و الخدمات العامة و المدارس و المستشفيات و الطرق و وسائل النقل و أماكن وقوف السيارات و محطات النقل و المطارات و المعالم الأثرية و غيرها              و تتضمن البنية التحتية و الخدمات العامة، إمدادات مياه الشرب و الصرف الصحي و تصريف مياه الأمطار و مصادر الطاقة من كهرباء و غاز                  و التسهيلات اللازمة من طرق و نقل عام
. و هي كذلك علاقة الإنسان بالإنسان التي تنظمها المؤسسات الاجتماعية و العادات و الأخلاق و القيم و الأديان
.              و هذه الانجازات المختلفة التي شيدها الإنسان يرجع الفضل في إيجادها إلى الفكر الإنساني و ما لدى الفرد من ملكات إبداعية
. و للحفاظ على البيئة الإجتماعية يجب إتباع قواعد إما تكون قواعد أخلاقية أو قواعد قانونية تضعها السلطة الشرعية بكل إقليم لتسيير العمل داخل هذا الإقليم
.
 ومن بين الاتفاقيات التي عالجت هذا الموضوع الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي و الطبيعي للعالم المنعقدة في باريس سنة 1972.

أما قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في الباب الثالث من الفصل السادس تطرق إلى هذا الموضوع تحت عنوان "الإطار المعيشي"
. بالإضافة إلى قانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي
. و القانون 06-06 يتعلق بتوجيه المدينة
 و القانون 04-05 المتعلق بالتهيئة و التعمير
.
الفرع الثالث: القانون الدولي للبيئة.
     تعتبر البيئة من التراث الإنساني المشترك و نتيجة لما شهده العالم من تدهور حيال هذه الاخيرة سارع إلى عقد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 الذي أنتج لنا مولود جديد أصبح فرع من فروع القانون الدولي (أولا) و له ما يمتاز به عن غيره من العلوم (ثانيا) و لقد ساهمت المؤتمرات و الإتفاقيات في نشوء هذا العلم (ثالثا).

أولا: القانون الدولي للبيئة Droit International de L'environnment
لقد كان العالم في سبات عميق حيال ما يجري في الساحة الدولية من انتهاكات حيال البيئة والوضع يزداد تفاقما إلا أن حدثت كارثة و هذا لترشيد               و تنبيه العالم إلى ما هو محدق بها و هذا اثر تحطم السفينة الليبيرية "توري كانيون"Tony canyon ثالث اكبر ناقلة بترول في العالم في عصرها، كانت تحمل 880 ألف برميل من البترول الخام الكويتي و قد تحطمت في 17 مارس 1967 في بحر الشمال أمام الشواطئ الانجليزية و الفرنسية و تسرب منها نحو 60 ألف طن من البترول غطت مساحة بطول 35 ميل و عرض 18 ميل بحري و نتج عنها هلاك الآلاف من الطيور البحرية و موت كميات هائلة من الأسماك و تلف الشواطئ الإنجليزية التي قدرت تكاليف نظافتها آنذاك بحوالي 08 مليون دولار أمريكي مما دفع السلاح الجوي البريطاني إلى تدميرها من الجو و ذلك للحد من الأضرار الناتجة عن هذا التسرب بالإضافة الى عديد الكوارث ككارثة بوبال الهند
.

فكانت هذه هي بداية للخروج بقانون دولي موحد للحد من استنزاف الموارد الطبيعية و الحد من تلويث الكون، و حيث يمكن تعريف القانون الدولي للبيئة             (DIE)  بأنه فرع القانون الدولي العام الذي يشمل على مجموعة القواعد القانونية (الاتفاقية والعرفية) التي تنظم و تضبط سلوك الأشخاص المجتمع الدولي بهدف حماية البيئة الإنسانية، من ماء و هواء و تربة، و ما يوجد بها من حيوانات أو اسماك أو طيور أو حتى معادن، و ذلك من المخاطر الناشئة عن التقدم العلمي          و الصناعي و التكنولوجي
.

كما يعرف القانون الدولي للبيئة (DIE) بأنه هو مجموعة قواعد الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف
. و مع النصف الثاني من القرن الماضي عرف العالم أول تحرك أو بمبادر و هذا بعقد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 الذي يعتبر أول مؤتمر دولي يهتم بالقضايا المشتركة للإنسانية و كان العالم المصري الدكتور       " كمال طلبة " أول مدير تنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) في عام 1972 إلا أن دول العالم لم تتوقف عند هذا الحد فأتبعه مؤتمر جاهنسبورغ المنعقد في جنوب إفريقيا ما بين 26 أوت إلى 04 سبتمبر  2002 بالإضافة إلى قمة كوبنهاغن 07 ديسمبر 2009 في العاصمة الدانماركية.

و لقد أسفر هذا المؤتمر على خلق برنامج للأمم المتحدة في هذا الشأن سمي بـ  " برنامج الأمم المتحدة للبيئة" (PNUE).
و يحتفل العالم كل عام باليوم العالمي للبيئة (J M E) المصادف ليوم 05 جوان من كل سنة، و لقد اختاروا هذه السنة 2014 الإحتفال في جزيرة بربادوس و هي جزيرة في البحر الكاريبي للاحتفال بهذا اليوم تحت عنوان "الدول و تغير المناخ الجزرية الصغيرة النامية"، أما العالم العربي فيحتفل سنويا في  يوم 14 من شهر أكتوبر بيوم البيئة العربي.
ثانيا: خصائص القانون الدولي للبيئة  
      يتميز هذا الفرع عن غيره بعدة امتيازات فهو حديث النشأة و تهافتت الأصوات لتعظيمه مما زاد الاهتمام به  و له عدة سمات و من بينها:
أ - قانون حديث النشأة 
   لقد ظهر القانون الدولي للبيئة في النصف الثاني من القرن العشرين             و هذا كله بعد حادثة تحطم السفينة الليبرية في عرض بحر الشمال ما حتم على المجموعة الدولية النظر في هذا الأمر و العواقب التي أحدثتها هذه الأخيرة من تلوث مياه البحر فانعقد أول مؤتمر في ستوكهولم سنة 1972 أي أربع سنوات بعد الحادثة. و القول بان القانون الدولي للبيئة (DIE) قانون حديث النشأة يعني أن قواعده ما زالت في طور النشأة و التكوين، و لذلك فهو مازال يحتاج إلى الكثير من القواعد و الأحكام التي تضبط سلوك الأشخاص الدولية من اجل توفير الحماية الفعالة للبيئة
.

ب- قانون اتفاقي 
لما كان القانون الدولي العام يعتمد بالأساس على مصدرين أساسيين هما المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية و على العرف الدولي الذي تكون و ترعرع في ظل القانون الدولي العام و لكن على غرار ذلك القانون الدولي للبيئة (DIE)، هو قانون اتفاقي خضعت و حتمت الظروف أن ذاك على ايجاده و خاصة التلوث من بذل الجهود و تمخض عن ذلك عدة اتفاقيات أو بالأحرى مؤتمرات دولية فلم تترك دور أساسي للعرف في ذلك لان المعاهدات الدولية هي الأسلوب الأسرع لمواجهة تلك الأخطار التي تهدد البيئة
.
ج - قانون مكمل للقوانين الداخلية 
القوانين الداخلية هي تلك القوانين التي تحكم العلاقات بين الأشخاص في مجتمعاتها الداخلية، و القانون الدولي للبيئة (DIE)  هو مجموعة الاتفاقات الدولية        و لا يمكن لهذه الأخيرة تطبيقها إلا بعد قبولها من طرف الدولة و المصادقة عليها من طرف رئيس الدولة و منه نستلزم أن القانونين مترابطين و متكاملين و يجب التنسيق بين القانون الدولي للبيئة (DIE)  الذي يحتم على الدولة أن تساير الركب العالمي في ذلك ، أما عن القانون الداخلي الذي يعتبر كأداة للدولة لتستعملها على مجتمعاتها لغرض العقوبة و تنظيم سلوك الأفراد فهما مكملان لبعضهما البعض. 
د - وجد نتيجة الأضرار البيئية
بعد مرور الزمن بدأت المشاكل البيئة في ظهور، حيث أن التلوث في العصر الحالي لا يمتد إلى بقعة او الى منطقة دون غيرها فهو عابر للحدود و خاصة التلوث الهوائي أو حتى الإشعاعي و هذا ما حتم على الدول أو حتى العالم على إيجاد حلول لهذه الكوارث التي أصبحت الشغل الشاغل للفرد البسيط على غرار الدول التي تسعى جاهدة إلى التوصل إلى حلول جماعية أو حتى فردية.
 ثالثا: الحماية القانونية الدولية للبيئة 
لقد تناولت بعض المواثيق و الإعلانات العالمية الحق في البيئة و هذا بطريقة غير مباشرة و من بين هذه المواثيق ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة 06 من ديباجة الميثاق بقولها: و ان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما، و ان نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

وكذلك أشارت م 55 من نفس الميثاق على تحقيق أعلى مستوى للمعيشة
.

أما عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد أشار إلى ذلك في م 03 منه بقولها: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
و كما أكدت م 25 الفقرة 1 من نفس الإعلان على توفير ضروريات الحياة الأساسية، م 28 من نفس الإعلان أكدت على احترام هذه الحقوق
. 
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية فلقد عالج موضوع غاية في الأهمية أن و هو الحق في الحياة و هذا في الجزء الثالث في م 06 من الفقرة الأولى بقولها: 1- الحق في الحياة ملازم لكل إنسان. و على القانون أن يحمي هذا الحق. و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا
. أما م 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية أقرت بأن لكل فرد الحق في مستوى معيشي جيد له و لأسرته. 

بالإضافة إلى ذلك تناولت م 12 من نفس العهد السالف الذكر، بحق الإنسان في صحة جيدة تتكفل الدولة بتوفيرها له
.

أما م 17 الفقرة1 من إعلان القاهرة حول الحقوق الإنسان في الإسلام  أنه          : أ-لكل انسان الحق في ان يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد و الاوبئة الاخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، و على المجتمع و الدولة أن يوافر له هذا الحق
. 

    و الجزائر و كغيرها من الدول سارعت من الوهلة الاولى و هذا بعد الاستقلال سنة 1962 الى اصدار أول مرسوم رئاسي يحمل رقم 63-344            و المتضمن انضمام الجزائر للاتفاقية الدولية حول مكافحة تلوث مياه البحر بالوقود.

  و كذلك إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ بالإضافة إلى إتفاقية حماية طبقة الأوزون، و لقد عقد مؤتمر كوبنهاغن في ديسمبر 2009            و الذي فشل في صياغة اتفاق يحل محل بروتوكول كيوتو، و لقد شاركت الجزائر في هذا المؤتمر بوفد يرأسه رئيس الجمهورية الجزائرية " عبد العزيز بوتفليقة " الذي دعا الى ضرورة مساهمة الشمال في نقل التكنولوجيا و تقديم الدعم لدول الجنوب قصد انجاح عمليات الحفاظ على البيئة على المستوى العالمي مما يتبين اهتمام الجزائر بالسياسة العالمية للبيئة
. و الى غاية يومنا هذا و الدولة الجزائرية تواكب العالم في مجال البيئة و لا زالت الجهود متواصلة في المستقبل.
جدول(1) إحصائي للمعاهدات الدولية البيئية الجزائرية:
	النصوص القانونية
	1963
	1972
	1973
	1974
	1980
	1981
	1982
	1985
	1988
	1991
	1992
	1993
	1995
	1996
	1997
	1998
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2011
	2013
	المجموع
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	مرسوم رئاسي
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	4
	5
	1
	1
	2
	5
	3
	5
	3
	1
	1
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	61


المصدر: من إعداد الطالب بالإعتماد على الجريدة الرسمية الجزائرية.
المطلب الثاني: التلوث البيئي
لقد أدى ظهور التقنية العلمية وخاصة بعد الثورة الصناعية الى ظهور عدة مشاكل و خاصة و أن الانسان يسعى دوما الى ما هو أصلح له فساهم بدوره هذا في مشكلة العصر و هي التلوث البيئي (الفرع الأول) و هذا بمختلف أنواعه (الفرع الثاني) بالاصافة الى مساهمة بعض الظواهر فيه (الفرع الثالث).
الفرع الأول: تعريف التلوث البيئي
لقد شهد العالم في الأونة الأخيرة عدة تغيرات في مجالات مختلفة و من بينها في المجال البيئي نتيجة للأضرار البيئية التي تحدث يوما بعد يوم، من خلال التلوث البيئي الذي يعتبر مشكل و خاصة التلوث البحري و سعي جميع التوجهات إلى ضبط هذا المفهوم، هناك من يحاول تعريفه لغة (أولا) أما الفقهاء فقد جالوا          و صالوا في هذا الموضوع (ثانيا) أما المشرع فكانت له كلمته في هذا الموضوع (ثالثا).
أولا: التلوث لغة 
أ- التلوث في اللغة العربية 
التلوث و هو الاسم المشتق من الفعل الثلاثي لوث، و له معنيان هما:
01- التلوث المادي: وهو اختلاط شيء غريب من مكونات بالمادة نفسها فتصبح ضارة
. و جاء في قاموس المحيط معنى التلويث هو التلطيخ، و الخلط        و المرس. و ألوثت الأرض انبتت الرطب في اليابس
، و جاء في معنى التلوث في لسان العرب، تلوث النبات بعضه على بعض، فهو كل ما خلطته و مرسته. فقد لثته و لوثته، كما تلوث الطين بالتبن و الجص بالرمل، و لوث ثيابه بالطين أي لطخها. و لوث الماء أي كدره
.

02- التلوث المعنوي: كأن تقول تلوث بفلان رجاء منفعة، أي لاذ به.          و إلتاثت عليه الأمور، أي اختلطت و تضاربت (و لم تتضح)، و فلان به لوثة أي جنون
. لقد خلق الله عزوجل هذا الكون أحسن خلق فهو مقدر و موزون و هذا بقوله: "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر
". و لكن يتدخل الإنسان و بفعله و باستعمال التطور العلمي الذي يشهده العالم احدث التلوث البيئي حيث يقول عزوجل في محكم تنزيله: "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
". و كلمة الفساد هنا كلمة شاملة جامعة تعني الانحراف عن الطريق المستقيم و معصية الله سبحانه و تعالى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه
". فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على البول في الماء الراكد وتجنيسه بالنجاسات المختلفة فلا يجوز ذلك و هذا للمحافظة على البيئة الطبيعية.
ب - التلوث في اللغة الانجليزية 
 يستخدم أكثر من مصطلح للتعبير عن مضمون التلوث، فأولها مصطلح Contamination الذي يعني وجود تركيزات تفوق المستوى الطبيعي للمجال البيئي
. أما الثاني فيستخدم لفظ Pollution للدلالة على حدوث التلوث و يستخدم الفعل Pollution للدلالة على حدوث التلوث و يستخدم الفعل Pollute للتعبير عن فعل التلويث الذي هو عدم النظافة و التدنيس و الفساد.

ج - التلوث في اللغة الفرنسية 
 تستخدم كلمة Pollution و التي تعني تدنيس أو تلويث أو تنجيس، كتدنيس الكنيسة
.
ثانيا: التلوث اصطلاحا
لقد اختلفت التعاريف وتنوعت ولكن بدون جدوى لعدم اتفاق الفقهاء على تعريف جامع مانع يضبط هذا المصطلح، فهناك من عرفه علميا بانه كل ما يؤدي نتيجة التكنولوجيا المستخدمة إلى إضافة مادة غريبة إلى الهواء أو الماء أو الغلاف الأرض في شكل كمي، يؤدي إلى التأثير على نوعية الموارد و عدم ملاءمتها          و فقدانها خواصها، أو تؤثر على استقرار تلك الموارد
.

أما دكسdix  فيعرفه على أنه الطرح المقصود للنفايات من خلال النفايات الصناعية أو الأنشطة البشرية الأخرى
.
كما عرفه كل منVanوPorter بأنه التغيرات الفيزيائية و الكيميائية التي تحدث في العناصر الطبيعية و تغير من خصائصها
. 
وهناك من عرفه هو كل ما يؤثر في جميع عناصر البيئة بما فيها من نبات         و حيوان و إنسان، و كذلك ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثل الهواء ، التربة ، البحيرات و البحار
.

و آخرون عرفوا التلوث بأنه هو كل تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية لا تقدر الأنظمة البيئية على استيعابه دون أن يختل اتزانها
.

و من التعريفات التي لاقت قبولاً لدى جانب كبير من الفقه، التعريف الذي يقرر أن التلوث هو قيام الإنسان مباشرة أو بطريق غير مباشر بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة تترتب عليها آثار ضارة يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر، أو تسمى بالمواد البيولوجية أو الأنظمة البيئية، على نحو يؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة
.

ومن خلال استقراء جميع التعريفات نلاحظ أن هناك ثلاثة عناصر أساسية تساهم في التلوث و هي:

01-  إدخال مواد ملوثة في الوسط البيئي
و تكون هذه المواد سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية أو طاقة كالحرارة  و الإشعاع في الوسط البيئي و تسمى بالملوثات Les Polluants حيث تدخل كل هذه المواد في البيئة، و تحدث اضطرابات في الأنظمة البيئية، و تسبب أضرار للكائنات الحية
.
02-   حدوث تغيير بيئي ضار
 عندما تدخل المواد الملوثة في الوسط البيئي فهي بالضرورة سوف تؤدي إلى أضرار بيئية وخيمة تأثر على المحيط بجميع عناصره، بالإضافة إلى صحة الانسان و هذا ما يؤدي إلى ظهور مشاكل بيئية عويصة.
03- أن يكون التلوث بفعل الانسان
التلوث ظاهرة تحدث بفعل الأنشطة البشرية، فهذه الأخيرة كالتصنيع         و وسائل النقل و غيرها، تؤدي إلى إحداث تغيرات في المكونات الطبيعية للبيئة مسببة التلوث، و لا يمكن الحديث عن التلوث الطبيعي.
ثالثا: التلوث قانونا

سوف نتناول التعاريف الدولية لأنها مجال البحث ثم نتناول تعريفه في القوانين الغربية ثم نتطرق إلى التعاريف العربية و نختمها في الأخير بالقانون الجزائري.
أ - التلوث في الاتفاقيات الدولية
لقد عرفت الهيئة المعنية بالتلوث التابعة للجنة الإستشارية لرئيس الولايات المتحدة للعلوم سنة 1965 بأنه: التلوث هو التغيير غير المستحب في محيطنا كليا و على أوسع نطاق فهو ناتج عرضي عن النفايات الإنسانية من خلال التأثير المباشر للتغيرات الطاقة في نماذجها و مستويات الإشعاع و القوام الكيميائي             و الفيزيائي و وفرة الكائنات الحية
.

أما المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة (ONU)  فقد عرف هذا الأخير في تقريره التاسع المنعقد في 1965 بقوله يقصد به التغيير الذي يحدث بفعل التأثير المباشر و غير المباشر للأنشطة في تكوين أو في حالة الوسط على نحو يخل ببعض الإستعمالات أو الأنشطة التي كانت من المستطاع القيام بها في الحالة الطبيعية لذلك الوسط.

و قد ورد في وثائق استوكهولم سنة 1972 أن التلوث هو النشاطات الانسانية التي تؤدي حتما إلى إضافة مواد و مصادر للطاقة إلى البيئة على نحو متزايد يوما بعد يوم، و حتما تؤدي تلك المواد أو تلك الطاقة إلى تعريض صحة الإنسان و رفاهيته و موارده للخطر أو يحتمل أن تؤدي إلى ذلك مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

كما عرفت أيضا اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط المبرمة في برشلونة عام 1976 تلوث البيئة البحرية بأنه قيام الانسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال أي مواد أو صرف من الطاقة إلى البيئة البحرية مما سبب آثار كإلحاق الضرر بالموارد الحية إما أن تكون مصدر خطر على الصحة البشرية أو عائقا على الأنشطة البحرية كصيد الأسماك و إفساد لنوعية مياه البحر المستخدمة
.

و عرفت إتفاقية التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود لسنة 1979 التلوث الهوائي في م 01 و فرقت بين نوعين من التلوث، الأول التلوث الهوائي عبر الحدود، و الثاني عرفت التلوث الهوائي بصفة عامة
، أما عن إتفاقية الأمم المتحدة للبحار و هذا عام 1982 فعرفت التلوث في م 01 الفقرة 04 بأنه إدخال الإنسان في البيئة البحرية، بما في ذلك مصاب الأنهار بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة تنجم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد الحية و الحياة البحرية            و تعريض الصحة البشرية للاخطار، و إعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك و غيره من أوجه الإستخدام المشروعة للبحار، و الحط من نوعية قابلية مياه البحر للإستعمال و الإقلال من الترويج. 
أما عن مؤتمر رابطة القانون الدولي في دورته الستين المنعقدة في مونتريال سنة 1982 بأنه يعني كل ما يدخله الإنسان على نحو مباشر أو غير مباشر من مواد أو الطاقة إلى البيئة تنجم عن آثار ضارة ذات طبيعة تعرض صحة الإنسان للخطر و تلحق بالمواد الحية و النظم الإكولوجية و الممتلكات المادية و تفسد المنافع أو تتدخل في الاستخدامات المشروعة الأخرى للبيئة.  

أما مبادئ القاهرة التوجيهية و الأساسية بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة تعرف التلوث بأنه قيام الإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مياشر بإدخال أية نفايات خطرة إلى البيئة و الذي ينشأ من خلاله أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للمواد أو النظم الإيكولوجية أو ضرر للمرافق الحيوية أو تأثير على الاستخدامات المشروعة الأخرى للبيئة
.     

و لقد وضعت المؤسسة الأوروبية في عام 1996 التعريف التالي نعني بالتلوث ذلك التصرف المباشر أو غير المباشر نتيجة النشاط الإنساني المتمثل بالمواد الأبخرة، الحرارة، الضوضاء الصادرة إلى الجو، الماء و الأرض التي قد تكون مضرة لصحة الإنسان و جودة البيئة و التي تؤدي بالنتيجة إلى دمار و تلف الممتلكات المادية و التأثير و التدخل بالاستخدامات الشرعية للبيئة 
.   

بينما عرف البنك الدولي التلوث بأنه إضافة مادة غريبة إلى الهواء أو الماء أو الغلاف الأرضي، في شكل كمي تؤدي إلى آثار ضارة على نوعية الموارد      و عدم ملاءمتها لاستخدامات معينة أو محددة
.              

و لقد عرفت منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OECD) التلوث و لقد لاقى قبولا لدى جميع الأطراف المهتمة بهذه المشكلة و كاد يجمع شتات الاختلاف و هذا بقولها التلوث هو قيام الإنسان مباشرة أو بطريق غير مباشر بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة بصورة يترتب عليها آثار ضارة، يمكن أن تعرض الإنسان للخطر أو تسمى بالمواد البيولوجية أو الأنطمة البيئية على نحو يؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع 
. 
ب - التلوث في القوانين الغربية
عرف القانون الإنجليزي التلوث بأنه:
'' The Introduction byman intoang part of The environment of waste matter or surplus energy , which so changes the environment as directy or indirecty adverselly to affeet the opportunity of man touse or enjoy it ''.  
عرف المشرع اليوناني في م 28 من القانون رقم 1650 لسنة 1986 بشأن البيئة، التلوث بأنه يعني: إدخال في البيئة مواد ملوثة مهما كانت طبيعتها ضوضاء أشعة أو أي شكر أخر للطاقة بكميات أو تركيزات أو لمواد من شأنها أن تؤدي تأثيرات سلبية أو أضرار مادية للصحة أو لنظام المعيشة أو للتوازن البيئي، و أن تؤدي إلى بيئة غير ملائمة لتحقيق الاستعمالات المطلوبة بشأنها
. 
ج - تعريف التلوث في القوانين العربية 
أما المشرع الليبي فهو بدوره تناول تعريف التلوث في م 01 من القانون رقم 07 لسنة 1982 الصادر بشأن حماية البيئة بـأنه: حدوث أية حالة أو ظروف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو المياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو إخلال التوازن الكائنات الحية، بما في ذلك الضوضاء و الضجيج و الاهتزازات و الروائح الكريهة و أي ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الأنشطة و الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي و المعنوي
.

كما عرف المشرع التونسي التلوث في م 02 من القانون رقم 91 لسنة 1983 المتعلق بالبيئة بأنه: إدخال أية مادة ملوثة في المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواءً كانت بيولوجية أو كيميائية أو مادية
.

لقد عرف المشرع الكويتي التلوث في القانون رقم (21) لسنة 1995             و هذا في م 01 الفقرة 08 بقوله: تلوث البيئة أن يتواجد في البيئة أي من مواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات أو لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الأضرار بالصحة العامة أو القيام بالأعمال و أنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستعمال بالحياة و الاستفادة من الممتلكات الخاصة و العامة. 

أما المشرع المصري في القانون رقم 04 لسنة 1994 فقد عالج الموضوع في الفصل الأول في م 01 في فقرتها 07 بقولها: 7- تلوث البيئة: كل تغير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الاضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوي البيولوجي.

أما قانون حماية البيئة السوداني رقم 18 لسنة 2001 فقد فسر بعض المصطلحات وهذا من خلال م 03 في فقرتها 04 أنه: التلوث، يقصد به التغيرات التي يحدثها الإنسان في البيئة، و ما ينتج عنها من آثار للإنسان  و الكائنات الحية من الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أو الوفاة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو إفساد العناصر الأساسية للبيئة أو الإخلال بأنظمتها السائدة  و المعروفة، و يشمل ذلك تلويث الهواء و الماء، التربة و النباتات، أما المرسوم لسنة 2001 فهو بدوره عرف التلوث على ضوء هذا التأخير.

أما بالنسبة إلى التشريع السعودي فإن النظام العام للبيئة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) في 28/07/1422هـ، فقد أدرج التلوث في م 01 في فقرتها 09 تحت عنوان الفصل الأول تعاريف و أهداف بقوله: 09- تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات، أو تؤثر سلبا على نوعية الحياة  و رفاهية الإنسان. 

أما قانون رقم 03،11 الذي يتعلق بحماية و استصلاح البيئة المغربي فقد تناول التلوث في الفصل الثاني تحت عنوان تعاريف و هذا في م 03 الفقرة 17: 17 – تلوث البيئة: كل تأثير أو تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة ناتج عن أي عمل أو نشاط بشري أو عامل طبيعي من شأنه أن يلحق ضررا بالصحة والنظافة العمومية و أمن و راحة الأفراد، أو يشكل خطرا على الوسط الطبيعي و الممتلكات و القيم و على الاستعمالات المشروعة للبيئة
.

أما القانون الأردني رقم 52 لسنة 2006 ففي م 02 فقرة 06 عرف التلوث: 06- التلوث أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأضرار بالبيئة أو يؤثر سلبا على عناصرها أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية أو ما يخل بالتوازن الطبيعي.

فلقد جاءت م 01 الفقرة 05 في قانون حماية البيئة السوري رقم 50 لسنة 2006 و كذلك بقولها: 5 – تلوث البيئة: كل تغيير كمي أو كيفي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة        و ينتج عنها أضرار تهدد صحة الإنسان أو حياته و الأحياء أو صحة و سلامة الموارد الطبيعية.

أما القانون العراقي رقم 27 لسنة 2009 فقد عرف التلوث في م 02 الفقرة 08 بقولها: 8- تلوث البيئة: وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر  إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو المكونات الإحيائية التي توجد فيها
.

د - التلوث في القانون الجزائري
لقد تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف التلوث في القانون رقم 03-10 الخاص بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة في م 04 في فقرتها 08 بقولها: هو كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان و النبات و الحيوان و الهواء و الجو         و الماء و الأرض و الممتلكات الجماعية و الفردية
. و عند إستقراء هذه الاخيرة نلاحظ أن المشرع الجزائري حذا حذو جميع القوانين العربية، و هذا لأنه لم يتطرق إلى التلوث الطبيعي الذي ينتج جراء غضب الطبيعة، بل تناول التلوث الذي يحدث بفعل الإنسان و هو المعاقب عليه بالقانون. 
الفرع الثاني: أنواع التلوث البيئي
يعتبر التلوث البيئي مشكلة العصر الحديث فهو حقيقة فرضت على المجتمعات الدولية بأن تواجهها بالإضافة إلى الدول الوطنية، غير أن هذا الأخير له عدة أنواع منها بالنظر الى طبيعته (أولا) مصدره (ثانيا) الجغرافي (ثالثا) آثاره (رابعا) و بالنظر الى البيئة التي يحدث فيها (خامسا).

أولا:  التلوث البيئي بالنظر إلى طبيعته
فهو ينقسم بدوره إلى عدة أقسام و هي كالتالي:
أ - التلوث البيولوجي
و يعتبر من أقدم صور التلوث البيئي التي عرفها الإنسان وينشأ نتيجة وجود كائنات حية، مرئية أو غير مرئية، نباتية أو حيوانية في الوسط البيئي كالماء أو الهواء أو التربة، كالبكتريا و الفطريات و غيرها
، و التي تسبب أضرارا          و أمراضا للإنسان فحبوب لقاح الأزهار تسبب لبعض الناس الحساسية في الجهاز التنفسي أو الجلد و الفيروسات التي تنتشر في الجو تسبب أمراضا كالزكام                    و الأنفلونزا و الحصبة و شلل الأطفال و كذلك الجراد فهو يهلك الأخضر             و اليابس بالإضافة لأنواع كثيرة و عديدة
.   

و ينجم التلوث البيولوجي عادة عن الرواسب المدنية الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو المنزلية، و عن النفايات المتخلفة عن الصناعات التي تعالج مواد عضوية و ما شابه ذلك
. 

ب -  التلوث الإشعاعي 
و يتمثل هذا التلوث بالضوضاء و الحرارة و الإشعاعات، ينتج عن انبعاث موجات إشعاعية في بعض الأماكن الصناعية و في محيط المفاعلات النووية بمقادير كافية لتلف بعض الأنسجة الحية بالإضافة إلى تلوث أحد مكونات البيئة من ماء و هواء و تربة، و تنقسم المواد المشعة إلى قسمين هما: إشعاعات ذات طبيعة موجبة (كهرو مغناطيسية)، كأشعة جاما و أشعة أكس التي تستخدم بشكل رهيب       و لها قدرة هائلة في التأثير على جسم الإنسان.
أما الثانية فهي إشعاعات ذات طبيعة جسمية كأشعة ألفا و أشعة بيتا و لها القدرة أقل على اختراق جسم الإنسان، إلا أن استنشاق غبار يحتوي على مادة تنتج أشعة ألفا و بيتا، من شأنه أن يحدث ضررا بليغا على الخلايا التي تمتصه
. 
و من المؤكد أن التلوث الإشعاعي أكبر خطر يهدد البشر بالإضافة إلى البيئة لأنه لا يرى و لا يمكن التحكم فيه فإن له آثار على حياة الإنسان، فمثلا الموجات التي تبعثها الرادارات أو حتى الهواتف النقالة و أكدت البحوث أن شريحة الهاتف النقال تحدث أخطار و خاصة على الإنسان مثل السرطان و غيرها من الأمراض
. و أخر المبتكرات الإشعاعية هو الميكرو أوند (micro - onde).
ج -  التلوث الكيميائي

يعتبر التلوث الكيماوي من أشد أنواع التلوث خطرا، و ذلك لازدياد المواد الكيماوية في عصرنا الحاضر و تنوعها بدرجة خيالية، و انتشارها في أرجاء المعمورة، و اختراقها لكل الحواجز، كما قد تتحد بعض هذه الكيمياويات مع بعضها مكونة مركبات أكثر سمية و أشد خطورة على حياة الكائنات الحية.

يستعمل الإنسان المواد الكيميائية في معظم شؤون حياته، إذ تدخل في الصناعات مثل صناعة المبيدات و الأدوية و مواد التجميل و الأنسجة الصناعية     و الألوان و البلاستيك و المعادن و حتى في الصناعات الغذائية، و يعرف الإنسان اليوم حوالي 04 ملايين مادة كيميائية يضاف إليها سنويا ما بين 700 – 1000 مادة جديدة، و لكنه يستعمل هذه المواد الكيميائية حوالي 70 ألف مادة فقط
، و من أهم المركبات الكيميائية الملوثة للبيئة و الضارة بصحة الإنسان و سلامة البيئة مركبات الزئبق و مركبات الكادميوم و الزرنيخ، و مركبات السيانيد و المبيدات الحشرية و الأسمدة الكيماوية و النفط  و غيرها
. 
ثانيا: التلوث البيئي بالنظر إلى مصدره

أ - التلوث الطبيعي 
 يعتبر التلوث الطبيعي من الأمور التي شهدها و لا يزال يشهدها الإنسان منذ قدم الزمن، لأن لا دخل له فيها فهي طبيعية من صنع الخالق دون إنذار مسبق.

و سمي التلوث الطبيعي بهذا الاسم لأن مصادره طبيعية، لا دخل للإنسان فيها و يتمثل في الزلازل و البراكين، و الأمطار و السيول و الغبار و الأتربة المثارة بفعل الرياح (الزوابع الرملية) و الدخان الناجم عن حرائق الغابات بشكل طبيعي و الكائنات الحية الدقيقة كالميكروبات و الجراثيم و حبوب اللقاح... إلخ.

غير أن المتمعن في هذا التلوث هناك أمثلة أصبحت في عصرنا الحالي لا تدخل ضمن هذا الأخير و هي الحرائق التي يشهدها العالم و خاصة في فصل الصيف، حيث ترتفع درجة الحرارة و تؤدي بكارثة بيئية لا يحمد عقباها من خلال النفايات الملقاة في قارعة الطرق او في الغابات.
ب - التلوث الصناعي
للصناعة و نواتجها تأثير على قاعدة الموارد الطبيعية من خلال الدورة الكاملة للمواد الأولية و استخراجها و تحويلها الى منتجات، و استهلاك الطاقة          و توليد النفايات و استخدام المنتجات و تصريفها من قبل المستهلكين، و قد حدث التلوث الصناعي الذي عقب الحرب العالمية الثانية دون أن يكون هناك وعي كافي بالاثار البيئية
.

وفي استخداماته المتزايدة لمظاهر التقنية الحديثة و مبتكراتها المختلفة، و هذا ما تطرحه المصانع سواء من نفايات عبر الهواء أو حتى في المياه أو حتى ما تسهلكه من طاقة للإنتاج المنتجات فهذا كله يؤدي إلى تلوث البيئة، و هذا ما أصبح مشكلة العصر بين هذه الأخيرة أي البيئة و الإنتاج سواءً كان دوليا أو وطنيا.

ثالثا:  التلوث البيئي بالنظر إلى نطاقه الجغرافي

أ - التلوث المحلي

و هو الذي يحدث داخل حدود الدولة و هذا النوع من التلوث تضبطه قوانين البيئة الوطنية ما دامت آثاره لا تنتقل خارج حدود الدولة بوصفه فعل ضار بمكونات البيئة المحلية، سواء كان بفعل الإنسان أم بفعل الطبيعة، و آثاره قد نالت في أحد مكونات البيئة المحلية دون أن تمتد لبيئة مجاورة
. 

ب - التلوث عبر الحدود (التلوث بعيد المدى)
التلوث عبر الحدود هو ذلك التلوث الذي يكون مصدره في دولة ما،  و يسبب أضراره في دولة أخرى، و ذلك بعد عبوره للحدود من خلال الوسط الطبيعي كالماء و الهواء، فالتلوث عبر الحدود إن هو إلا شكل من أشكال التلوث، و كل ما يميزه عن التلوث في صورته العادية أنه يجد مصدره في أنشطة تتم داخل إقليم دولة، و لكنه ينتقل عبر الهواء و الماء إلى أقاليم دولة أخرى
.

و هناك العديد من الاتفاقيات الدولية عرفت و عالجت موضوع التلوث العابر للحدود، حيث عرفت الفقرة 02 من م 01 من مجموعة المبادئ و القواعد المتعلقة بحماية البيئة من التلوث العابر للحدود بقولها: التلوث الذي تحدته الأنشطة التي تمارس في إقليم الدولة، أو تحت إشرافها، و تنتج آثارها الضارة في دولة أخرى أو في بيئة المنطقة التي تخضع للاختصاص الوطني.  

و قد عرفت اتفاقية جنيف سنة 1979 التلوث عبر الحدود هو: الذي يكون مصدره العضوي موجودا كليا أو جزئيا في منطقة تخضع للاختصاص الوطني لدولة و يحدث آثاره الضارة من منطقة تخضع للاختصاص الوطني لدولة أخرى.

كما تناولت اتفاقية هلسنكي للتأثيرات العابرة للحدود و حوادث العمل سنة 1992 ذلك. كما أن اتفاقية هلسنكي للحماية و استعمال المياه و البحيرات الدولية العابرة للحدود سنة 1992 تناولت هذا الموضوع و أبرزت الآثار الناجمة عن الاستخدام السيئ للمجاري المائية و البحيرات في أغراض تأثر على البيئة الداخلية، بصفة خاصة و البيئة العالمية بصفة عامة
.
و يرى بعض الفقه أن التلوث عبر الحدود يأخذ صورتين: الأول ذو الاتجاه الواحد وهو الذي يحدث في دولة و تنتج آثاره في دولة أخرى، و الثاني ذو الاتجاهين أو التبادلي و هو الذي يحدث بنظام المبادلة بين دولتين متجاورتين لمصدره و لآثاره
.
ج- التلوث عبر الوطن
التلوث عبر الوطن هو ذلك التلوث الذي يكون مصدره في إقليم دولة ما، أو في سفينة أو طائرة مسجلة في هذه الدولة، و يسبب أضرارا للمناطق التي لا تخضع لسيادة أية دولة، كمناطق أعالي البحار، و الفضاء الجوي الذي يعلوها      و المناطق القطبية. فالتلوث عبر الوطن لا يعتبر حدود دولة ما، و لكنه يصل إلى مناطق لا تخضع للسيادة الإقليمية لأية دولة طبقا لقواعد القانون الدولي العام
.
رابعا: التلوث البيئي بالنظر إلى أثاره على البيئة

أ - التلوث المعقول

 و هو درجة محددة من درجات التلوث، لا تكاد تخلوا منطقة من مناطق العالم منها، و لا يصاحب هذا النوع من التلوث أية مشاكل بيئية رئيسية، أو أخطار واضحة على البيئة أو على الإنسان و صحته أو على الكائنات الحية
. 

ب - التلوث الخطير

و هذا النوع من التلوث يتعدى خط الأمان، و يبدأ بالتأثير السلبي على البيئة  و الإنسان، و نجده لدى الدول الصناعية، كحادثة ضباب الدخان التي شاهدتها لندن عام 1952، و أدت إلى موت 4000 شخص ، و 000 10 أصيبوا باضطرابات مرضية، و كذلك التلوث الذي حدث في إيطاليا عام 1976 نتيجة تسرب غازات سامة من أحد المصانع البتروكيميائية أسفر عن إخلاء سكان المنطقة من الأراضي الزراعية و إتلاف الماشية و تلوث نهر الراين عام 1986 و حوادث كثيرة
.  
ج - التلوث المدمـر

و هو أخطر أنواع التلوث حيث تتعدى فيه الملوثات الحد الخطر لتصبح إلى الحد القاتل أو المدمر، و فيه ينهار النظام الايكولوجي، و يصبح غير قادر على العطاء، نظراً لاختلال التوازن البيئي بشكل جذري، و لعل حادثة تشرنوبل التي وقعت في المفعل النووي السوفياتي (روسيا حاليا) في 26 أبريل 1986 خير مثال، و كذلك الحال بالنسبة لحرق آبار البترول الكويتي في حرب الخليج لعام 1991 و التي سببت نتائج بيئية خطرة
.
خامسا: التلوث البيئي بالنظر إلى البيئة التي يحدث فيها

أ - التلوث الهوائي

يعتبر الهواء و الدخان و المواد الكيماوية أشد أنواع التلوث البيئي ضررا بأنواع الحياة المختلفة، و قد نشأ تلوث الهواء منذ أن اكتشف الإنسان النار فلم تكن هذه المشكلة في عداد المشكلات البيئية إلا في عصر التطور الصناعي                 و التكنولوجي حيث بدأ يستخدم الانسان الفحم و البترول كمصادر للطاقة فاقام الكثير من الصناعات الكيماوية بالقرب من المدن السكانية و من أهم المواد الملوثة التي تتركز بنسب عالية في أجواء المدن الصناعية هي أول ثاني أكسيد الكبريت       و المواد المشعة و الغبار و كذلك الجسيمات المعلقة
.
و يقصد به أي تغيير كمي أو كيفي، يصيب أحد الخصائص للمكونات الفيزيائية أو الكيماوية للهواء، و يترتب عنه أضرار للإنسان و على البيئة          و نظامها و مكوناتها الطبيعية، أما بالنسبة للتغير الكمي فهو الإخلال بالنسب الطبيعية لمكونات الهواء، و بالنسبة للتغيير الكيفي فإنه يعني إضافة مواد جديدة إلى المواد الطبيعية المكونة للهواء
.
و تتعدد أنواع الغازات و الشوائب التي تتصاعد إلى الهواء نتيجة إحراق الوقود في المصانع، و محطات القرى، و في محركات السيارات، و لكن أهم هذه الغازات هي، غازات ثاني أكسيد الكربون و ثاني أكسيد الكبريت، و بعض أكاسيد النتروجين بالإضافة إلى بعض الشوائب المحملة بأبخرة بعض الغازات الثقيلة مثل الرصاص
.

و تلعب الحروب دورا هاما في مجال التلوث الجوي نتيجة لما تطلقه الأسلحة من أدخنة في الجو بالإضافة إلى ما تحدثه من حرائق و ما تطلقه من غازات كالأسلحة الكيماوية و البيولوجية المحرمة دوليا، و قد تخرج الكيماويات السامة على شكل أبخرة مميتة مثل غازات الأعصاب و تعتبر من أخطر أنواع الأسلحة الكيماوية حيث أنها تؤدي إلى الشلل أو الموت
.     

و لقد تناولت اتفاقية التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود و المبرمة بجنيف بتاريخ 13 نوفمبر 1979 في م 01 فقرة أ بقولها:  تفسر تلوث الجو أو الهواء يعني إدخال الإنسان مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لمواد أو لطاقة في الجو أو الهواء، يكون له مفعول مؤذي على نحو يعرض للخطر على صحة الإنسان        و يلحق الضرر بالمواد الحيوية و النظم البيئية، و التلف بالأموال المادية، و ينال من أو يضر بقيم التمتع بالبيئة و الاستخدامات الأخرى المشروعة للبيئة.
 بالإضافة إلى اتفاقية هلسنكي سنة1975 الخاصة بالتلوث الهوائي. كما عرفه المجلس الأوروبي في إعلانه الصادر في 08 مارس 1968 بأنه: وجود مواد غريبة في الهواء أو حدوث تغيير في نسب المواد المكونة له و يترتب عليها حدوث نتائج ضارة
. أما إتحاد الأطباء الأمريكي فعرفه بأنه: الزيادة في تراكيز المواد الغريبة عن التكوين الأساسي للهواء التي تؤثر على الناحية الصحية للفرد  و تؤدي إلى أضرار بممتلكاته
.    

أما المشرع الجزائري في قانون 03-10 المتعلق بالبيئة فقد عرف التلوث الجوي في م 44
.
ب - تلوث التربة  

  التلوث الأرضي و يعني به كل تغيير في المكونات الطبيعية للتربة
.            و لكن التربة في الوقت الحاضر تعرضت لتدهور سريع بمكوناتها العضوية و غير العضوية، بفضل الملوثات الكيماوية الناتجة عن الإسراف في استخدام المخصبات و المبيدات إلى جانب التلوث بالنفايات و المواد المشعة و الأمطار الحمضية
 نفايات الهدم و البناء، و هي المواد الناتجة عن هدم الأبنية و المنشآت التي تلقى عشوائيا، و إذا وضعت فوق الأراضي الزراعية فإنها تؤدي إلى خسارة تلك الأراضي
.  

كما أن هذا التلوث قد يكون مصدره استعمال المواد الكيماوية بشكل غير عقلاني كالأسمدة و المبيدات خاصة في المجال الزراعي، بهدف الزيادة في الإنتاج كماً و نوعاً فيكون هذا التلوث الذي يصيب التربة كيماويا، كما قد يكون تلوث إشعاعيا نتيجة تعرض الأرض أو التربة إلى الإشعاعات بسبب تسرب المواد الذرية أو الانفجارات النووية، مثلما أحدث في كثير من مناطق العالم كحادثة تشرونبيل سنة 1986، و كذلك ما أقدم عليه الاستعمال الفرنسي بإجراء تجارب نووية و القيام بتفجيرات نووية أدت إلى انتشار الإشعاعات النووية التي أهلكت الحرث و النسل و أصبحت منطقة رقان مصدر لمختلف الأمراض و الأضرار الفتاكة بالإنسان و الحيوان و النباتات
.  

حيث تقدر منظمة الصحة العالمية (OMS) أن نحو مليون شخص يتسممون كل عام بالمبيدات، و من 03 آلاف إلى 20 ألف حالة وفاة كل عام و إن الإسراف الشديد في استعمالها أصبح موجودا في أنسجة الإنسان في كل مكان على سطح الأرض. و في دراسة شملت 1436 من أمهات المرضعات في الولايات المتحدة الامريكية، تأكد وجود آثار من مبيدات ديلورين في لبن الثدي في 80% من النساء، و مبيد الكلوردان و الكلوريدات في 74% من النساء،  و مبيد هيتاكلور في 63% من النساء، فيقال عموما بالنظر إلى الإسراف الشديد في استعمال المبيدات D.D.T أن هناك نسبة ما من هذا المبيد في جسم كل إنسان على سطح الأرض مهما كانت ضآلة هذه النسبة
.

و لقد تناولت الاتفاقية المتحدة لمكافحة التصحر المنعقدة في مدينة بون بألمانيا سنة 1994 و بدأت النفاذ في 17 يونيو 1994
، و لقد عرفت التصحر بأنه تدهور الأرض و ينتج عن عوامل عدة منها تغيرات المناخ و نشاط الإنسان.                و يعتبر التصحر من المواضيع المهمة في العصر الحالي إن لم نقل أهمها فهو يعتبر من مظاهر التلوث التربة.

أما في القانون 03-10 فقد تطرق إلى هذه المشكلة من خلال م 59 بقوله: تكون الأرض و باطن الأرض و الثروات التي تحتوي عليها بصفتها موارد محدودة قابلة أو غير قابلة للتحديد، محمية من كل أشكال التدهور أو التلوث
.
 ج- تلوث المياه

 يعتبر الماء من أهم عناصر البيئية لقد بنيت و ازدهرت، حضارات على ضفاف الأنهار و البحيرات، و هو أساس حياة الانسان و الحيوان و النبات. 

يقصد بالتلوث المائي هي تلك التغيرات التي قد تطرأ على الصفات           و المكونات الفيزيائية أو الكيمائية أو البيولوجية للماء و تؤثر على لونه أو رائحته أو طعمه
.
أما تعريف الأستاذ A. KEZ و هو التعريف الأكثر شيوعا فيقول:... يتغير تركيب عناصره، أو تتغير حالته بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب نشاط الإنسان و بكيفية تصبح معها هذه المياه أقل ملائمة أو صلاحية للاستعمالات الطبيعية المخصصة لها أو لبعضها ...
.

و التلوث يمكن أن يصيب الماء و جميع المسطحات المائية الموجودة على سطح الأرض، و تختلف درجة كل مسطح بحسب كمية الملوثات التي تنساب إليه و نجد أن معظم المسطحات المائية يتصل بعضها بالبعض الأخر لذلك يطبق على المحيطات و البحار و ينتقل إلى المياه البعيدة و القريبة من موقع التلوث
.  

و أهم مصادر التلوث البيئة المائية هي النفايات المستهلكة للأكسجين                 و تشمل الكائنات الحية المسببة للأمراض و بقايا النباتات و مخلفات المحاصيل          و الموارد العضوية الناتجة عن الأغذية، بحيث إذا رميت أو وضعت في أي وسط مائي فإن هذه المواد تتصل من خلال التأكسد في الماء، مما يؤدي إلى استهلاك الأكسجين المذاب في الماء و نفاذه و هذا ما يترتب عليه موت الكائنات الحية المائية خنقا
. كما ينتج تلوث المياه عموما، نتيجة لطرح كميات هائلة من فضالات المجتمعات الحضرية، و نفايات المصانع و المعامل و محطات توليد الطاقـــــــة        و وسائل النقل في المياه الجارية، حيث يتسرب جزء كبيرا منها إلى المياه الجوفية فيلوثها
.   

و يؤدي تلوث المياه إلى أخطار هائلة و أضرار لا حصر لها للإنسان               و للبيئة عموما، حيث تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن هناك ملياري شخص في العالم لا يحصلون على ماء صالح للشرب، و يستهلكون مياهاً تؤدي إلى وفاة 25 مليونا سنويا، و تعرض 800 مليون نسمة لمرض الملاريا و إصابة 300 مليون آخرين بالمرض البلهارسيا، و يؤكد التقرير القومي المصري عن البيئة أن عدد حالات الوفاة من مصر من الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة يبلغ 90 ألفا في عام بناءً على الإحصاءات الرسمية المسجلة لدى منظمة الصحة العالمية (OMS). 

و لقد عرفت هذه الأخيرة تلوث المياه العذب بقولها: أننا نعتبر أن المجرى المائي ملوث، عندما يتغير تركيب عناصره و تتغير حالته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب نشاط الإنسان، بحيث تصبح هذه المياه أقل صلاحية للاستعمالات المخصصة لها و لبعضها
.    

و لقد عالج المشرع الجزائري هذه المشكلة في قانون 03-10 في الفصل الثالث في الفرع الأول و المتعلق بحماية المياه العذبة
.     

اما تلوث المياه البحرية أكبر مشكلة تواجه الدول الساحلية، فالبيئة البحرية تتكون من مياه المحيطات و البحار، و قد استقر تعريف البحار في فقه القانون الدولي على أنها: تمثل مجموع المساحات المغطاة بالمياه الصالحة المتصلة ببعضها البعض اتصالا
.       

أما الاتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع حماية البيئة البحرية من التلوث فهي كثيرة و منها اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 في م 01 فقرة 04 على أنه: إدخال الإنسان في البيئة البحرية بما في ذلك مصاب الأنهار بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة ينجم عنها، أو يحتمل أن ينجم عنها آثار مؤذية مثل الاضرار بالموارد الحية و الحياة البحرية، و تعريض الصحة البشرية للاخطار      و اعاقة الانشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك، و غيره من أوجه الاستخدام المشروع. و قد ورد في ميثاق مجموعة العمل للحكومات عن تلوث البحار ضمن مؤتمر الامم المتحدة للبيئة الانسانية المنعقد في استوكهولم عام 1972 ان التلوث البحري هو ادخال الانسان بطريق مباشر او غير مباشر لمواد او طاقة في البيئة البحرية يكون لها اثار ضارة، كالأضرار التي تلحق بالموارد الحية او تعرض صحة الانسان للمخاطر او تعيق الانشطة البحرية بما فيها الصيد و افساد مياه البحر من وجهة نظر استخدامه و الاقلال من منافعه
.

اما عن تعريف تلويث البحار فقد عرفته منظمة التغذية و الزراعة العالمية بانه ادخال الانسان في البيئة البحرية مواد يمكن ان تسبب نتائج مؤذية كالاضرار بالثروات البيولوجية و الاخطار على الصحة الانسانية، و عرقلة النشاطات البحرية بما فيها صيد الأسماك و افساد مزايا مياه البحر عوضا عن استخدامها،  و الحد من الفرص في مجالات الترفيه.

و قد تلعب الحروب اللاإنسانية دورا هاما في التلوث فلقد كشف الدكتور "ألكسندر كافكا" عضو الاكاديمية الروسية للعلوم ان الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية، قد القت بما يزيد عن 300 ألف طن من الذخائر و القنابل الكيماوية في قعر المحيط في مواجهة الساحل الدانماركي
.

اما الاتفاقيات الاقليمية التي عالجت هذا الموضوع وما اكثرها و منها اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث لعام 1976 بالاضافة إلى اتفاقية الكويت الاقليمية بشان حماية البيئة البحرية للخليج العربي من التلوث لعام 1978 و لقد استحوذت البيئة البحرية من حصة الاسد من جميع الاتفاقيات الدولية             و حتى الاقليمية فانشئت المنظة البحرية الدولية (IMO) و التي تعنى بهذا المجال كما انشات المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في الكويت و التي انعقدت في 24 ابريل 1978 و لقد دخلت حيز النفاذ في 30 يونيو 1979.
اما المشرع الجزائري في القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة و هذا من خلال الفصل الثالث في فرعه الثاني بعنوان حماية البحر و هذا من خلال م 52 تناول هذا الموضوع
.
و الحقيقة التي لا مفر منها هي أن التلوث في اضطراد متزايد يوما بعد يوم الا ان الجهود الدولية تحاول كل ما بوسعها للحد منه، و المتتبع لهذا الوضع يلاحظ أن الدول النامية و من بينها الجزائر فهي ليست على منئ من العالم فهي بدورها تحاول المحافظة على البيئة بقدر الامكان من خلال النصوص التشريعية، او حتى من خلال نشر الوعي و هذا من خلال سنة البيئة التي نضمتها الاذاعة الوطنية الجزائرية سنة 2013 لنشر الوعي في الأوساط الإجتماعية.
الفرع الثالث: علاقة التلوث ببعض المفاهيم
يعتبر التلوث مشكلة فهو يحدث بفعل الإنسان فيحدث أثار وخيمة تؤدي بالدولة إلى إتخاذ بعض التدابير للحد نسبيا من إنعكاساته. و التلوث يمكن أن يحدث بوسائل أخرى سواء كانت إجتماعية كالفقر (اولا) أو حين تتدخل الألة الحربية في ذلك (ثانيا) أو عندما تسعى الدول تحقيق تنمية على حساب الموارد الطبيعية (ثالثا) زيادة على ظهور الوعي لدى التنظيمات غير الحكومية (ONG)  تدعو لمحاربة هذه الظاهرة (رابعا).
أولا: الفقر  و التلوث 
ينقسم العالم إلى دول غنية و أخرى فقيرة و يعتبر الفقر أكبر ملوث  للبيئة
.
و يعرف الفقر أنه الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد إلى الدخل الكافي لحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية و الغذاء و الملبس و التعليم         و كل ما يعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائـق في الحياة
.   

و هناك من التعريفات التي تأتي مصاحبة لتعريف الفقر و هو تعريف حد الفقر و هو الحد الأدنى من الدخل الذي يتطلبه الفرد لكي ينفق على أسرته                 و نفسه و قد حدده البنك الدولي في تقارير التنمية بأنه 400 دولار للفرد عام 1990 و ما يوازيها من دولات حتى عام 2000، أما برنامج الأمم المتحدة فقد عرف الفقراء ببعد إنساني أعمق.
و تقول منظمة أوكسفام البريطانية أن سياسات تخفيض الأنفاق الحكومي على الأدوية و العلاجات الوقائية في الفلبين قد يؤدي إلى وفاة 22 ألف شخص  و زيادة حوالي 90 ألف عدد الإصابات بالسل نتيجة عدم قدرة المواطنين الفقراء على الحصول على ثمن هذه الأدوية و المطاعيم من القطاع الخاص
. 

و على غرار دول العالم الثالث إن دول الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية أغلب سكانها يعيشون تحت خط الفقر. و تعتبر الدول الإفريقية في مقدمة الدول الأكثر فقرا في العالم
.       

و عندما تحدث المشاكل و الكوارث البيئية، مثل الفيضانات و الجفاف، فإن الفقراء هم أكثر الناس تعرضا لها و تأثرا بها لأنهم لا يملكون السبل و الوسائل المالية و التقنية التي يمكنهم من خلالها مواجهة مشاكل البيئية
.           

و من ناحية بيئية يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) تصوراُ حول الاحتياجات العشرة الرئيسية التي تحققها لتحسين حياة الفقراء.     

و لعل السيدة '' أنديرة غاندي'' رئيسة وزراء الهند الراحلة قد أحسنت التعبير عن سبب عدم العناية بمكافحة التلوث في البلاد الفقيرة حين قالت في مؤتمر استوكهولم عام 1972: كيف يمكننا أن نتحدث إلى أولئك الذين يعيشون في قرى  و منازل هي أقرب إلى الأكواخ عن ضرورة حماية الهواء و المحيطات و الأنهار في حين أن حياتهم بحد ذاتها في الأصل موبوئة، إن البيئة لا يمكن تحسينها في ظل الفقر.     

و زعم مندوب الإكوادور في نفس المؤتمر أن تدهور البيئة يأتي من عدم التنمية و ليس من أثار التنمية، و حذر مندوب زامبيا إلى من التضحية بالحاجات الملحة للدول النامية من أجل الاهتمام بالدخان المتطاير في أجواء الدول الصناعيــة و قال آخرون دعنا نأكل و نموت ملوثين
. 
ثانيا: النزاعات و الحروب المسلحة و التلوث 
 لقد عاشت البشرية حربين عالميتين مدمرتين حصدت الأخضر و اليابس.         و تمثل الحروب عامل إفساد كبير للبيئة خاصة البرية منها، كذلك الأمر بالنسبة للأسلحة المستخدمة و خاصة الألغام و القذائف المتفجرة التي تخلط مع التراب           و تنتج أنواع من الغازات و المواد التي تتفاعل مع نحو 12% من مساحة إفريقيا و شمال خط الاستواء و 17% من أراضي الشرق الأوسط تعاني من التصحر
.
 و لعل أحسن صورة إلى غاية يومنا هذا هو ما حصل مع نهاية الحرب العالمية الثانية و تفجير قنبلتين ذريتين في اليابان و هما هيروشيما و ناجازاكي.

و لعلنا في هذا الجزء من العالم نعيش في منطقة من أكثر المناطق التي تعرضت البيئة فيها للتأثر بالنزاعات المسلحة و منها حرب الخليج بين العراق          و الكويت و مدى التأثير التي تحدثه النزاعات المسلحة على البيئة
 و لا زالت الدول العربية تتخبط في هذا المشكل نتيجة لما يعرف بالربيع العربي الذي إجتاح معظم الدول العربية، زيادة على ما يحدثه المحتل الإسرائيلي في فلسطين.
و الجزائر كغيرها من الدول ذات الخصائص المميزة فلقد استهوت الاستعمار عبر الأزمنة المختلفة إلى غاية وصول أخر مستعمر و هو الفرنسي فمنذ سنة 1830 إلى غاية 1962 أستعمل الجيش الفرنسي جميع الأسلحة المدمرة التي كانت تدعمه بها الدول الحليفة له، و خير دليل على ذلك تفجير القنبلتين الذريتين في الصحراء الجزائرية بالضبط في منطقة "رقان" و "تمنراست" و ما أحدثته من تشوهات على الإنسان و موت الكلي للحياة الطبيعية في هاتين المنطقتين
. 
ثالثا: التنمية المستدامة و التلوث
ان الحديث عن البيئة يجرنا بطبيعة الحال الى التكلم عن التنمية المستدامة          و العلاقة فيما بينهما هي علاقة تكاملية، فمنذ مؤتمر ستوكهولم سنة 1972             و الصراع قائم فيما بين الدول نامية تحاول ايجاد حلول للنهوض باقتصادياتها          و دول في الطرف الثاني من المعادلة تحاول ان تحافظ على البيئة.
و قبل التطرق الى العلاقة بينهما يجب علينا تعريف التنمية المستدامة.
أ - تعريف التنمية المستدامة
 التنمية في اللغة العربية مشتقة من الفعل نما أي زاد و كثر و هو يعني الزيادة في الأشياء
.
تعتبر رئيسة وزراء النرويج Gro Harlem Bruntland أول من استخدم مصطلح التنمية المستدامة بشكل رسمي سنة 1987 في تقرير "مستقبلنا المشترك " للتعبير عن السعي لتحقيق نوع من العدالة والمساواة، بين الأجيال الحالية  والمستقبلية.
مفهوم التنمية المستدامة واسع التداول فلم يعد المشكل في غياب التعاريف بل في تعددها و وجهة نظرها فقد عرفت " بالتنمية المتجددة و القابلة للاستمرار التنمية التي لا تتعارض مع البيئة و التنمية التي تضع نهاية لعقلية لانهائية الموارد الطبيعية، غير أن هذه التعاريف تفتقد للعمق النظري و التحليلي، لذا سنركز على التعاريف التي تتسم بالمرجعية.

تعرف الفاو التنمية المستدامة الذي تم تبنيه في عام 1989  كما يلي:

التنمية المستدامة هي إدارة و حماية قاعدة الموارد الطبيعية و توجيه التغير التقني و المؤسسي بطريقة تضمن تحقيق و استمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية و المستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة في الزراعة و الغابات         و المصادر السمكية تحمي الأرض و المياه و المصادر الوراثية النباتية                    و الحيوانية و لا تضر بالبيئة و تتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية و مناسبة من الناحية الاقتصادية و مقبولة من الناحية الاجتماعية
.
و يعرف "محمد علي الأنباري" التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحاضر دون الأضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء بإحتياجاتها الخاصة و هي تفرض حفظ الاصول الطبيعية لاغراض النمو          و التنمية في المستقبل
.
و يركز مصطلح التنمية المستدامة أو المستديمة، كما يستخدمه العديد من الناس بالترشيد في استهلاك الموارد الطبيعية و الحد من الإضرار ببيئة الإنسان التي يعيش فيها، سواء بإحداثه التلوث و ما يتبعه من تغيرات في المناخ، أو استنزاف لموارد الطاقة، و تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن
.
و يرى بعض الفقهاء ان مؤتمر قمة الارض الذي عقد عام 1992 نجح في ان يستنهض ضمير العالم إلى تحقيق تنمية مستدامة بيئيا و يقول الاستاذ الفرنسي "جان روبرت بيت" في هذا الشان:...فمؤتمر الارض الفاشل الذي انعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل لمعالجة مواضيع البيئة و التنمية قد خرج بتوصية حول مفهوم التنمية اتسمت بالابهام و الغموض. و مازلنا حتى اليوم نحاول الكشف عن معنى هذا النوع من التنمية الذي لم يجد له أي أصداء في الواقع العملي
.
اما نادي روما عام 1968 دعا مختلف العلماء و المفكرين الاقتصاديين إلى ضرورة القيام بابحاث لتحديد حدود النمو في الدول المتقدمة اذ انه و في عام 1972 نشر تقرير مفصل عن تطور المجتمع البشري و علاقته باستقلال الموارد الطبيعية و الذي ابرز فكرة محدودية هذه الموارد التي من شانها النفاذ في حالة تزايد الاستهلاك المفرط و بالتالي لن تفي باحتياجات جيل المستقبل
.
أما عن التسلسل التاريخي لبروز فكرة التنمية المستدامة فكان كالأتي:
1968- إنشاء نادي روما من أجل إجراء أبحاث تخص مجالات التطور العلمي. 
1972- نادي روما ينشر تقرير مفصلا حول البيئة والتنمية.
1987- تم بلورة تعريف دقيق حول التنمية المستدامة.
1992- إنعقاد قمة الأرض في البرازيل بريو دي جانيرو.
2002- تمت في جاهنسبورغ في جنوب إفريقيا وتم التوقيع على معاهدة المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي
.
أما المشرع الجزائري فقد تناول تعريف التنمية المستدامة في ظل القانون 03-10 المتعلق بالبيئة و التنمية المستدامة و هذا من خلال م 04 الفقرة 4            و هذا بقوله: مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية و اقتصادية قابلة للاستمرار             و حماية البيئة اي ادراج البعد البيئي في اطار تنمية تضمن تلبية حاجات الاجيال الحاضرة و الاجيال المستقبلية
. و على غرار الدول فإن الجزائر وضعت خطة وطنية للعمل من أجل البيئة و التنمية المستدامة PNAE- DD-
 و هذا لإحداث إستراتيجية من أجل القضاء على الفقر و الحد من مشكلة التلوث الذي تحدث نتيجة الأنشطة الخاصة عن طريق سن قوانين صارمة
.
و لقد تطرق المشرع الجزائري إلى التنمية المستدامة من خلال عدة قوانين سواء كانت قبل او بعد صدور قانون حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ومن بينها قانون رقم 01-20 المتعلق بالتهيئة الاقليم و التنمية المستدامة
 و كذلك قانون رقم 03-01 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
 أما قانون رقم 06-06 و الذي يتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة
 كما نظم المناطق الجبلية في اطار التنمية المستدامة من خلال القانون رقم 04-03
 كما ربط بين التنمية و الطاقات المتجددة في القانون رقم 04-09
.
ب - مبادئ التنمية المستدامة 
 تعتمد التنمية المستدامة على مبادئ و هي:
1- التوفيق بين متطلبات التنمية المستدامة 
 و يتمثل هذا العنصر في المحافظة على الموارد الطبيعية و استعمال الطاقات المتجددة للتقليل من التلوث بالاضافة إلى استعامل البترول و الغاز  و الفحم         و غيرهما من الطاقات التي تعتبر زائلة عبر الزمن بالاضافة إلى التحكم في عدد السكان سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
2- الاقتصاد في استخدام القدرات التنظيمية لتحقيق فرص الربح لكل الأطراف
 إذ انه يجب نشر الوعي العام عن طريق العمل على تنفيذ سياسات أكثر تنظيمية من ناحية الاستهلاك للموارد الطبيعية من طرف المؤسسات الصناعية بحيث أن المكاسب في مجال البيئة منها ما يتضمن مفاضلات و منها ما يمكن تحقيقه كمنتجات لتحسين الكفاءة و الحد من الفقر، كما انه أيضا خفض الدعم لاستخدام الموارد الطبيعية تعتبر سياسة ناجحة لحل المشكلات البيئية.
3- تحقيق العدالة بين الاجيال
تعتبر الموارد الطبيعية غير متجددة فهي محدودة و زائلة بمرور الزمن لهذا يجب الاسترشاد في استعمالها و هذا تحقيقا للعدالة في استخدام هذه الاخيرة بين جيل الحاضر و جيل المستقبل و كذلك يجب تحقيق نوع من العدالة بين دول الشمال و دول الجنوب.
ج- أبعاد التنمية المستدامة
حدد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جوهانسبورغ سنة 2002  الأبعاد الرئيسية لمفهوم التنمية المستدامة بثلاثة عناصر هي:
1- البعد الاقتصادي
و يتمثل في أن البيئة هي عبارة عن كيان إقتصادي متكامل بإعتبارها قاعدة للتنمية و أن إستنزاف الموارد الطبيعية يضعف من فرص التنمية، حيث يعتبر النظام الإقتصادي هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع و الخدمات بشكل مستمر مع المحافظة على مستوى معين من التوازن الإقتصادي بين الناتج العام و الدين العام الذي يمنع حدوث الإختلالات الإجتماعية جراء السياسات الإقتصادية
.
 2- البعد البيئي
و يركز على سلامة و حماية النظم الإيكولوجية و حسن التعامل مع الموارد الطبيعية و توظيفها لصالح الإنسان دون إحداث خلل في مكونات البيئة
.
و لقد عمل أحد الإتحادات الأمريكية مع الشركات و المجموعات الصناعية على إصدار تقرير بين البيئة و التنمية المستدامة و يرى أن التنمية المستدامة من منظور الأمن و يعدد ثلاثة أنواع للأمن باعتبارها وثيقة الصلة بالتنمية المستديمة
.

3- البعد الاجتماعي 
تتميز التنمية المستدامة خاصة هذا البعد، أنه بعد إنساني بالمعنى الضيق إذ أنه يجعل من النمو وسيلة للإلتحام الإجتماعي و لعملية التطوير في الإختيار السياسي و لا بد لهذا الإختيار أن يكون قبل كل شيء إنصاف بين الأجيال بمقدار ما هو بين الدول
.
وفي الاخير يمكننا القول أن إهتمام مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 بالعلاقة بين البيئة و التنمية كان هناك إقتناع عام بأن مشكلات البيئة و التنمية متداخلة           و لا يمكن فصلها عن بعضهما و منذ ذلك الوقت ظهر مصطلح التنمية المتواصلة أو التنمية المستدامة
.
رابعا: التنظيمات السياسية والجمعوية و التلوث
و لا شك أن للأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية دورا هاما في توعية الجماهير، و إذا كان رفع مستوى الوعي البيئي لدى الناس يعتبر وسيلة، فإن بعض الأحزاب السياسية قد قامت في السنوات الأخيرة بادراج البيئة في برامجها السياسية.  
 ففي إطار التنظيمات الشعبية لعديد من الدول أنشأت مجموعات من أنصار المحافظة على البيئة و مناهضة الأسلحة النووية حزبا أطلقوا عليه الحزب الأخضر، أو الحركة الخضراء، و يهدف الحزب إلى حماية الطبيعة و التنسيق بينها و بين الحياة البشرية
. و على هذا الأساس بدأت تظهر الإيكولوجية السياسية عبر مختلف الدول، بحيث تم إنشاء أول حزب إيكولوجي في زيلاندا الجديدة عام 1972 و تعاقبت بعده في الظهور عدة أحزاب أخرى في أمريكا  و أوروبا و حتى في العالم الثالث.

كما نشأ الحزب الأخضر في ألمانيا سنة 1980، و في اليابان سنة 1983       و تمكنت الحركة الخضراء في ألمانيا من دخول الانتخابات البرلمانية في ألمانيا الغربية عام 1980و حصلت على 1,5% من الأصوات، و في انتخابات مارس عام 1983 حصلت على 5,6% من مجموع الأصوات الناخبين، و أصبح لهم 27 مقعدا في البرلمان و شعار هذه الحركة هو حماية البيئة. 

  و لقد نجحت هذه الحركات السياسية في عقد '' الدولية الخضراء '' و هو مؤتمر ضم كل أحزاب الخضر في مختلف بقاع العالم، و قد انعقد المؤتمر الخاص للدولية الخضراء بباريس في الفترة من 07 إلى 09 أفريل سنة 1989 و قد شارك فيه 17 حزبا يمثلون 15 دولة. غير أن نضال هذه الحركات الخضراء حال دون ذلك، بحيث واصلت سعيها و عملها الدءوب لغرض حماية البيئة و تحسيس الجماهير بذلك، كما واصلت التقدم بحيث أصبح الإيكولوجيين لا يكتفون بالترشح في الانتخابات التشريعية و إنما منهم من ترشح حتى الانتخابات الرئاسية، ففرنسا مثلا يعتبر Rendement أول مترشح للرئاسيات إذ كان ذلك في 05/05/1974، فقد كان متميزا عن غيره بحيث وضع ديكورا مميزا يحمل دلالات بيئية واضحة فوضع تفاحة و كأس مملوء بالماء، ثم خاطب جمهوره معلنا أن الموارد الطبيعية أو البيئية ستزول إذا لم يتم استغلالها بشكل عقلاني، و هذا ما يؤثر سلبا على مختلف جوانب حياة الإنسانية
.  

و في الأخير يمكن القول أن هذه الأحزاب يمكنها أن تصبح في السلطة فتساهم لما لديها من آراء لمساعدة البيئة لتحيا من جديد، حيث أن الأحزاب السياسية في العالم كان لها دورها في هذا الخصوص، فهل من مثيلاتها في الجزائر ؟

لقد نص الدستور الجزائري في م 42 ما يلي: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون
. 
فحق إنشاء الأحزاب العاملة في الحقل السياسي هو حق معترف به في الدستور و أضافت نفس المادة السابقة أنه لا يجوز تأسيس أي حزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي، بالإضافة إلى أنه لا يكون تابع إلى جهات أجنبية.

و لقد تناول قانون العضوي رقم 12-04 يتعلق بالأحزاب السياسية، هذا الموضوع و أكد في م 02 أن حق إنشاء حزب يكفله الدستور، أما عن تعريف الحزب السياسي فتطرقت إليه م 03 من القانون العضوي بقولها: الحزب السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار و يجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية و سلمية إلى ممارسة السلطات و المسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية
.  

و لقد تعددت الأحزاب السياسية في الجزائر و خاصة بعد دستور 1989 الذي فتح المجال أمام التعددية الحزبية و منها حزب'' الحركة الوطنية من أجل الطبيعة و النمو '' الذي اعتمد في الجزائر سنة 1992، و مؤسسه هو "عكيف عبد الرحمان" غير أن هذا الحزب لا يشكل قوى سياسية على الساحة الوطنية، حيث قامت مجموعة من الأحزاب مع هذا الحزب التكتل من أجل المشاركة في الإنتخابات التشريعية سنة 2012
.   

 و لقد شارك رئيس هذا الحزب في مؤتمر ريو دي جانيرو في البرازيل حول البيئة و التنمية، كما أنه عضو نشيط في الجمعيتين العالميتين ' ميتروبوليس Métropoles ' و ' تيليكوم Télécom ' كما شارك هذا الحزب في نشاطات بعض الجمعيات الجزائرية المهتمة بحماية البيئة 
.
و في الأخير يمكننا القول أن الأحزاب الجزائرية لم تهتم بالبيئة على غرار الأحزاب الخضراء في العالم و هذا راجع إلى الطبيعة السياسية للدولة بالإضافة إلى نقص الوعي البيئي بهذا المجال.

 يقيم  الأفراد في أغلب دول العالم جمعيات خاصة غير سياسية لحماية البيئة تعمل بكل السبل القانونية المتاحة على رعاية البيئة و صيانتها من التلوث، و رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان، و لفت نظر الجهات المعنية لكل ما من شأنه درء المخاطر التي يمكن أن تنال من البيئة أو تؤثر فيها تأثيرا سيئا                   و الانتقاء بالبيئة من جوانبها المختلفة عن طريق الاهتمام بنظامها و نطافتها
. 

ظهر الطلب الاجتماعي على التنمية مع ظهور كبريات المنظمات غير الحكومية (ONG) ذات الشهرة الكبيرة مثل السلام الأخضر GReen  peace هي منظمة عالمية تعني بشؤون البيئية نشأت في عام 1971 بكندا
 والصندوق الدولي للطبيعة و أصدقاء الأرض Friends of the Earth تاسست في عام 1969 في أمستردام توجد في حوالي 76 دولة و تعمل على مواجهة المشاكل البيئية
 و قد أدركت هذه المنظمات مدى هشاشة توازن البيئات الطبيعية. 
و مثال على ذلك الصندوق الدولي للطبيعة الذي يضم مليون فرد من أعضائه، هذا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن 4,7 مليون من أعضائه موزعين على مئات من الدول، و إن الصندوق الدولي للطبيعة مثلا يتوزع على وحدة التجارة و الاستثمارات
.  

و عرفت هذه الحركات أو الجمعيات المدافعة عن البيئة انتشارا واسعا في أغلب الدول، ففي بريطانيا تذكر الجمعية الملكية لحماية الطيور التي تأسست في عام 1889 في نطاق حركة الحفاظ على الريف و كانت هذه الجمعية تنادي بضرورة مقاطعة موضة وضع ريش الطيور في قبعات النساء، التي هددت بقاء بعض الطيور الملونة في المناطق الاستوائية، ثم توسعت مهام و اهتمامات هذه الجمعية لتشمل المطالبة بحماية كل الطيور البرية، و لعبت دورا أساسا في تدعيم التشريعي الوقائي بهذا الخصوص، و كذلك الجمعية الألمانيا لحماية البيئة الطبيعية و الاتحاد الألماني للبيئة  و حماية الطبيعة.  

أما في فرنسا فقد تأسست الجمعية الوطنية الفرنسية لحماية الطبيعة و ذلك عام 1855 التي كانت تضم العديد من العلماء و الأدباء و المثقفون و الذين كانوا ينادون بمنح الطبيعة حقها في الأمن و السلم كي تحافظ على توازنها البيئي
. 

و من أجل تدعيم الحوار، قامت العديد من هذه المنظمات بإنشاء منظمات غير حكومية، مثل المركز العالمي للتجارة و التنمية المستدامة يترأسها مدير سابق لبرامج الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة الذي يقوم بتنسيق بتبادل المعلومات بين المنظمات غير الحكومية و المنظمة العالمية للتجارة (OMC).   

و هناك العديد من المنظمات غير الحكومية على هيئة شبكات أفقية في ميدان الخبرة مثل المركز العالمي لقانون البيئة و التنمية و المؤسسة من أجل التنمية للدولة و القانون و كذلك شبكة عمل المناخ و هكذا نجد تحالف كل من الصندوق الدولي للطبيعة و ' أنيلفر ' Unilever لإنشاء ما يعرف بـ (Marine Steward Shipconcil) الهيئة التي تستهدف ترقية التسيير المستدام للصيد البحري بواسطة ما يعرف بالاجتهاد الإيكولوجي
.

و توجد بالدول العربية جمعيات كثيرة مهتمة بالبيئة، كجمعية أصدقاء الطبيعة بلبنان، و جمعية حماية البيئة في دبي، و في مصر تذكر الجمعية الجغرافية        و جمعية محبي الأشجار ... إلخ
.

و تنوعت المنظمات و الجمعيات الدولية في مجال حماية البيئة في العالم             و أصبح لها انتشارها في العالم، فهل تأثرت الجزائر بهذه الجمعيات ؟

بعد التعددية الحزبية سنة 1989 أصبح للمواطن دور هام في الحياة الجمعوية فهو يتدخل في شتى المواضيع التي تهمه أو لها علاقة به، و لقد أعطى الدستور الجزائري في م 41 منه حق إنشاء الجمعيات إلى الأفراد و هذا بقولها: حريات التعبير،  و إنشاء الجمعيات، و الاجتماع، مضمونة للمواطن
. 
أما م 43 منه فأكدت ذلك بقولها:حق إنشاء الجمعيات مضمون تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية، يحدد القانون شروط و كيفيات إنشاء الجمعيات. 
أما القانون 03-10 بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
، في بابه الثاني بالخصوص في الفصل السادس تناول هذا الموضوع تحت عنوان''تدخل الأشخاص و الجمعيات في محال حماية البيئة'' حيث أعطى المشرع كل الصلاحيات للجمعيات في مراقبة و إبداء رأي، و حتى مقاضاة أي شخص له صلة مباشرة أو غير مباشرة للإضرار بالبيئة.

أما القانون الجديد الذي صدر مؤخرا و المتعلق بالجمعيات
، فقد تناول جميع الأمور المتعلقة بهذه الأخيرة، كما تناول في الباب الخامس من هذا القانون الجمعيات الأجنبية التي تمارس نشاطها في الجزائر و لها مقر في الخارج.

لقد تناولنا فيما سبق التشريع المتعلق بالجمعيات، و لقد بادرت الجمعيات البيئية في الجزائر إلى عقد جلسات وطنية أولى للبيئة و كان ذلك في يومي 05           و 06 جوان في سنة 1996 بحيث شارك فيها حوالي 30 جمعية ناشطة في حقل حماية البيئة على مستوى الوطن، و لقد أصدرت بعض التوصيات الهامة التي تخدم البيئة بالدرجة الأولى، كما انعقد المنتدى الوطني الأول للحركة الجمعوية المهتمة بالبيئة بولاية ''جيجل'' من 01 إلى 08 أوت 1998، الذي توج بإنشاء الاتحادية الوطنية لجمعيات حماية البيئة التي تضم كل الجمعيات الوطنيــة، و الولائية المهتمة بحماية البيئة
. 
و الجزائر على غرار الدول فهي تحتوى على عدد كبير من الجمعيات فلقد وصل عددها سنة 2012 الى 1938 جمعية متخصصة في البيئة
، كما ان هناك جمعيات اخرى لها علاقة مع البيئة فهي علاقة تكاملية فيما بين القطاعات و من بينها الخاصة بالسياحة و الترفيه و الصحة و الطب و جمعيات حماية المستهلك      و غيرها. 
الفصل الثاني: أثر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات و المسؤولية الدولية البيئية بدون ضرر
يمثل تدفق الراساميل و الخدمات بين البلدان المصنعة و البلدان النامية مصلحة إقتصادية مهمة لهؤلاء و أولئك. بالنسبة للاولين، يقدم الاستثمار في البلدان القليلة التقدم أو الغير المتقدمة، الوصول المباشر للمواد الأولية، و اليد العاملة المحلية القليلة الكلفة و فتح أسواق جديدة. أما بالتسبة للفئة الثانية، إن قدوم رأس المال و كذلك التكنولوجيا الأجنبية أمر لا بدّ منه لانجاح إقلاعها و تعزيز نموها.  و بسسب هذه الرهانات أصبح موضوع تنظيم نشاط ش م ج موضوع مصلحة مبكرة لتفادي عدّة عواقب.
لقد تطرقنا في الفصل الأول إلى جميع المفاهيم لكلا المصطلحين و هذا لتوضيح الرؤية للقارئ و رأينا أن الشركة ش م ج  لا يهمها أي شيء بل هدفها الوحيد هو تحقيق أقصى ربح ممكن و هذا على حساب البيئة التي تعتبر مورد هام من الموارد التي تعتمد عليها  في الإنتاج.

و المنابر الدولية تسعى جاهدة من خلال كل دورة أو ندوة تعقدها للحد من مشكلة التلوث فإلى غاية حد الأن لا يوجد تنظيم يضبط نشاط هذه الشركات بالمعنى القانوني بالإضافة إلى ذلك  عدم كفاية الإتفاقيات الدولية التي تعالج هذا الموضوع من الناحية البيئية و كذلك عدم وجود منظمة دولية تهتم بهذا الموضوع الحساس الذي أصبحت تهتم به المنظمات غير الحكومية (ONG) و الجمعيات و هذا بالمطالبة ببيئة نظيفة.

و لقد ساهم صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 من الحد من إنتهاكات هذه الشركات لحقوق الانسان و بما أن البيئة هي حق من حقوقه فلقد عمدت هذه الاحيرة بالمحافظة عليها و هذا ما يوضحه التاريخ من خلال الكوارث التي قامت بها هذه الشركات الضخمة.

و لمواجهة هدا الوضع الخطير وضع المجتمع الدولي قواعد للمسؤولية، حيث يلتزم من تبث في حقه الخطأ أو التقصير إصلاح الحال أو التعويض، لكن أتبثث هده القواعد عدم نجاعتها فيما يتعلق بالأضرار البيئية ،دلك لأن الأضرار البيئية تتميز بخصائص تختلف عن الكثير من الأضرار التقليدية المعروفة في ظل النظم القانونية الوطنية والدولية ،فالتلوث بإعتباره أحد الأضرار التي تؤثر على الإنسان وبيئته يتميز بانه ضرر غير مرئي في بعض الحالات كما انه يحدث آثاره با لتدرج أي مع مرور الزمن ،كما أنه ضرر منتشر لا ينحصر في مكان معين بل يمتد ليغطي مساحات أخرى خارج الحدود ( التلوث عبر الحدود) .

  و بما أن مظاهر التدهور البيئي في إزدياد ملحوظ  و عدم وجود تنظيم ينظم نشاط ش م ج فإنه من غير المعقول أن لا تكون هذه الشركات مسؤولة عن تصرفاتها التي تصدر منها بل هي تبحث فقط عن الحقوق التي تكتسبها من خلال سيطرتها على التكنولوجيا و على رؤوس الاموال. و لهذا سوف نتناول في هذا الفصل أثر نشاط ش م ج على البيئة (المبحث الأول) و المسؤولية الدولية بدون ضرر و دعوى التعويض عن الضرر البيئي (المبحث الثاني).
المبحث الأول: أثر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات 
إن ش م ج تعتبر في العصر الحالي أحد أشخاص القانون الدولي بل هناك من أعتبرها أنها آسمى من الدول و هذا نتيجة لما تمتاز به من سمات و خاصة و أن لديها وسائل القوى فهي تنتشر في سائر أقطار العالم مرتكزة على عدة إعتبارات. 
و كما قال المفكر الإقتصادي "آدم سميث" المال عجلة كبيرة من الدوران فإن جل و معظم إقتصاديات الدول ترتكز على الشركات لما تمتاز به من خصائص مالية و هذه الأخيرة فهي تسعى إلى تحقيق أقصى ربح ممكن و هي تمارس نشاطها سواء في الدولة الأم و التي تجد بعض الصعوبات فيها و هذا من خلال الرأي العام أو حتى من مختلف تشكيلات المجتمع المدني و السياسي، أو من خلال النشاط في الدولة المضيفة و هي نقيض الأولى تسعي فقط إلى جلب الراساميل فقط دون الإكتراث إلى السلبيات، فهي تحدث أثار من خلال أنشطتها المتزايدة (المطلب الأول) و هذا ما حتم توقيع عليها المسؤولية الدولية البيئية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: أثر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات على الدولة         و  البيئة
لقد شهد العالم في الأونة الأخيرة عدة مصطلحات متباينة مثل العولمة، أزمة الأورو، الأزمة العالمية الحالية و غيرها من المصطلحات التي ضاع صيتها       و نتشرت، و تعتبر ش م ج مظهراً من مظاهر العولمة التي ترعرعت في ظلها.
و تسعى الدول في ظل الإقتصاد الحر إلى الزيادة من قدراتها الإنتاجية المختلفة و هذا لمسايرة التطور الحاصل غير أن ش م ج كما هي نعمة فهي نقمة  و خاصة على الدول العالم الثالث و هذا بتأثيرها عليها.
و لهذا سوف نتناول تبعا تأثير ش م ج على الدولة (الفرع الأول) ثم نتطرق إلى إنعكاساتها على البيئة ( الفرع الثاني).
الفرع الأول: أثر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات على الدولة
لقد أوضح التاريخ زخر ش م ج بالتدخل في جميع الميادين الحساسة           و خاصة في الدول المستضيفة لها و حتى المتقدمة منها و هذا من خلال التدخل في شتى المجالات التي يمكن أن تشكل لها في المستقبل عراقيل و هي السياســة (أولا) و الإقتصاد (ثانيا) و الحالة الإجتماعية (ثالثا).
 أولا:  تأثير الشركات المتعددة الجنسيات في المجال السياسي
ش م ج هي من أبرز الكيانات المستحدثة في العصر الحالي و أن كان دورها إقتصادي تجاري إلا أنها توسعت من خلال إنتشارها في البلدان و خاصة النامية منها و هذا عن طريق توظيف رؤوس أموالها في هذه الدول فهي تتدخل في هذه الدول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هذا لسيطرة على هذه الدول  و لإتخاذ القرارات فيها.
و عند تصفح التاريخ الطويل ش م ج يتضح أنها كانت تؤثر في المجال السياسي و خاصة في فترة الإستعمار التي كانت تتغلل في الدول المستعمرة تحت جناحه و تسلب ثرواته و بعد إستقلال جل الدول تقلص دورها بل إبتكرت سبل أخرى لذلك سواء بالضغط على الحكومات بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشــرة و هذا من خلال تقديم مساعدات مختلفة الجوانب لهذه الحكومات من خلال الإستثمار في بلدانها.
و تتدخل أحيانا ش م ج في الشؤون الداخلية للدول الموجودة فيها لتغيير نظام الحكم و سياستها، و هكذا ما ساهمت فيه شركة التلغراف و البرق الأمريكية I.T.T مساهمة كبيرة في قلب النظام السياسي للشيلي في عهد السلفادور "أليانـدي" و ذلك في سبتمبر1973
 و أعلنت شركة حلف أويل في أنجولا أبان إندلاع الحرب الأهلية، إمتناعها عن دفع ديونها للحكومة الشرعية و ذلك حتى تحرم حكومة الجبهة الشعبية من مورد هام يعينها على الدفاع عن شعب أنجولا.
و حتى في البلاد المتقدمة أصبحت الأثار الإقتصادية و الممارسات السياسية للشركات الأجنبية بها تطارد الإستقرار السياسي، ففي إيطاليا أدت أزمة الليرة     و إفتضاح إرتشاء الأحزاب السياسية الحاكمة من قبل الشركات الأمريكية في إيطاليا إلى سقوط الحكومة و إعلان الإنتخابات العامة في يونيو 1976، و في المملكة المتحدة كاد تهديد شركة كريسلر الأمريكية بإغلاق مصنعها في سكوتلاندا يتحول إلى أزمة سياسية شديدة نتيجة تصاعد القومية الأسكوتلندية، و في كندا أخذت علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في التدهور بسبب نشاطات الشركات الأمريكية في كندا
.
أما في البلدان النامية فإن قضية ويوا ضد شركة روايال داتش بتروليوم (شل) و التي زعم المشتكون و هم من المهاجرين النجيريين، أن الشركة إرتكبت عدة إنتهاكات للقانون الدولي و ذلك بالتواطؤ مع شركة شل النيجيرية الحكومية لتطوير البترول و ذلك من أجل إستخراج النفط من نيجيريا، و قيام هذه الشركة الحكومية بأخذ الأراضي و ذلك دون تعويض لهم بالإضافة إلى مزاعم أخرى تتعلق بتلوث الماء و الهواء
.
و كذلك ما فعلت شركة يونوكال مع الحكومة البورمية و كذلك شركة توتال الفرنسية و هذا في سياق المشروع المشترك بين هذه الشركات و هذا لإستخـراج  و نقل الغاز عبر مد أنبوب لنقل الغاز يمر بإقليم تيناسيرم البورمي إلى تايلاند
.
و الواضح من خلال تصفح سجل ش م ج أنه حافل بالممارسات الخارقة للقانون الدولي و الوطني و التدخل في الشؤون الداخلية للدول في المجال السياسي فيا ترى أكتفت في مجال واحد أم تعددت مجالات التدخل؟

 ثانيا: تأثير الشركات المتعددة الجنسيات في المجال الإقتصادي
يعيش العالم في العصر الحالي حرب إقتصاد و هذا خاصة بعد تقهقر الإتحاد السوفياتي (روسيا) لأن فترة سبقت هذه الفترة كانت السيطرة فيما بينها لغة الحرب و الأسلحة إلى أن زال ضباب الحرب العالمية الثالثة و ظهور نظام إقتصادي جديد ذات زعامة أمريكية. و بما أن ش م ج هي الإبن المدلل للولايات المتحدة الأمريكية فهي تسيطر على جل إقتصاديات الدول و هذا خلال ما تلعبه من دور في المنظمات الدولية العامة أو حتى الخاصة.
و ما يهم الشركة بمختلف انواعها سواء كانت وطنية أو عالمية عادة ثلاثة أشياء مهمة هي :
- القدرة على الإنتاج في البلد المضيف.
- وجود السوق الكافي لمنتجاتها في البلد المضيف أو البلدان المجاورة لها المستقرة سياسيا.
- القدرة على الإحتفاظ بالأرباح و تحويلها
.
و يظهر تأثير ش م ج من خلال العناصر المكونة لها:

أ - التأكيد على صفة العالمية
 من الطبيعي أن ش م ج  قد قامت بدور رئيسي في تعميق مفهوم العالمية         و الذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابر القوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد بما في ذلك الدفع نحو توحيد و تنافس أسواق السلع  و الخدمات          و أسواق رأس المال و أسواق التكنولوجيا و الخدمات الحديثة، و يدعم بنية أساسية هائلة للاتصالات و المواصلات و المعلومات و الإعلام  و الفنون و الثقافة.      أن ش م ج حولت العالم إلى كيان موحد على حد بعيد من حيث كثافة الاتصالات  و المعاملات فيه، و بالتالي من خلال هذه الشركات بدأت تنتشر العالمية أو العولمة على كافة المستويات الإنتاجية و التمويلية  و التكنولوجية و التسويقية والإدارية.

ب - التأثير على النظام النقدي الدولي
 من الواضح جداً و هو يتبين من الحجم الضخم من الأصول السائلة                     و الاحتياطات الدولية المتوافرة لدى ش م ج مدى التأثير، الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات على السياسة النقدية الدولية و الاستقرار النقدي العالمي. أن الأصول الضخمة المقومة بالعملات المختلفة للدول التي تعمل بها ش م ج، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إمكانيات هذه الشركات في التأثير على النظام النقدي العالمي. فإذا أرادت هذه الشركات، و بقرار يتخذ من جانب المسؤولين عن إدارة ش م ج بتحويل بعض الأصول من دولة لأخرى من شأنه أن يؤدي إلى التعجيل بأزمة نقدية عالمية.
ج - التأثير على التجارة العالمية
من المعروف و كنتيجة لاستحواذ ش م ج على نسبة كبيرة من حجم التجارة و حركة المبيعات الدولية فإنها تؤثر بلا شك على منظومة و هيكل التجارة الدولية من خلال ما تمتلكه من قدرات تكنولوجية عالية و إمكانيات و موارد قد تؤدي إلى اكتساب الكثير من الدول بعض المزايا التنافسية في الكثير من الصناعات          و الأنشطة. 
من الممكن ملاحظة تأثير ش م ج على حجم التجارة العالمية حيث ازدياد درجة التنوع في الأنشطة و وجود التكامل الرأسي إلى الأمام و إلى الخلف قد أدى و يؤدي إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين تلك الشركات و مشروعاتها التابعة أو فروعها في الدول المختلفة. 
و أحيانا تقوم الشركات عابرة القومية بالتجارة الخارجية بينها و بين الدول أو بينها و بين أشخاص آخرين و لقد إزداد نشاط هذه الشركات و خاصة في عام 1977 فأصبحت الشركات البريطانية تصدر أكثر من أن تستورد
.
د - التأثير على توجهات الاستثمار الدولي 
لقد كان ش م ج دورا بارزاً في تحقيق التنمية الشاملة في الدول النامية من خلال خلق فرص للعمالة و تحسين مستوى الدخول و ارتفاع تحسين الإنتاجية، وكذا تنمية المنافسة المحلية بكسر حدة الاحتكار المحلي لبعض الشركات الوطنية               و بالتالي زيادة حجم المنافسة بين الشركات العالمية سواء كانت وطنية أم أجنبية، إلا أن تلك المساهمة في عملية التنمية لا ترتبط بتنمية فعلية في الاقتصاد حيث أنها لا تطور النشاط الصناعي و تعرض الصناعات الوطنية الناشئة في الدول النامية للخطر .

و على كل حال فإنّ درجة إسهام هذه الاستثمارات في التنمية يتوقف على طبيعة الصناعة أو المجال الذي تستثمر فيه و على مستوى التقدم و النمو الاقتصادي للدولة، و قدرة هذه الأخيرة على توجيه و تنظيم تخطيط هذه الاستثمارات.
و تتسابق الدول النامية لتقديم الحوافز بهدف تشجيع عمل هذه الشركات كالإعفاءات الضريبية و تخفيض الرسوم الجمركية و تحرير الشركات من القيود على تحويل أرباحها للبلد الأم و السماح لها، باستيراد ما يلزمها من مواد و سلع دون فرض ضرائب أو رسوم على هذه المواد الخام
 .
و غالباً شروط الاستثمار التي تحصل عليها هذه الشركات في عدد من الدول النامية تعد مجحفة بحق الدول النامية نفسها، بما يحقق أرباحاً كبيرة ش م ج و يهدد الاستقلال الاقتصادي للدول النامية و يستنزف مواردها الوطنية و يضعف إمكانات التنمية الذاتية فيها و يخفض معدل نمو دخل أفرادها، إضافة لتراكم الديون على هذه الدول التي تسعى إلى تجاوز مأزق خدمة ديونها، بزيادة إنتاج تصدير المواد الخام التي تعتمد عليها للحصول على الدعم الأجنبي، مما يسرع في تدهور أسعار هذه الصادرات و انتعاش إقتصادات الدول الصناعية المستوردة لها .
 
هـ - تكوين أنماط جديدة من التخصص و تقسيم العمل الدولي
 أن تفاعل تأثير ش م ج على التجارة العالمية و توجهات الاستثمار الدولي قد أدى و يؤدي إلى تكوين أنماط جديدة من التخصص و تقسيم العمل الدولي               و أصبحت قرارات الإنتاج و الاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقاً لاعتبارات اقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة و العائد. إن كبر النشاط الاستثماري و الإنتاجي               و التسويقي و التجاري ش م ج  و ما أحدثته الثورة التكنولوجية من إتاحة إمكانيات جديدة للتخصص، كلها أدت إلى وجود أنماط جديدة للتخصص و تقسيم العمل و لا شك أن هذه الشركات تلعب دوراً رئيسياً في تعميق هذه العملية و أصبحت مشاهدتها متزايدة بين الدول الصناعية و النامية و هذا ما يعرف بالعولمة
. 
و لعل هذا الاتجاه يتيح للكثير من الدول النامية فرصة لاختراق السوق العالمية في الكثير من المنتجات، حيث تتيح الأنماط الجديدة لتقسيم العمل الدولي لتلك البلدان اكتساب مزايا تنافسية في دائرة واسعة من السلع في الصناعات الكهربائية و الإلكترونية و الهندسية و الكيماوية و خير دليل و مثال على ذلك هو تجربة النمور الآسيوية في جنوب شرق أسيا و لهذا فلا بد على البلدان النامية أن تستغل هذا الاتجاه في تعظيم صادراتها و أن تعرف أن من آليات التعامل مع ش م ج هي جذب تلك الشركات لتعمل و توطن بعض الصناعات في الدول النامية التي تسمح بخروجها من دائرة إنتاج السلع الأولية و الإستخراجية إلى الصناعات الأكثر فائدة من ناحية القيمة المضافة التصديرية.
و- التأثير على نقل التكنولوجيا 
 تقوم ش م ج بدور فعال و مؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية. أن العالم يعيش اليوم الثورة الصناعية الثالثة، و التي نطلق عليها الثورة العلمية في المعلومــات و الاتصالات و المواصلات و التكنولوجيا العالية و لقد ظهرت العديد من ش م ج التي تخصصت في هذا المجال.  و لهذا السبب فإن التحدي المطروح أمام البلدان النامية، هو ضرورة تنمية قدراتها على خلق آليات للتعامل مع ش م ج.
 أن نقل التكنولوجيا من خلال ش م ج يتأثر بتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به تلك الشركات عبر مناطق العالم المختلفة، و مع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن هيكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد من منظور تكنولوجي يتأثر بشكل واضح بهيكل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به ش م ج، فهي تقوم بدور فعال و مؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية نظراً لما تتمتع به من إمكانيات و موارد بشريـة و مادية ضخمة توجه نحو البحوث و التطوير
.
إن نشاط البحث و التطوير في هذه الشركات يتم في الدولة الأم و ليس في الدول النامية التي تعمل بها فروعها، إضافة إلى أن كثيرا ما تكون التكنولوجيا المحولة من طرف ش م ج إلى الدول النامية غير متلائمة مع الاعتبارات الاقتصادية و الاجتماعية...الخ، فهي لا تتناسب مع واقع تلك الدول في كل أوجه الحياة، لأن طبيعتها تقوم على معايير و أساليب مطبقة في البلد الأصل ش م ج.

و في بعض الأحيان تتوقف درجة نجاح الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المحلية على ما تقدمه من تسهيلات ش م ج و مدى تعاونها معهــا و أشكال الاستثمار المسموح لها...الخ
.
فالتكنولوجيا الموردة تتميز عادة بارتفاع تكاليفها و استخدامها القليل للعمال من ذوي الكفاءات العالية، بينما تتميز الدول المستوردة بقلة مواردها المالية          و وفرة مواردها البشرية غير المدربة و غير المتعلمة. و من شأن نقل هذه التكنولوجيا إليها أن يزيد من مشكلة العجز في ميزان المدفوعات، و مشكلة البطالة فيها التي تبحث عن حلول لمعالجتها و التخفيف من أثارها الاقتصادية                     و الاجتماعية التي تزيد يوما بعد يوم
.
استطاعت ش م ج أن تقيم مشاريع لها خاضعة لسيطرتها في واحد أو أكثر من مجموعـة البلدان النفطية و غير النفطية، و أن تستفيد من حرّية التجارة فيما بينها و هذا لفتح أسواقهـا أمام منتجات هذه المجموعات. و قد أدّى ذلك، في غالبية الحالات، إلى تكامل اقتصاديات هذه البلدان مع السوق العالمية في إطار إستراتيجية الشركات المذكورة، بدون تحقيق التكامل الاقتصادي ما بين البلدان المذكورة. حصل ذلك تحت تأثير توجيهات التنمية التي طبّقتها البلدان العربية خلال الخمسينات و الستينات من هذا القرن، و التي أهملت التنمية الزراعيـة و ركّزت على التصنيع من أجل التصدير إلى الخارج، معتمدة على استيراد التكنولوجيا الجاهزة من هذه السوق، من دون محاولة تنمية قدراتها التكنولوجية من خلال الاهتمام بالموارد البشرية، من تأهيل و تدريب لها وزيادة الإعتمادات المالية للدراسات و مراكز البحوث، إضافةً إلى توجيه التنمية نحو إشباع الحاجات الأساسية للسكان من تعليم و صحّة و سكن.
 إن دخولنا عصر التكنولوجيا و التي تعتبر ش م ج هي المسؤولة الوحيدة عن تطوير هذا العلم
، يفرض على بلداننا أن تقوم بإصلاحات تطال كل البنية التحتيّة، مع المحافظة على دور دولة الرعاية في المجتمع بإحلال العدالة الاجتماعية بين كافة فئات الشعب، و كذلك القيام بتحديث القوانين لتفعيل جباية الضرائب، و القيام بتعديل المناهج و البرامج التربوية لتتلاءم مع حاجات العصر  و استخدام نظم الإدارة الحديثة الفعالة بهدف ضخ إداراتنا المهترئة بالعقول              و الخبرات التقنيــة و المعارف و الثقافة العامة، و إدخال الأجهزة الحديثة إليها لتتم إنجاز المشاريع التنموية بأقل كلفة ممكنة، و الاستفادة من كل الموارد المتاحة بشرياً.
ثالثا : تأثير الشركات المتعددة الجنسيات في المجال الإجتماعي
تؤكد الدراسات الاقتصادية أن ش م ج، لا ترتبط أعمالها بالصناعات الوطنية في البلدان النامية بل بالسياسات العامة التي تضعها هذه الشركات،  مما يؤدي إلى ازدياد الفروق الاجتماعية بين الفئة المرتبطة مصالحها بهذه المشاريع و بين أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم، تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية          و ارتفاع الأسعار نتيجة الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية.
و غالباً ما يؤدي هذا الاتجاه إلى فتح الباب واسعاً أمام الفساد و ما إلى ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية
. فغالباً ما تعتمد هذه الشركات الرشوة بغية إفساد الساسة و الحكام، و حملهم على قبول شروط أكثر غبنـاً لبلادهم، و التغاضي عن مخالفات قانونية أو دفع ثمن أغلى من الأسعار الدولية. كما نجحت هذه الشركات المذكورة في شراء ذمم كبار المسؤولين، و جنّدت لخدمتها و بمرتبات عالية أعداداً لا يستهان بها من الفنّيين و الإداريين و رجال الأعمال و المهنيين.
 إن ش م ج لها آثاراً اجتماعية على الدول النامية، و منها العربية، يمكن تلخيص أهمها في ثلاث نقاط و هي :
- تحجيم الصناعة الوطنية المنتجة، و تشجيع قيام فئة اجتماعية تعيش على حساب المجتمع لها مواصفات غير إنتاجية.
- تكريس الفساد و الرشوة و قيم أخلاقية وضيعة.
- زيادة الهوّة بين الشرائح الاجتماعية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي  و السياسي.
و خلال شهر حزيران 1976 عقد في جنيف المؤتمر الدولي للعمالة تحت إشراف منظمة العمل الدولية (OIT). و من بين القضايا التي كانت مطروحة هو خلق فرص العمالة بالبلدان النامية و مدى مساهمتها في حل مشكلة البطالة و هي من أخطر المشاكل التي تواجهها بلدان العالم الثالث بشكل عام و أتضح من خلال الدراسة المقدمة أن دور الشركات المذكورة يعتبر ضئيلا و هامشيا. و على سبيل المثال طالبت مجموعة العمل المكونة من ممثلين عن الإتحاد الدولي لعمال المعادن و الإتحاد الدولي لنقابات صناعات الأغذية و النشاطات المرتبطة بهـا  و هما يمثلان حوالي 400 ألف عامل من تسع دول مختلفة، طالبت المجموعة المذكورة في شهر تموز 1972 بجنيف بالسيطرة ش م ج من جانب الجهات العامة          و الحكومية.           
و تحت العنوان المثير "الحرب على الشركات المتعددة الجنسيات" نشرت جريدة الفاينشيال تايمز الإنكليزية تعليقا سريعا عن الاجتماع الذي عقد في باريس خلال شهر أذار 1975 بواسطة لجنة نقابات العمل الدولية للدول الرئيسية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD) و قد طالبت فيه النقابات المنظمة المذكورة بمراقبة و متابعة نشاط ش م ج الرئيسية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية و دول أوروبا الغربية
.
و لقد أدركت نقابات العمال في أن ش م ج ضعفها و عجزها عن حماية حقوق العاملين في مواجهة هذه الشركات. من هنا فقد حاولت النقابات العمالية في الدول المختلفة إنشاء روابط فيما بينها و تبادل المعلومات عن شروط العمل                   و الأرباح التي تحققها الشركات الوليدة المختلفة و تبادل المشورة بين القيادات النقابية المختلفة حول ردود الفعل المطلوبة في مواجهة الأمور
.
و من بين هذه الروابط التضامن في الإضراب أو كما أطلق عليه إضراب التضامن الذي يقوم به عمال إحدى الشركات الوليدة أو الشركة الأم تضامنا مع العمال المضربين في إحدى الشركات الوليدة الأخرى داخل مجموعة ش م ج
.
إن توسيع قاعدة الإرتباط بمصالح ش م ج في السنوات العشر الماضية دفع العالم العربي إلى تبعيـة غذائية نتيجة تطور أنماط الاستهلاك و ما تُعمِّمه من عادات و قيم في المأكل و المشرب و الملبس، و ما تقوم به من جهد على المستوى الإعلامي بسبب مكاتبها المنتشرة في أكثر من مئة دولة في أنحاء العالم. 
و هي تلجأ إلى صرف المليارات من الدولارات على إعلاناتها بغية تسويق منتجاتها. فترسل أحياناً استفسارات تفصيلية إلى أساتذة الجامعات المختصّين بالدراسات الإنتروبولوجية الثقافية و العلوم الاجتماعية و النفسية، تطلب فيها لحساب الشركات، معلومات ذات فائدة (عادات الطعام، نماذج الاستهلاك عند العائلة...)، و ذلك لمعرفة رغبات الناس و عاداتهم كي يستطيع مديرو الشركات تصميم منتجاتهم حسب نتائج هذه الدراسات.
إضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على إرسال بيانات استطلاع الرأي إلى الصحف و الإذاعات و تلفزيونات البلدان النامية، و ذلك عبر الأقمار الصناعية لجمع المعلومات حول الثقافة المحلية بغية تصحيح منتجات الشركة. و قد ساعدها في تحقيق ذلك ثورة المعلومات و الإتصالات الحديثة، مما فجَّر ظاهرة التنافس الشديد بين هذه الشركات و أحدث تغييراً هائلاً في عملية نشأة سوق عالمية واحدة.
و قد سعت هذه الشركات إلى وضع مصالحها قبل مصلحة الزبائن أو المستهلكين، في عمليات اندماج قامت بها مؤسسات احتكارية تنتج سلعاً متشابهةً تُباع في الأسواق نفسها مثلا اندماج مؤسسة جنرال إلكتريك للأدوات الكهربائية          و مؤسسة آر سي أي.
أما أضرار الإندماج بين الشركات التي تمارس أعمالها ضمن الصناعة نفسهـا، فتقلص المنافسة التي تنجم عن تخفيض عدد المؤسسات التي تنتج السلع نفسها مما ينعكس سلباً على الزبائن من جرّاء القضاء على المنافسة التي كانت قائمة بين الشركتين المذكورتين. و هذا ينعكس على المصلحة الاقتصادية العامة.
الفرع الثاني: أثر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات على البيئة
يعتمد الاقتصاد العالمي الحالي على جملة من المبادئ فهو لا يعرف ما يسمى بالبيئة أو المحافظة عليها أو حتى العقلانية و الترشيد في استعمال هذه الموارد الطبيعية و هو يدرك حقيقة الأمور أنها زائلة بمرور الزمن و لكن كما يقال الغاية تبرر الوسيلة. و ش م ج فهي تأثر في البيئة بشكل غير عادي (أولا) و هذا ما تظهره بعض المظاهر (ثانيا).
أولا: تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على البيئة 
لقد تطرقنا فيما سبق إلى أن ش م ج ليس لها تنظيم قانوني يضبط نشاط هذه الشركات و يحد من الانعكاسات التي تنجر عن هذا النشاط و خاصة في المجال البيئي لأنه موضوع مستحدث على غرار المجالات الأخرى التي تصدت لها المنظمات الدولية و فرضت على ش م ج بعض القواعد الملزمة التي يجب أن تحترمها و خاصة في مجال حقوق الإنسان و إن كانت البيئة تعتبر من هذه الحقوق.
 و نظرا لمخاطر الشركات عبر الوطنية على البيئة بكل عناصرها ألزمت العديد من الصكوك الدولية ش م ج بحماية البيئة البشرية و الطبيعية و ورد احترام هذا الالتزام ضمنيا في أغلب هذه النصوص
.
أما عن تأثير ش م ج على البيئة فلقد تناولته القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية و غيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان.
ولقد أبرزت الفقرة "واو" هذا التأثير بقولها: على الشركات عبر الوطنية          و غيرها من مؤسسات الأعمال أن تعمل وفقاً لممارسات نزيهة في مجال الأعمال التجارية و التسويق و الإعلان و أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وجودة السلع و الخدمات التي توفرها، بما في ذلك مراعاة مبدأ الحيطة. 
و لا يجوز لها إنتاج منتجات استهلاكية تكون ضارة أو محتملة الضرر أو توزيع هذه المنتجات أو تسويقها أو الدعاية لها.
و لقد أكدت هذه الوثيقة على الشركات بأن تعمل في إطار النزاهة كما أنها تضمن سلامة و جودة السلع و الخدمات التي توفرها كما لا يمكن أن تسوق لمنتجات ضارة و خطرة بصحة الإنسان.
و يتوجب على الشركات عبر الوطنية احترام المعايير الدولية ذات الصلة بحماية المستهلك la protection du consommateur، مثل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك و المعايير الدولية ذات الصلة للنهوض بمنتجات محددة و تذكر المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية (Assemblée mondiale de la Santé) و هي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية (OMS) إضافة إلى المعايير الأخلاقية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية (OMS) بشأن الترويج للعقاقير الطبية و عليها أيضا ألا تستهدف الأطفال عند الدعاية للمنتجات المحتملة الضرر.
أما الفقرة "زاي" تنص على: تضطلع الشركات عبر الوطنية و غيرها من مؤسسات الأعمال بأنشطتها وفقاً للقوانين و اللوائح التنظيمية و الممارسات الإدارية و السياسات الوطنية فيما يتصل بالحفاظ على البيئة في البلدان التي تعمل فيهـا            و كذلك وفقاً للاتفاقات و المبادئ و الأهداف و المسؤوليات و المعايير الدولية ذات الصلة بالبيئة فضلاً عن حقوق الإنسان و الصحة العامة و السلامة العامة          و أخلاقيات علم الأحياء و مبدأ الحيطة، و تنفذ أنشطتها بشكل عام على نحو يسهم في بلوغ الهدف الأوسع نطاقاً المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة.

و نستنتج من خلال الفقرة "زاي" أن ش م ج مجبرة على احترام الحق في التمتع ببيئة نظيفة و صحية على ضوء العلاقة القائمة بين البيئة و حقوق الإنسان  و شواغل الإنصاف بين الأجيال و المعايير البيئية المعترف بها دوليا كذلك المتعلقة بتلوث الهواء و تلوث المياه و استغلال الأرض و التنوع البيولوجي والنفايات الخطرة و الهدف الأوسع استجابة لاحتياجات الأجيال الحالية دون النيل من قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها
.
و حسب منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية الاقتصادية (OCDE) يجب على ش م ج أن تقدم للموظفين القدر الكاف من التعليم و التدريب من أجل قضايا الصحـة و الأمن البيئي و عليها المساهمة في تطوير السياسة العامة في مجال البيئة حيث تكون وسيلة فعالة اقتصاديا
.
و قد حثت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية الاقتصادية  التابعة للأمم المتحدة (OCDE) ش م ج في 42 دولة على الالتزام بمعايير سلوك جديدة و أكثر صرامة للشركات و احترام معايير البيئة و أكدت المنظمة في طبعتها 2011 الخطوط الارشادية ش م ج ضرورة احترام الشركات لحقوق الإنسان بما فيها الحق في البيئة في كل دولة تعمل فيها
.
و يشهد العالم في العصر الحالي تلوث بيئي منقطع النظير غير أن الجهود الدولية و حتى الجهود العالمية فهي تحث في كل دورة أو ملتقى على التقليل من التلوث و هذا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
أن منطق حماية البيئة يعمل على حمايتها و الحفاظ على تنوع النظم الايكولوجية و هذا يعني أن استغلال الموارد الطبيعية يفرض حدودا على عمليات الحفاظ على إنتاج متوازن
، دون المساس بقدرات تجديد المورد المحدد على المدى الطويل، أو بنوعية النظم الايكولوجية، بهدف انتاج أفضل للأنواع الحيوانية            و النباتية إذ تتوقف أهمية الضغوط على الموارد البيئية على حجم و طبيعة النشاط الاقتصادي
.
إن منطق الإنتاجية الاقتصادية مستوح من الأفكار الاقتصادية القديمة التي تعطي الأولوية للاقتصاد على حساب الطبيعة حيث ينظر للموارد الطبيعية كسلع يجب على الإنسان أن يستخدمها لتلبية احتياجاته. كما أن منطق الإنتاجية الذي اعتمدته ش م ج في أعمالها يستنزف الموارد الطبيعية و لهذا السبب نددت عدة منظمات غير حكومية (ONG)  و حركات اجتماعية بتورط ش م ج في تدهور البيئة و في معاهدة المنظمات الحكومية (ONG) و الحركات الاجتماعية التي نشرت في باريس عام 1993 في الفصل المعنون: "المتعدد الجنسيات نحو رقابة ديمقراطية لتصرفاتهم" أقرت في أربع نقاط مسؤولية هذه الأخيرة:
أولا: أن ش م ج من خلال أنشطتها في إنتاج النفط، النقل البري توليد الكهرباء إنتاج المعادن و الأنشطة الزراعية مسؤولة عن ما يقرب من 50% من إنبعاثات الغازات الدفينة و تقريبا جميع المواد الكيميائية المؤثرة في طبقة الأوزون.
ثانيا: إن ش م ج تهيمن على التجارة الدولية في الموارد الطبيعية و السلع الأساسية و هذا ما يسبب تدهور للبيئة من خلال استنزافها.
ثالثا: ش م ج تسيطر على إنتاج الجزء الكبير من المواد الكيميائية السامة التي تلوث الهواء و الماء و التربة كما أنها مسؤولة عن معظم حوادث العمل.
رابعا: ش م ج هي الكيانات الرئيسية و الوحيدة في نقل معظم المواد الخطرة إلى دول أخرى مثل جنوب المحيط الهادي أو في إفريقيا
.
و من أبرز القواعد التي أثرت في البيئة و هي العولمة أو قواعد النظام الدولي الجديد المتعلقة بالتجارة أو كما تعرف بالمنظمة العالمية للتجارة (OMC) . و الرابط الأساسي بين العولمة و البيئة يتمثل في أن تزايد النشاط الاقتصادي بشكل عام و في مقدمته التجارة يؤدي حاليا إلى تدهور في نوعية البيئة حيث و أنه من المعروف أن كل نشاط اقتصادي هو مبني على الموارد الطبيعية الخام و الطاقة المستخدمة في التصنيع و كذلك المستقبل الأخير للمخلفات الناتجة عن النشاط الاقتصادي
.
إن مبادئ العولمة و معايير المالية و الاقتصادية المستندة إلى الفلسفة الليبرالية و القائمة على الخوصصة، تحرير الأسواق من القيود الجمركية، إلغاء سياسات الدعم المالي، تحرير قطاع الخدمات و تشجيع المنافسة، و الاستثمارات الأجنبية المباشرة...، لها تداعيات سلبية على الطبيعة و على الوضع الاجتماعي    و الاقتصادي في الدول النامية و الدول الرأسمالية على حد سواء
.
فالدول التي تضع سياسة بيئية تلزم مؤسساتها المحلية من خلال إجراءات مناسبـة، بإدخال المؤثرات الخارجية للبيئة فيكون أكثر معاناة لتنافس مؤسسات الدول الأجنبية التي تقوم بممارسات تجارية تحيل إلى الإغراق البيئي، يعني أنها لا تدمج المحافظة على البيئة في نشاطاتها الإنتاجية و تقدم منتوجات بأسعار أقل          و غالبا ما يعارض الصناعيين السياسات البيئية لخطرها على قدرة مؤسساتهم      و من هنا تلجا إلى ترحيل إنتاجها إلى الدول التي تطبق قواعد بيئية أقل صرامـة           و المسماة ملجأ التلوث. و من جهة أخرى، حتى لو أجبرت الدول النامية نفسها على إدخال التكاليف البيئية فهي لا تقدر لضعف وسائلها أن تأخذ على عاتقها الإستخراجات الدولية المتعلقة بالمنتجات المشتركة الشاملة
.
   و تشير منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OCDE) إلى أن إخفاقات السوق المتعلقة بالبيئة قد تنجم عن الاستعانة بمصادر خارجية لتغطية التكاليف البيئية
. و يحدث ذلك حين لا يأخذ الملوثون التكاليف البيئية لأنشطتهم بعين الإعتبار، إذ في نظرهم يكون تحديد و حساب هذه التكاليف في الغالب أمرا صعبا. و يظهر الفرق بين التكاليف الظاهرية للنشاط و تكلفة الإجمالية في فقدان عناصر حيوية كالهواء و الماء، و تدهور الموارد البيئية. و يمثل التلوث الناجم عن الاستخدام المفرط للأسمدة و الكيماويات في الزراعة، التلوث الناتج عن الاستزراع المائي المكثف المرتبط بالصيد و كذا شدة الاختناق في قطاع النقل أمثلة على ذلك
.
و لم تحقق العولمة وخاصة للدول النامية ما كانت تطمح إليه هذه الأخيـرة              و خاصة من خلال ش م ج و المنظمات الدولية المالية و التجارية، إلا أن الدول المتقدمة استفادت من خلال التطور التكنولوجي وهذا بعد الثورة الصناعية و هذا لتحقيق غرض واحد و وحيد و هو تحقيق أقصى ربح ممكن على حساب الدول الفقيرة التي لا تزال تقبع في التخلف و الفقر و الأمراض ...الخ.
و في حقيقة القول أن كلا من العولمة و البيئة مجالين منفصلين من القوانين  و المعاهدات الدولية و التي وقعت عليها دول العالم و تكون في كثير من الأحيان ذات بنود متناقضة.
و ترى منظمة أصدقاء الأرض و هي منظمة بيئية أن العولمة الاقتصادية التي تسود العالم حاليا و التي تبحث عن الربح بغض النظر عن الكلفة البيئية             و الاجتماعية تتناقض تماما مع مبادئ التنمية المستدامة
.
و تبقى هذه ش م ج، هي المسبب الرئيسي للتدهور البيئي في القرنين العشريـن و الواحد و العشرين رغم التزامها بحماية البيئة، حيث أنها استغلت الإمكانات التقنية و العلمية الهائلة للإفراط في استغلال الموارد الطبيعية. و كان لأسلوب التنمية التقليدي الذي يقوم على التنامي السريع لوتيرة الإنتاج، انعكاسات سلبية على البيئة و البشرية
.
إن التأكيد على ضرورة حماية البيئة، يتوافق مع تغيير و تطور التفكير الاقتصادي الذي حدث في أوائل السبعينات 1970، و هي الفترة التي صرح فيها بعض الاقتصاديين، بأنه لن يتم استنفاذ الموارد الطبيعية في أي وقت قريـب، لأن المستخدمين سيعتمدون على بدائل أخرى إذا اتضح لهم أن مورد ما يتجه إلى الزوال نتيجة الاستغلال المفرط. و أن زواله يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. و قد أظهر هذا الفكر الاقتصادي محدوديته، لأن التجربة أثبتت أن استغلال الموارد الطبيعية قد يؤدي إلى اختفاء بعض الموارد
.
إن إقامة المعايير البيئية العالمية التي تسمح برفع التحدي في مجال أحكامه التي تطرحها القواعد التجارية العالمية و الضغوطات التنافسية تثير اهتماما متزايدا. أن إنشاء هيئة وحيدة متعددة الأطراف و التي تتكفل بالمسائل العالمية المرتبطة بالبيئة و التنمية المستدامة يمكن لها أن تسمح احتمالا بتجميع جزء من هذه الأنشطة كان هذا الاقتراح محل نقاش عالمي حاد منذ عدة سنوات. و لقد طالبت عدة حكومات من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) دور فعال في هذا الإطار بأن تصبح منظمة عالمية للبيئة. كما أن منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية  (OCDE) تحبذ تدعيم الخبرة البيئية في الهيئات حيث تعتبر فيها البيئة ليست هي الهدف المركزي، من أجل تحليل سير الأنظمة البيئية و انعكاسات الأنشطة الاقتصادية بغية إعداد المعايير
.
 ثانيا: الشركات المتعددة الجنسيات و تدمير البيئة 
سرعان ما أدى التطور العلمي الذي شهده العالم من خلال الثورة الصناعيـة و ذلك بإنتشار المصانع الكبرى عبر أنحاء المعمورة و التي تسمى ش م ج و سعي الدول بمختلف إيديولوجياتها إلى إستنهاض إقتصادياتها و هذا لمسايرة الركب العالمي فظهرت مشاكل بيئية عالمية تخطت الحدود الوطنية و بما أن البيئة تعتبر من التراث المشترك للإنسانية سارعت الدول إلى عقد عدة مؤتمـرات                      و بروتكولات للحد من بعض الوسائل المساعدة على بروز مشاكل بيئية دوليـة            و أصبح حلها نوعا ما مستحيل مقارنة ما كانت عليه في الماضي.
و تعتبر ش م ج من أكبر المتسببين في ظاهرة الإحتباس الحراري، تآكل طبقة الأوزون، ظاهرة التصحر، ظاهرة الإنقراض الحيواني و النباتي، مشكلة النفايات الصناعية المشعة و الكيمياوية و طمرها في باطن الأرض أو قعر المحيطات إضافة إلى تلوث الهواء و الإستهلاك المفرط لمصادر الطاقة غير المتجددة
.
أ - الإحتباس الحراري 
يعتبر الإحتباس الحراري من المواضيع الحديثة التي لم تعرفها الشعوب القديمــة، و هذا راجع إلى عدة أسباب مختلفة و هي من صنع الانسان نتيجة لاستعماله لبعض المبيدات او الدخان الكثيف الذي يتطاير من المصانع ناهيك عن حرق الوقود الناتج من إستعمال السيارات.
و يحدث الإحتباس الحراري عند إرتفاع حرارة كوكب الأرض بصورة عامــة و إنحباسها بين سطح الأرض و الهواء مما يسبب تراكم أكسيد الكربون في الجو و بذلك يسمح لأشعة الشمس بالنفوذ إلى سطح الارض، و لا يسمح لها بالانعكاس و العودة إلى الفضاء، أي يتصيدها و يحبسها، فترتفع حرارة الجو          و تتفاقم بسبب هذا الغاز الناتج عن حرق كميات كبيرة من الوقود الأحفــوري           و إحتباس حرارة الشمس يؤدي لتسخين مجمل الكرة الارضية و ذوبان الجليد في القطبين المتجمدين الشمالي و الجنوبي و اختلال توازن المناخ الذي سينعكس سلبا على التوازن البيئي
. و في إشارة إلى الارتفاع المتواصل لدرجة حرارة الأرض    و يقدر أن ترتفع بمعدل 3 درجات مئوية. و يمثل هذا تهديدا واضحا على الآلاف من الأنواع البيولوجية، وعلى خصوبة التربة و الأراضي الصالحة للزراعة  إضافة إلى تسارع ذوبان ثلوج القطبيـــن، و بالتالي إرتفاع مستوى المياه في المحيطات، مما قد يضع بلدان في أكملها مثل بنغلادش و هولندا و أقسام من دلتا النيل و سواها تحت تهديد الإنجراف
 و هذا الارتفاع في درجة حرارة العالم هو ما اسماه البعض "بالصوبة الغازية" او أثر البيت الزجاجي (The Green House Effect) نسبة إلى الصوبة الزجاجية التي تزرع بها بعض النباتات الحساسة لانخفاض درجة الحرارة و هكذا فان الارتفاع في درجة حرارة العالم قد ارتبط بالنشاط الاقتصادي بصفة عامة، و التصنيع المتسارع بصفة خاصة، و الذي انتشر مع تزايد مجالات التصنيع في كافة دول العالم.
و هذا بسبب المخلفات الصناعية المشتقة من مادة الكربون، فالغازات الناتجة عن عمليات حرق الوقود و التبريد مثل ثاني أكسيد الكربون و الميثان والمواد الكلوروفلورو و كربونية، تؤدي إلى تسخين سطح الارض، حيث تعمل زيادتهـا           و تراكمها داخل الغلاف الجوي للأرض على النواتج الإشعاعية للطاقة الشمسيـة             و عدم إرتدادها إلى الفضاء الخارجي بعد إصتدامها بسطح الأرض، مما يؤدي إلى الإرتفاع التدريجي في درجة حرارة الأرض و الذي بدوره يؤدي إلى الأرتفاع في مياه البحار و المحيطات و الأنهار و هذا نتيجة لذوبان الجليد في القطبين الشمالي و الجنوبي و هذا الارتفاع في منسوب المياه سوف يؤدي إلى كارثة بيئية اخـرى   و هي إختفاء بعض المدن من خارطة العالم
.
في عام 1992 وصل معدل تصاعد الغازات إلى الأجواء حوالي 16 مليون طـن، و في عام 2003 تجاوز 23 مليار طن، و في عام 2007 وصل إلى 26 مليار طن، و في نهاية عام 2009 تجاوز 30 مليار طن
.
زيادة لقد اهتم العالم في أواخر القرن الماضي بالتقليل من درجة الحـرارة           و هذا بابرام اتفاقية التغير المناخي، الذي تبانها مؤتمر ريو دي جانيرو في البرازيل سنة 1992 و التي دخلت حيز النفاذ في 21 مارس 1994، و لقد تم المصادقة عليها في نوفمبر 1998 من طرف 178 دولة، و الغاية الوحيدة من هذه الاتفاقية هو تثبيت أو تركيز بعض الغازات الاحتباس الحراري عند مستويات غير ضارة بهذا الكوكب. و تلى هذه الاخيرة بروتوكول كيوتو المنعقد في اليابان سنة 1997، الذي أكدت ما تم الاتفاق عليه قادة العالم في الاتفاقية الاولى و زيادة خفض من الغازات الدفينة عند مستويات معينة، و هي سارية إلى غاية سنة 2012. و ينعقد مؤتمر كوبنهاغن (قمة المناخ) حول الاحتباس الحراري مابين 07 ديسمبر إلى غاية 18 ديسمبر 2009 في العاصمة الدانماركية كوبنهاغـن           و انعقد في مركز بيلا. اما مؤتمر الامم المتحدة حول التنمية المستدامة المنعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في الفترة الممتدة مابين 20-22 جوان 2012             و المعروف كذلك باسم ريو+20، و في خطابه الذي وجهه السيد "بان كي مون" عند افتتاحه للنقاش للدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا قادة الحكومات  و الشركات و منظمات المجتمع المدني لإحضار اعلانات  و إجراءات جزئية إلى قمة المناخ الذي ستنعقد في نيويورك في 23 ديسمبر 2014 و هذا لرفع مستوى الطموح من خلال خطة عمل جديدة و أكثر قوة بشان تغير المناخ. و لقد أعلن الأمين العام تعيين شخصيتين بارزتين و هما "جون كوفور" رئيس غانا السابق         و "وينس ستولتنبرغ" رئيس الوزراء النرويجي السابق و هذا لأجل مساعدته للتواصل مع رؤساء العالم من أجل إبداء وجهات النظر للتحضير إلى قمة المناخ لسنة 2014
.
ب - ثقب الأوزون
الأوزون هي نوع من الأوكسجين المؤلف من ثلاث ذرات و هي تشكل غلافا للكرة الارضية تبعد عن الارض حوالي 25 كلم لن تزيد سماكته عن ثلاث مليمترات تقوم بوظيفة أساسية مهمتها حماية جميع الكائنات الحية من خطر الفناء و أهم المواد التي تهدم طبقة الاوزون فهي المواد التالية كلوريد فلوريد كاربـون (C F C) الناتجة عن اختراعات الكيمياء في وسائل التبريد
.
رغم ان البعض قد ذهب إلى عدم وجود دليل علمي على وجود اخطار أو اضرار من ثقب طبقة الأوزون، إلا ان العالم المصري الدكتور "مصطفى طلبة" قد أكد ان وجود ثقب الأوزون حقيقة مؤكدة اجريت عليها مئات الدراسات و الأرقـام و الافلام و الصور العلمية، و التي تؤكد كلها على وجود طبقة الأوزون و وجود ثقوب في هذه الطبقة يمكن أن تصيب الإنسان بأخطار كبيرة
.
ففي أواخر صيف عام 1992 أعلنت وكالة الفضاء الامريكية نازا عن ثقب الاوزون فوق القطب الجنوبي الذي يبلغ مساحته 23 مليون كلم2 اي ما يعادل مساحة كل امريكا الشمالية التي تبلغ 24 مليون كلم2 و حيث ان هذا الثقب هو في ازدياد مضطر سنة بعد سنة، و فقدانه يؤدي إلى أمراض مختلفة مثل العمـى               و سرطان الجلد ...الخ
.
و لقد تنبه العالم إلى هذا الخطر المحذق به فتصدى له و تبنى معاهدة فيينا الخاصة بحماية طبقة الاوزون الذي تم التصديق عليها في 22 مارس 1985         و اتبعتها المجموعة الدولية ببروتكول مونتريال لخفض بعض الغازات المسببة لهذا الثقب إلا أننا اليوم في سنة 2014 و الحال باق كما هو لا جديد يذكر فهناك معاهدة تنص على التزام دولي قانوني في كفة، اما الكفة الثانية ففيها ما يعرف بالإقتصاد و أثاره التي تنعكس على المجتمع في حالة توقفه.
ج -  تدمير الغابات الإستوائية 
تعتبر الاشجار بصفة خاصة و الغابات بصفة عامة هي العمود الفقري للنظام البيئي ككل و خاصة للإنسان لان الاكسجين الذي نستنشقه هو الذي تطرحه بعد ان تاخذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء عن طريق عملية التركيب الضوئي. و تعد الغابات أكثر المنظومات البيئية انتشارا على البيئة البرية من الارض و هي تغطى نحو 30% من اجمالي المساحة اليابسة
 و يتم فقدان ما يقدر بنحو 13 مليون هكتار من غابات العالم كل عام بسبب تحويل الاراضي الغابات إلى استعمالات أخرى.
كما يتوقع البنك الدولي، أن القطع الجائر للغابات سوف يؤدي إلى تناقص عدد البلدان الاستوائية المصدرة للاخشاب، من 23 دولة إلى حوالي 10 دول فقط و من امثلة الدول التي اختفت من قائمة الدول المصدرة للأخشاب نيجيريا و غانا  و كوت ديفوار
.
و تعمل الغابات على تلطيف الجو و إعطاء نظرة جمالية للدولة و هي قبلة للسياحة، و جراء القطع الجائر للأشجار بالإضافة إلى الحرائق التي تشهدها هذه الاخيرة و خاصة في فصل الصيف.
و لقد ظهرت عدة مشاكل منها الامطار الحمضية و هي تنتج نتيجة ذوبان الغازات الحمضية (كالدخان والرماد) الذي يتصاعد من المصانع فتنتهي بسقوط امطار حمضية ملوثة او حتى ثلوج فتؤدي إلى تلوث التربة و المياه
 وهي تعتبر من عناصر البيئة اذا تلوثت هذه فان الانسان هو بدوره سوف يصاب بعدة امراض مختلفة او حتى الحيوان.
 – التصحر
أما التصحر هو بدوره يعتبرمعضلة العالم و خاصة في الدول القريبة من الصحراء و هو مشكل يضاف إلى المشاكل الاخرى. و حيث انه لدينا كلمتين مرتبطتين ببعضهما البعض و لكنه هناك اختلاف طفيف بينهما فيعني التصحر هو تدهور الانظمة البيئية المتمثلة في انخفاض القدرة الانتاجية النباتية و الحيوانيـة         و خروجها من دائرة التربة الخصبة و المنتجة، او هو زحف الصحراء على الاراضي القابلة للزراعة و تحويلها إلى مناطق قاحلة.
أما التصحير و هو الذي يهمنا و يعتبر أخطر المشكلات الايديولوجية التي سببها الانسان نتيجة لتعامله غير العلمي و الرشيد مع البيئة، و التصحير يعني هو تدني في المردود أو اي تغير في العناصر البيئية بسبب الجفاف المتكرر والمستمر لفترات طويلة و الإستغلال الغير عقلاني للإنسان
 فالفرق واضح أحدهما طبيـعي و الثاني بفعل الإنسان.
و هناك علاقة وثيقة بين الغابات و التصحر لأن بفضل الأولى تثبت التربــة و لا تحدث عملية التعرية للتربة التي تصبح غير صالحة للزراعة.
و يشير الدكتور "زيغلر" بخصوص ظاهرة التصحر أن ش م ج مسؤولة عن تدمير الغابات البكر في إفريقيا و أمريكا اللاتينية، خاصة تلك الشركات التي تنشط في مجال صناعة الخشب. إضافة إلى التجمعات الزراعية الصناعية الضخمة، التي لا تنفك باحثة عن أراض جديدة، من أجل توسيع مساحات إستثماراتها، أو تكثيف نشاطها في مجال تربية الأبقار. و تتسبب كل سنة في حرق الألاف من الهكتارات في الغابات العذراء
.
و خلال أربعين سنة تقلصت مساحة الغابات البكر في العالم بمقدار 350 مليون هكتار، و كان ذلك نتيجة تدمير 18% من الغابات في إفريقيا، و 30% في آسيا، و 18% في أمريكا اللاتينية و الكاريبي. و يقدر ما يدمر اليوم بأكثر من 3 ملايين هكتار كل سنة
.
كما أصابت ظاهرة التصحر كذلك مناطق عديدة في العالم، خاصة في سهول أفريقيا، حيث حولت ثلثي مساحة إفريقيا إلى أراض صحراوية و مناطق جافــة       و أصابت في آسيا ما يقارب 104 مليون هكتار
، ما أدى إلى القضاء على التنوع الحيوي، و يقدر ما دمر من أنواع زراعية و حيوانية تدميرا كاملا أكثر من 50000 نوع بين العامين 1990 و 2000 و الخسائر مستمرة إلى غاية يومنا هذا
.
هـ - الكائنات المعدلة وراثيا
تسيطر شركات الهندسة الوراثية العملاقة مثل مونسانتو و أفنتيس على الموارد الوراثية الزراعية المعدلة و قد تسيطر على سوق الغذاء العالمي في المستقبل في حال السماح لها بتداول المنتجات المعدلة وراثيا
. و تسيطر كل من الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و الأرجنتين، على ما نسبته 98% من إنتاج الأغذية المعدلة وراثيا، من خلال شركاتها الكبرى. و مما لا شك فيه أن ذلك الإحتكار للتكنولوجيا سيضعف من الأمن الغذائي لمعظم الدول النامية
.
و - النفايات السامة 
تعرف النفايات بأنها مواد أو أشياء يتم التخلص منها أو يزعم التخلص منها  و حيث أن دول الشمال تنتج 90% من النفايات السامة في العالم ففي عام 1984 فقط تم توليد 132-375 مليون طن من النفايات على الصعيد العالمي، كان حوالى 5 ملايين طن منها فقط في المناطق حديثة العهد بالتصنيع و الدول النامية. و تكون هذه النفايات على شكل أبخرة و غازات أو تأخذ أشكالا صلبة أو سائلة، و تظهر خطورتها فيما تلحقه بالبيئة من أثار سلبية، بسبب عدم معالجتها وتحويلها إلى أشكال غير مضرة بيئيا
.
و يؤكد التاريخ في هذا الخصوص و خاصة في قارة إفريقيا، حيث أنه وصلت شاحنة نفايات سامة بأبخرتها القاتلة إلى عقر دار أهالي أذبيجان، العاصمة التجارية لساحل العاج. تحمل في طياتها جريمة بيئية هي إفراز للعولمة. حيث أفرغتها هناك ناقلة صنعت في كوريا، تملكها شركة يونانية، ترفع علم بناما مستأجرة من فرع في بريطانيا لشركة سويسرية مقرها هولندا
.
في 02 يوليو 2006 وصلت ناقلة ينخرها الصدأ إسمها بروبوكوالا إلى ميناء العاصمة الهولندية حيث قامت شركة هولندية بمعالجة الوحول هذه الناقلــة           و لكن بعد مرور أيام إتضح أن السفينة تحمل مواد سامة ما حتم على الشركة أن تطالب بالزيادة في تكاليف عملية التنقية فرفضت الشركة المالكة ذلك. فابحرت الناقلة إلى إستونيا بعدما مكثت في البحر الأبيض المتوسط، ثم تم تحميل هذه الناقلة بمنتجات نفطية روسية. و بعد تسليمها في نيجيريا تابعت رحلتها إلى أبيذجان لتصل في 19 أغسطس 2006. و أبلغت سلطات الميناء وزارة النقل في ساحل العاج بأنها تنقل نفايات كيميائية تتطلب معالجة خاصة و هناك كلفت شركة محلية بذلك. على أنه و بعد ذلك من خلال أيام عمل إتضح أن هناك مشاكل صحية تصيب العمال بل أكثر من ذلك أنه هناك وفيات من خلال المواد السامة التي توجد بهذه الناقلة
.
كما أن هناك تجارة دولية في عصرنا الحالي وهي تجارة المعدات الإلكترونية ذات الجودة الرديئة فهي تصدر إلى دول العالم المتخلف بما في آسيـا  و إفريقيا و غيرهما من البلدان الفقيرة إقتصاديا.
ز - إستنزاف الموارد 
تقوم العديد من الشركات باقامة مجمعات استثمارية في الدول النامية الغنية بالموارد الطبيعية و تقوم باستنزاف هذه الموارد حتى النهاية و على سبيل المثال فقد تسببت شركة كوكا كولا الأمريكية الضخمة التي أقامت مصنعا للمشروبات الغازية في ولاية كيرالا الهندية في استنزاف احواض المياه الجوفية في المنطقــة  و حرمان سكانها من الحصول على المياه. حيث تقوم الشركة بسحب ما يقارب من مليون لتر من المياه الجوفية غير المتجددة يوميا من الابار الجوفية بينما يعاني سكان المنطقة من العطش. وقد ثار سكان المنطقة عدة مرات وتظاهروا سلميا ضد المصنع لكن الشرطة الهندية كانت تتدخل كل مرة لتفريق المتظاهريـن و حماية المصنع
.

س – النفايات الصلبة (القمامة)
يرمي سكان العالم يوميا ما لا يقل عن1.5 مليون طن من القمامة حيث تخمر و تحترق تلقائيا و يعاد استعمال جزء ضئيل منها و يجد معظمها طريقة إلى مكبات النفايات، فالنفايات تلوث التربة و تهدد المياه الجوفية و الهواء وقدرت المساحات المستعملة بمئات الآلاف من الهكتارات و قد أحصى في فرنسا وحدها عام 1990 حوالي 25 ألف مكب ترمى النفايات فيه دون أية معالجة تحتاج مشكلة تراكم القمامة جعل معظم بلدان العالم إلا أنها تبقى مطروحة بشكل حاد في الدول الصناعية التي ترمي فيها النفايات يوميا من 05 إلى 30 مرة أكثر مما يرميه الفرد في الدول النامية و الفقيرة و تحتوي النفايات المنزلية على مواد سامة خطيرة قد لا يعيدها الإنسان العادي أي اهتمام فكل كتلة مستعملة في آلات التصوير و المصابيح الصغيرة قادرة على تلويث التربة و المياه بمادة الزئبق السامة التي تؤدي إلى اضطرابات عصبية حادة خاصة عند الأطفال كما يترتب عن ترك القمامة شغل مساحات كثيرة من الأرض في المدن الكبيرة كما يؤدي وجودها على سطح الأرض إلى تلوث الهواء و تصاعد الروائح الكريهة.
كما تعد مظهرا من مظاهر عدم النظافة العامة أن النفايات الصلبة أصبحت تمثل مشكلة معظم البلدان خاصة الدول الصناعية نظرا لتزايد حجمها و وزنها سنويا
.
و يمكننا أن نلاحظ أن المشاكل البيئية أصبحت عالمية لا تقتصر على دولة ما بل على كوكب الأرض الذي يعتبر من أحسن الكواكب الموجودة في هذه المجرة لهذا يستلزم على العالم كافة باتخاذ تدابير جد حازمة للمحافظة على الحياة البيئية بما تحتويه من جميع كائنات حية مرئية و غير مرئية، و هذا بعدما تم إكتشاف أن القمر لا يصلح للعيش بنسبة كبيرة.
المطلب الثاني: أثار المسؤولية الدولية 
تعتبر المسؤولية الدولية من الأمور المهمة التي أوجدها الفكر القانوني          و خاصة بعدما كانت مقتصرة على الأشخاص الطبيعية فقط، ليتفطن المشرع بإخضاع هذه الأخيرة على الأشخاص المعنوية المختلفة سواء كانت عامة كالدول أو خاصة كالشركات (ش م ج )، و بما أن موضوعنا هو ش م ج و التي تنتشر في جميع أرجاء العالم مخلفة ورائها أضرار بيئية لا تعدى و لا تحصى. و هناك مبادئ عامة تطبق للحد من الأضرار البيئية (الفرع الأول)، بالإضافة إلى ذلك أنه هناك إلتزامات دولية تستتبع المسؤولية الدولية (الفرع الثاني) و قد أقرت جميع المنظمات أو غيرها على المسؤولية الدولة على أنشطتها المختلفة التي تقع على إقليمها (الفرع الثالث) و في الأخير نتناول المسؤولية الجنائية للمنشأة المصنفة (الفرع الرابع).
الفرع الأول: المبادئ العامة للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية 
 لقد ظهر في القانون الدولي مصطلح الدولة السيدة أي لها جميع الحقوق         و تحملها جميع الإلتزامات الملقاة على عاتقها بالإضافة إلى إحتوائها إلى جميع أركان الدولة. و هذا ما يحتم عليها إستخدام أراضيها و مواردها بكيفية التي تراها مناسبة. غير أن العلاقات الدولية بين الأمم المتمدنة تضع شروطا أو قيودا على الدولة في ممارسة هذا الحق. فلا يمكنها أن تسبب أو تقوم بأنشطة أو ممارسات تلحق أضرارا بالدول و هذا تطبيق للمبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق (أولا) أو من خلال الدول المجاورة التي تعتبر جيران لهذه الدولة و القانون الدولي يحرم مثل هذه التصرفات إنطلاقا من مبدأ حسن الجوار(ثانيا). و لا يمكننا أن ننسى أصل المشكل هو التلوث الذي قام بشأنه مبدأ الملوث الدافع (ثالثا).

أولا: مبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق
كان لظهور المذاهب الاجتماعية في نهاية القرن التاسع عشر، تأثيرا عظيما على المفاهيم القانونية و الفلسفية، امتد إلى الحقوق، فأصبح تقرير الحق منوطا بتحقيق أهداف إجتماعية، و محددا بإطار لا يجوز قانونا تجاوزه أو الحيدة عنه
            و لذلك فقد ظهر (مبدأ عدم إساءة إستعمال الحق) و الذي كان القضاء الفرنسي سباقا نحو إقراره، حيث أكد على أن ممارسة الحقوق المشروعة يتحول  فالمصلحة العامة إلى عمل غير مشروع إذا ما أسي إستعمال هذه الحقوق التي تعود على الجماعة أولى بالحماية من المصلحة الخاصة لصاحب الحق و الذي عليه إلتزام ممارسة حقه في إطار المصلحة العامة
.
فإن العمل الذي يقوم به الشخص  – رغم مشروعيته -  إلا أن إساءة إستخدامه أو الانحراف به بما يؤدي إلى الإضرار بالغير، يحوله من نطاق المشروعية إلى عدم المشروعية
.
و في القانون الدولي لكي يكون هناك تعسف في إستعمال الحق يجب توفر معيارين أساسيين هما:
- الأول موضوعي و هو أنه يجب على الدولة عند ممارستها لحقوقها عدم إلحاق الضرر بالآخرين، فإذا حدث ضرر كان هناك إختلال في توازن المصالح بين الدول و يتحقق التعسف في إستعمال الحق.

- الثاني وظيفي و مضمونه أن الحق يمارس في نطاق محدد لتحقيق هدف إقتصادي أو إجتماعي معين، فإذا مورس هذا الحق خارج هذا الهدف تحقق التعسف المحظور.

و لقد إختلف الفقه و القضاء إزاء هذا المبدأ بين معارض و مؤيد لتطبيق هذا المبدأ في العلاقات الدولية.
1- موقف الفقه الدولي
1- الفريق المعارض لتطبيق هذا المبدأ في العلاقات الدولية
و من بين أنصار هذا الفريق القاضي "أنزيلتي" حيث يقرر في قضية شركة كهرباء صوفيا و بلغاريا أن نظرية عدم التعسف في إستعمال الحق دقيقة للغاية           و أنني أتردد كثيرا في تطبيقها في مجال القضاء الملزم للمحكمة، و أن حكومة بلغاريا لها كلما الحق في الإنسحاب من المعاهدة و هي وحدها التي تقدر مدى ملائمة أو ضرورة هذا الإنسحاب من عدمه.
بينما يذهب الفقيه الإطالي "أجو" Ago إلى أنه من غير المستطاع تقديم الدليل على وجود مبدأ التعسف في استعمال الحق فيما جرى عليه العمل بين الدول كما أنه من المشكوك فيه أن يرتفع هذا المنع إلى أحد المبادئ العامة للقانون الذي أقرته الأمم المتحدة بالمفهوم الوارد في م 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
أما الفقه العربي يذهب إلى أن مبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق و إن كان يصلح في القوانين الداخلية فإنه لا يصلح في مجال العلاقات الدولية، ذلك لأن المصالح تتباين من دولة لأخرى، و ما يعتبر مصلحة أساسية في دولة قد لا يعتبر كذلك بالنسبة لدولة أخرى.

2- الفريق المؤيد لتطبيق هذا المبدأ في العلاقات الدولية
يرى هذا الإتجاه عكس الأول أنه يمكن تطبيق هذا المبدأ في العلاقات الدولية و من أبرز فقهاء هذا المبدأ هو الفقيه "بوليتس" و هو أول من نادي بذلك المبدأ حيث يقول: إن الحريات المعترف بها للدول لا يمكن إستعمالها على نحو مشروع  مثلما هو الحال بالنسبة لحريات الأفراد  إلا وفقا للوسط الذي قررت له، ولكي تكون ممارستها مشروعة يجب أن تكون متفقة مع مقصودها الإجتماعي وتبعا لذلك لا يوجد أي سبب مبدئي يحول دون إمتداد نظرية عدم التعسف في إستعمال الحق إلى الروابط الدولية، بل على العكس من ذلك فقد أقرت و أصبحت ضرورية للأسباب ذاتها التي كفلت لها النجاح في القانون الداخلي.
و يؤيد جانب من الفقه العربي وجود هذا المبدأ في مجال العلاقات الدولية، فقد ذهب البعض إلى أن هذا المبدأ يعتبر من المبادئ العامة للقانون و المعترف بها من الأمم المتمدنة و التي تكلمت عنه م 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
.
2- المعاهدات الدولية التي تنص على مبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق في العلاقات الدولية
لقد تطرقت عدة معاهدات دولية إلى هذا الموضوع، فقد شدد إعلان البيئة الصادر عن مؤتمر إستوكهولم سنة 1972 على واجب التأكد من أن النشاطات التي تمارس داخل حدود أي دولة أو تحت إشرافها لا تحدث أضرارا بيئية للدول الأخرى، و كذلك المناطق غير الخاضعة لأية سلطة وطنية.
و كذلك ورد النص في إتفاقية  مونتيفيديو سنة 1933 على أن ممارسة هذه الحقوق لا يرد عليها من القيود إلى ما يقتضيه ممارسة الدول الأخرى للحقوق المخولة وفقا للقانون الدولي كما أكدت اتفاقية جنيف سنة 1958 و الخاصة بأعالي البحار على هذا المبدأ بقولها إن حرية البحار العالية يجب أن، تمارس وفقا للشروط التي تحددها هذه المواد و أحكام القانون الدولي الأخرى.
و بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982 و التي تعتبر من أهم الإتفاقيات العالمية الحديثة، فقد أقرت مبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق صراحة حيث نصت في م 300 على أن تعني الأطراف بحسن نية بالالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الإتفاقية و تمارس الحقوق و الولايات و الحريات المعترف بها في هذه الإتفاقية على نحو لا يشكل تعسفا في إستعمال الحق.
ج - القضاء الدولي 
طبق القضاء الدولي مبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق في العديد من القضايا الدولية التي ثارت بشأنها قواعد المسؤولية الدولية، و منها على سبيل المثال قضية المناطق الحرة في سافوى العليا سنة1936 ، حيث نصت محكمة العدل الدائمة في حكمها الصادر على هذا المبدأ بقولها  في بعض الظروف يمكن للدولة  حينما تنصرف من الناحية الفنية في حدود القانون-  أن تتحمل المسؤولية الدولية إذا هي تعسفت في إستعمال حقوقها
.
ثانيا: مبدأ حسن الجوار
نشأت فكرة حسن الجوار منذ القدم بحكم الضرورة و بدأت كعرف قبل أن تصبح مبدأ قانونيا ملزما في القانون الداخلي، حيث ظهر مفهوم،  مضار الجوار غير المألوفة لينتقل بعد ذلك إلى القانون الدولي العام المنظم للحياة الدولية تحت مسمى آخر هو مبدأ حسن الجوار و الذي يقصد به مراعاة الدول عند ممارسة إختصاصاتها على إقليمها ضرورة عدم إلحاق الضرر بالأقاليم  المجاورة
.
و ينطوي حسن الجوار على مبدأين:
- أولهما أنه ينبغي على الدولة أن تمتنع عن مباشرة أي عمل فوق إقليمها يترتب عليه الإضرار بمصالح الدول المجاورة و هذا الإلتزام سلبي.

-  و ثانيهما إيجابي يتطلب من الدولة أن تتخذ جميع الإحتياطات الضرورية فوق إقليمها وذلك للحيلولة دون مواطنيها، و القيام بأداء أنشطة تحدث آثار ضارة بإقليم الدول المجاورة.

1-  موقف الفقه الدولي
لقد إختلف الفقهاء في هذا المبدأ كسابقه، و من بين المعارضين الذين عارضوا هذا المبدأ هو الفقيه "تالمان" و الذي يرى أن حقوق الجوار ما هي إلا مفاهيم حديثة نشأت في أوروبا و دول أمريكا الشمالية، و لا توجد لها صيغة عامة بمعنى أنها لا تشكل أحد المبادئ العامة للقانون، و إذا كان هناك حقوق للجوار فسيكون  مرجعها الإتفاق بين الدول بالدرجة الأولى.
و يذهب الأستاذ الدكتور "عبد الواحد محمد الفار" إلى رفض إعتبار مبدأ حسن الجوار أساسا للإلتزام الدولي بحماية البيئة البحرية، و حجته في ذلك أن هذا المبدأ يمكن أن يطبق على علاقات الجوار مباشرة بين دولتين متجاورتين، و لكن لا يمكن الإستناد إليه في حالات التلوث التي تمتد لمسافات بعيدة مثل التلوث الناتج عن أنشطة تتم في أعالي البحار و يصل إلى الدول الساحلية، و ينتهي في رأيه إلى أنه ليس من الحكمة الإستناد إلى فكرة الجوار كأساس يقام عليه الإلتزام نظرا لتعذر الإستناد إليه لتبرير المسؤولية الدولية في كثير من حالات التلوث
.
أما الفريق الثاني و هو الذي يؤكد الفكرة و يعطى إقرار لهذا المبدأ و على رأسهم الفقيه اليوغسلافي "أندراسي" و الذي يرى أن مبدأ حسن الجوار أحد المبادئ العامة للقانون الدولي، و بمقتضاه يحرم على الدولة أن تأتي فوق إقليمها أعمالا ينتج عنها أضرار بالغة بإقليم الدول الأخرى
.
و يذهب "صلاح الدين عامر" إلى أن هذا المبدأ قد وجد دفعات قوية له في ميثاق الأمم المتحدة، فقد ورد في ديباجته إشارة إلى العزم على أن نأخذ أنفسنا بالتسامح و أن نعيش معا في سلام و حسن جوار، مما دفع بمبدأ حسن الجوار إلى دائرة القيمة القانونية الكاملة و أزال عنه أية شبهة في قوته كمبدأ من مبادئ القانون الدولي المعاصر
.
2-  الإتفاقيات الدولية
ورد النص عليه في إعلان إستوكهولم الصادر سنة 1972 و ذلك في المبدأ 21 و الذي ينص على أن للدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولي الحق السيادي في إستغلال مواردها وفقا لسياستها البيئية، كما أن عليها مسؤولية ضمان أن الأنشطة التي تتم داخل ولايتها أو تحت إشرافها لا تسبب ضررا للبيئة الدول الأخرى، أو للمناطق خارج حدود الولاية الوطنية.
و قد جاء ضمن مشروع الإتفاقية الأوربية لحماية المياه العذبة من التلوث الصادرة عن مجلس أوروبا سنة 1969 و التي أقرت أنه من المبادئ العامة للقانون الدولي أنه لا يحق لأي دولة إستغلال مواردها الطبيعية بطريقة يمكن أن تسبب ضررا كبيرا في دولة مجاورة.
و من النصوص الدولية الهامة التي تبنت مبدأ حسن الجوار نذكر م 194 من قانون البحار الجديد و التي نصت على أن تجري الأنشطة الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها بحيث لا تؤدي إلى إلحاق الضرر –عن طريق التلوث -  بدول أخرى          و ببيئتها و ألا ينتشر التلوث الناشئ عن إحداث أنشطة تقع تحت ولايتها أو رقابتها إلى خارج المناطق التي تمارس فيها حقوقا سيادية.
و لكن التقدير الحقيقي لمبدأ حسن الجوار يكمن في ورود هذا المبدأ ضمن ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1945 و الذي أعطى له قيمة قانونية كبيرة في نطاق العلاقات الدولي.
ج - القضاء الدولي
إتخذ القضاء الدولي مواقف لا يمكن تفسيرها إلا أنها تتبنى لمبدأ حسن الجوار ففي قضية مسبك ترايل بين كندا و الولايات المتحدة الأمريكية قررت المحكمة بأن هناك قاعدة متعارف عليها بوجه عام مفادها أن الدولة يجب عليها ألا تسمح بإستخدام إقليمها لأغراض ضارة بمصالح الدول الأخرى على وجه يخالف أحكام القانون الدولي .
ثالثا: مبدأ الملوث الدافع
يواجه مستقبل البشرية الكثير من التهديدات الخطيرة، كالتغير المناخي          و تهديد طبقة الأوزون، و ينجم هذا عن عجز النظام الإقتصادي فيما يخص تقييم الضرر البيئي. و بإعتبار أن المتسبب في إحداث الضرر لا يخضع لدفع أي ثمن أو تكاليف من شأنها المساهمة في الوقاية أو حتى الحد من هذا الضرر، ظهر مبدأ الملوث الدافع هذا المفهوم إنصرف إلى أحد المعنيين هما:
- أولهما أن كل من تسبب في إحداث أضرار بيئية للغير يلزم بدفع التعويض المناسب.
- ثانيهما يقصد به أن يتحمل الشخص المسؤول عن النشاط المضر بالبيئة كافة التكاليف الضرورية لمنع حدوث هذه الأضرار
.
ففي وثيقة إعلان ريو بشأن البيئة و التنمية سنة 1992 ورد في المبدأ 16 أنه ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع الوفاء بالتكاليف البيئية داخليا           و استخدام الأدوات الاقتصادية، أخذه في الحسبان المنهج القاضي بأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل  –من حيث المبدأ-  تكلفة التلوث، مع إيلاء المراعاة على النحو الواجب للصالح العام، دون الإخلال بالتجارة و الإستثمار الدوليين.
و في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و المنعقد في إسطنبول يونيو سنة   1996  تبنى التقرير الصادر عن المؤتمر في بنده الخامس مبدأ الملوث الدافع حيث نص على أن: إعترافا بالحاجة إلى إتباع نهج متكامل إزاء توفير الخدمات            و السياسات البيئية الضرورية للحياة البشرية، و ينبغي للحكومات أن تقوم بإدراج المبادئ الواردة في جدول أعمال القرن 21 و إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية بصورة متكاملة، و مبدأ الملوث الدافع، و مبدأ منع التلوث.
و قد أقرت المعاهدات الأوربية مبدأ الملوث الدافع، في العديد من النصوص   و التوصيات المتعلقة بالنفايات الخطرة، حيث حملت كل من كان سببا في تلوث البيئة مسؤولية كل الأعباء اللازمة، لمنع هذا التلوث و كذلك التكاليف الناجمة عن الخسائر.
و كذلك تبنت المنظمات الدولية مبدأ الملوث الدافع في العديد من قراراتها          و توجيهاتها و كان فضل السبق في الإعلان عن هذا المبدأ ففي التوصية (OECD) لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية نصت على أنه عندما تطبق (OECD) الخاصة بالمبادئ المتعلقة بالتلوث عبر الحدود و الصادرة عن دولة ما مبدأ الملوث الدافع فإن هذا التطبيق ينبغي أن يشمل الملوثات التي تحدث داخل إقليمها أو تلك، التي تحدث عبر الحدود.
و في نطاق الجماعة الأوربية تضمنت التوصية رقم 14 لسنة 1975 الإشارة إلى تطبيق مبدأ الملوث الدافع على كل من يحدث تلوثا بالبيئة و ذلك تشجيعا لتجنب الإضرار بالبيئة أو الإقلال من ذلك إلى أقصى مدى.

و قد طبقت العديد من الدول الأوربية وفقا لذلك مبدأ الملوث الدافع و ضمنته تشريعاتها الوطنية  الخاصة بالبيئة و كذلك أكدت اللجنة الأوربية أن من يتسبب في إحداث ضرر للبيئة، يتحمل عبء التكاليف في إشارة واضحة إلى ) 91 لسنة  1991 ) اللازمة لمنعه، و ذلك في التوجيه الصادر عنها تطبيق مبدأ الملوث الدافع.
و للإشارة فان هذا المبدأ مستوحى من النظرية الإقتصادية و التي ترى أن التكاليف الإجتماعية الخارجية بما في ذلك التكلفة الناتجة عن التلوث يجب استيعابها، أي أن تؤخذ في الاعتبار من قبل الوكلاء الإقتصاديين في إنتاجهم فعل الملوث من حيث المبدأ. أن يتحمل تكلفة التدابير المتخذة لحماية البيئة، مثل تدابير المنع أو الحد من إنبعاثات الملوثات عند المنبع و غيرها من مصادر التلوث
.
و دليلنا على أن مبدأ الملوث الدافع وجد طريقه إلى التطبيقات القضائية، ففي حكمه الصادر بتاريخ 23 سبتمبر أقر القاضي الهولندي، تمسكه بمبدأ الملوث الدافع في قضية بين فرنسا و هولندا تدير بعض المناجم في مقاطعة MDPA حيث تتلخص وقائع هذه القضية في أن شركة فرنسية بفرنسا، و تقوم بإفراغ نفاياتها من الأملاح السامة في نهر الراين، مما أدى إلى تلوث Alsace ألساس النهر الذي يمر عبر الحدود بين فرنسا و هولندا و تأثر مستخدمي مياه النهر في هولندا.

و من أهم ما جاء في هذا الحكم أنه على الرغم من أن الشركة الفرنسية لها الحق MDPA من حيث المبدأ في استخدام نهر الراين، إلا أنها و في ضوء حجم النفايات المفرغة، ملزمة بتقديم العناية الواجبة لمنع التلوث أو تقليل مخاطره على البيئة، و أمرت بدفع تعويض عن الأضرار الناتجة وفقا لمبدأ الملوث الدافع.
الفرع الثاني: الإلتزامات الدولية تبعة المسؤولية الدولية
إن المتتبع للعصر الحالي يلاحظ أنه هناك كيانات جديدة أو ما تعرف حاليا في القانون الدولي بأشخاصه فقد ظهرت عدة كيانات و من بينها ش م ج و مع تشعب العلاقات الدولية و ظهور بعض المشاكل و خاصة المشاكل البيئية منها         و بالخصوص تلوث الهواء الذي يجول و يصول في العالم ككل. و إن الهدف الأساسي من إرساء قواعد المسؤولية هو تحديد الإلتزامات الملقاة على الدول فيما بينها، و هذا كله من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة و المسؤولية الدولية هي مجموعة القواعد القانونية التي تحكم أي عمل أو واقعة تنسب الى شخص من أشخاص هذا المجتمع الدولي، و يجب وقفها (أولا) و إعادة إصلاح ما تم تخريبه (ثانيا) و في الأخير فإن هذا الحادث ينجم عنه ضرر لشخص ما يحتم علينا تعويضه (ثالثا).
أولا: وقف الفعل المشروع
إن وقف الفعل غير المشروع دوليا هو أحد النتائج المترتبة على إنتهاك الدولة أو الدول لإلتزاماتها الدولية. و قد نظرت لجنة القانون الدولي في تعريف الفعل غير المشروع ذي الطابع الاستمراري و استخلصت إلى أن وجه وقف الفعل غير المشروع دوليا قد يأخذ شكل تنفيذ قانون تكون الدولة قد أبدت عدم موافقتها على تنفيذه أو إلغاء قانون تكون الدولة قد أبدت عدم موافقتها على إلغائه، كما قد يكون وقف إحتلال دولة لإقليم دولة أخرى بشكل غير مشروع، أو بالإعتراض غير المشروع للمرور البرئ، للسفن الأجنبية في ممر مائي أو القيام بحصار غير مشروع للسواحل أو الموانئ الأجنبية.
و ينبغي التمييز بين فعل غير مشروع مستمر (فعل منفرد) يمتد على مدى فترة زمنية و له طبيعة دائمة، و الفعل الوقتي الذي ينتج آثار مستمرة، و مثال على هذا الأخير فعل المصادرة، حيث ينتهي هذا، التصرف للدولة بمجرد حدوث المصادرة حتى لو كانت نتائجه دائمة.
و قد ذكر الفقيه " آغو"  في كتابه " الجناية الدولية" أن العنصر الأساسي للتمييز بين الأفعال غير المشروعة اللحظية المستمرة يكمن في آنية أو دوام الفعل بحيث يمكن التفرقة بين الأفعال غير المشروعة التي يكون فيها العنصر الموضوعي للسلوك المتناقض مع التزام دولي للدولة ذات الطابع لحظي على سبيل المثال توجيه إهانة لعلم دولة و الانتهاكات الأخرى لإلزام دولي ذات الطابع الممتد زمنيا بحيث أنها إذا ما إكتملت و تحققت كل العناصر التي تتكون منها فإنها لا تتوقف بذلك عن، الوجود بل تظل كما هي و بطابع إستمراري
.
و من الأمثلة الواقعية لإنهاء الفعل غير المشروع و الجبر (رد الحق) القضية المتعلقة بموظفي الولايات المتحدة، الدبلوماسيين القنصليين في طهران، فنجد أن المحكمة أعلنت أن سلوك إيران يشكل  فعلا مستمرا غير مشروع كان ما يزال قائما حتى وقت تقديم الطلب
.
حيث قررت محكمة العدل الدولية أن حكومة إيران  يجب عليها أن تتخذ على الفور جميع الخطوات من أجل تصحيح الحالة الناجمة عن أحداث 4 نوفمبر 1979 و ما نشأ عن هذه الأحداث و من أجل تحقيق ذلك يجب عليها:

-1  أن تنتهي على الفور من الاحتجاز غير المشروع القائم بأعمال الولايات المتحدة و غيره من المواطنين الدبلوماسيين و القنصليين، و رعايا الولايات المتحدة الآخرين المحتجزين حاليا كرهائن في إيران و أن تقوم على الفور بإطلاق سراح كل الأشخاص دون استثناء و أن تعهد بهم إلى الدولة الحامية (م 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية1961).
-2  أن تضمن أن جميع الأشخاص المذكورين تتوفر لهم الوسائل اللازمة لمغادرة الأراضي الإيرانية بما في ذلك وسيلة الانتقال.
-3  أن تسلم على الفور إلى الدولة الحامية مباني و ممتلكات و محفوظات                و وثائق سفارة الولايات المتحدة في طهران و قنصليتها
.
من هنا نجد أن مسألة رد الحق عينا تبدو بوضوح أحد أشكال الجبر الذي تستحقه الدولة أو الدول المتضررة.

حيث يؤكدا أن الوظيفة المميزة للترضية تسري أيضا على الضرر القانوني الذي يلحق بالدولة المجني عليها؛ أي انتهاك النظام القانوني للدولة نتيجة لفعل غير مشروع بصرف النظر عن وجود ضرر مادي أم لا.
ثانيا: إعادة الحال إلى ما كان عليه 
يقصد بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر رد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، أو إصلاح الضرر برد الدولة المسؤولة الحقوق إلى أصحابها بموجب التزاماتها الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي، بحيث يمحو –بقدر الإمكان-  كافة الآثار المترتبة على العمل غير المشروع الضار كما لو لم يرتكب
.
و إعادة الحال إلى ما كان عليه، تعتبر أفضل الحلول المتعلقة بجبر الضرر البيئي، فهي محاولة للعودة إلى الوضع الذي كان قائما من قبل، فهي شكل من أشكال رد الحق عينا، و لذلك فإن إدخال بعض المكونات المعادلة للمكونات التي انتقصت أو دمرت في النظام الإيديولوجي الذي أصيب بالضرر لا يعتبر تعويضا نقديا، بل يعد شكلا من أشكال جبر الضرر، و إعادة الحال إلى ما كان عليه قد تكون مادية كما قد تكون قانونية، و من أمثلة النوع الأول إرجاع الضرائب التي تكون قد حصلت عليها الدولة المسؤولة أو الأموال التي استولت عليها بغير سند من القانون و كذلك الجلاء عن جزء من إقليم دولة تم احتلاله بدون رغبة صاحبة السيادة عليه ومثل الإفراج عن أشخاص ثم القبض عليهم بطريقة غير مشروعة.(قضية الولايات المتحدة وطهران).
أما النوع الثاني فيتمثل في إلغاء الأحكام القضائية و القرارات و القوانين         و المراسيم المخالفة لقواعد القانون الدولي التي أصدرتها الدولة المسؤولة أو إعلانها إلغاء نص في اتفاقية يخالف معاهدة دولية أبرمتها مع الدولة المتضررة.
و لقد أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها في قضية مصنع شورزوف على أن إصلاح الضرر يجب أن يمحو بقدر الإمكان كافة الأثار المترتبة على العمل غير المشروع و يعيد الحال الى ما كانت عليه، كما لو لم يرتكب هذا العمل.
كذلك قضت محكمة العدل الدولية في قضية المعبد بين تايلاندا و كمبوديا 196، بأن أمرت تايلاندا ليس بالكف فورا عن احتلال المعبد و سحب العناصر المسلحة من محيطه، و إنما أيضا رد جميع المقتنيات التاريخية و الفنية التي رفعت و سرقت من المعبد خلال مدة احتلال القوات التايلاندية له منذ عام 1954
.
و في حالة نقل النفايات الخطرة بطريقة غير مشروعة أو ما يطلق عليه الإتجار غير المشروع في  النفايات فقد قررت اتفاقية بازل في م 09 على أنه  في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، يعتبر إنجاز غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المصدر أو المولد، تضمن دولة التصدير أن النفايات قيد النظر:

أ- تتم إعادتها من جانب المصدر أو المولد، أو هي ذاتها عند اللزوم، إلى دولة التصدير، أو إذا تعذر ذلك من الناحية العملية.

ب- يتم التخلص منها وفقا لأحكام الإتفاقية، في غضون 30 يوم من وقت إبلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع...، و تخفيفا لهذه الغاية على الأطراف المعنية ألا تعارض أو تعيق أو تمنع إعادة تلك النفايات إلى دولة التصدير
.
و بذلك أكدت اتفاقية بازل 1989 في م السابقة على إعادة الحال إلى ما كان عليه، بإلزام الدولة المصدرة بإعادة إستيراد النفايات الخطرة، التي قامت بتصديرها –هي أو أحد كياناتها الخاصة- بطريقة غير مشروعة، و ذلك خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها بالاتجار غير المشروع، بواسطة دولة الإستيراد، على أن تتحمل الدولة المصدرة تكاليف إعادة النقل، كنوع من العقاب على الدولة المسؤولة عن تصدير تلك النفايات الضارة إلى أقاليم الدول الأخرى.

و في حالة إلغاء النفايات الخطرة في البيئة البحرية، فإّنه و على الرغم من صعوبة ذلك، فإن إعادة الحال إلى ما كان عليه ممكن من الناحية الواقعية، بإجبار الدولة المسؤولة عن الإغراق باسترداد النفايات المشعة المطروحة في البحار          و علة ذلك، إننا إذا تركنا هذه الملوثات الضارة في البيئة البحرية، و اكتفينا بعقاب المسؤول بدفع مبلغ من المال كتعويض، فسوف تمتد الآثار الضارة لتلك الملوثات إلى مساحات شاسعة من البيئة البحرية، حتى تصل إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها، و لا يكفي أي تعويض نقدي لإزالة الآثار الضارة لهذه الملوثات خاصة إذا كانت من النفايات المشعة.
و من الممارسات الدولية في هذا النطاق، يتخذ إصلاح الضرر شكل إزالة الخطر أو إعادة الحال الذي وقع عام 1966 Palomares إلى ما كان عليه، و هو ما حدث فعلا مثلا في حادث بالوماريس عندما سقطت قنابل نووية على أرض إسبانيا و بقرب سواحل إسبانيا إثر اصطدام بين قاذفة قنابل نووية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية و طائرة للتزود بالوقود، فقد أزالت الولايات المتحدة أسباب الخطر من إسبانيا، باستعادة القنابل و بإزالة التراب الإسباني الملوث و طمره في أرض الولايات المتحدة الأمريكية
.
ثالثا: التعويض
الملاحظ في مجال القانون الدولي و العلاقات الدولية هو عدم التمييز بين عدة أنواع من المسؤوليات كالمسؤولية المدنية و الجزائية. و لعل السبب في ذلك يكمن في عدم وجود سلطة عامة عليا فوق الدول تدافع عن الصالح العام. و عليه فالأساس في المسؤولية الدولية هو الإلتزام بالتعويض عن الضرر الواقع وليس معاقبة صاحب التصرف غير المشروع، لأن الإلتزام بالتعويض ما هو سوى الجزاء المترتب عن العمل غير المشروع دوليا و هو أسلوب قانوني لإصلاح الضرر الحاصل.
و لقد تعددت صور التعويض كالآتي:
1- التعويض المالي 
و هو يعتبر أحد صور إصلاح الضرر الناجم عن فعل غير مشروع، و يقصد
به دفع المبالغ من المال محددة الى أحد أشخاص القانون الدولي، لاصلاح ما تم الإضرار به
.
و يعد التعويض ذو أهمية خاصة في سد الثغرات التي لا يمكن أن يفي بها إعادة الحال إلى ما كان عليه، و لذلك فهو أكثر أنماط إصلاح الضرر شيوعا فهو يؤدي إلى جبر كامل للضرر، و هو نتيجة طبيعية لثبوت المسؤولية الدولية.
و قد أكد الفقه الدولي على مبدأ التعويض كأثر هام لثبوت المسؤولية الدولية حيث قرر الدكتور"محمد حافظ غانم" أنه يترتب على قيام المسؤولية الدولية نشوء التزام على عاتق الشخص الدولي، و موضوع هذا الالتزام الجديد، تعويض كافة النتائج التي تترتب على العمل غير المشروع، و في السياق نفسه ذهب الفقيه "برونلي" Brownlie مقررا أن التعويض هو النتيجة الطبيعية لثبوت المسؤولية الدولية
.
و قد أكد القضاء الدولي في أكثر من مناسبة أن الأثر الذي يترتب على ثبوت المسؤولية الدولية، هو التزام الشخص الدولي المسؤول بتعويض الضرر الذي حدث للغير، و من أبرز الأحكام القضائية الدولية التي صدرت في هذا الخصوص نذكر قضية الدعاوي البريطانية عن الأضرار التي حدثت في المنطقة الإسبانية من مراكش، حيث جاء قرار التحكيم الذي أصدره القاضي "ماكس هوبز" Max Huber مؤكدا على التعويض قائلا : إن النتيجة التي تستلزمها المسؤولية الدولية هي الالتزام بدفع التعويض.
 و في قضية  مصنع شورزوف سنة1928 ، أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي على أن إصلاح الضرر يجب أن يؤدي  –بقدر المستطاع-  إلى إزالة كافة نتائج الفعل غير القانوني، بجانب الحكم بالتعويض، حيث جاء من مبادئ القانون الدولي، بل من مبادئ القانون العام أّنه يترتب على مخالفة الدولة بحكمها لالتزاماتها الدولية، التزامها بالتعويض عن ذلك بطريقة كافية، و أن هذا الالتزام بالتعويض هو المكمل،  الطبيعي لأن أي معاهدة دولية دون الحاجة إلى النص عليه
.
هذا و قد أصبحت التعويضات البيئية خاصة من مسلمات القانون الدولي خصوصا بعد أن حمل مجلس الأمن الدولي العراق مسؤولية الأضرار البيئة التي سببها لدولة الكويت و دول منطقة الخليج العربي، كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتعويض قيمة تنظيف مواقعها العسكرية في كندا، بالإضافة إلى ذلك فقد قامت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بإقرار عددا لا بأس به من المطالبات البيئة.
و يتحدد مبلغ التعويض على أساس قيمة الممتلكات وقت حدوث العمل غير المشروع، بالإضافة إلى فوائد عن قيمة التعويض بالكامل حتى اليوم الذي يتم فيه أداء التعويض، كما تجدر الإشارة إلى أن هناك أجهزة دولية أنشأت للتكفل بالتعويض في حالات عدم ثبوت المسؤولية، أو في حالة الإعفاء منها، أو التخلص من المسؤولية، مثل الصندوق الدولي للتعويضات، صندوق البيئة العالمي، صندوق دولي للطوارئ... الخ.
ب – التعويض العيني
و يكون بالعمل لإعادة الأشياء إلى حالتها الأصلية أي وقف العمل غير المشروع و إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع العمل...و هذا شكل بسيط لكنه أساسي و مفضل في التعويض كلما كان ممكنا. و مثال ذلك إعادة الأموال المصادرة و الافراج عن المعتقلين، و إلغاء نص قانوني أو تعديله أو توقيف تنفيذه
.
كذلك يمكن الجمع بين التعويض العيني إعادة الحال إلى ما كان عليه          و التعويض المالي في الحالات التي يكون فيها التعويض العيني غير كاف لإصلاح الضرر، فالتعويض العيني لا ينفي أن الدولة المسؤولة  قد خالفت قواعد القانون الدولي، و من ثم فإن تعويضا ماليا قد يكون بمثابة جزاء دولي على إرتكاب الأعمال غير المشروعة دوليا، بحيث يكون كافيا لإصلاح الضرر الذي أصاب الدولة المتضررة و المجتمع الدولي معا.
ج- التعويض الرضائي
إن القصد من الترضية هو جبر الضرر الذي ينطوي عليه مجرد انتهاك الالتزام الدولي، و يثار كثيرا في الفقه الدولي إلى الترضية كشكل من أشكال الجبر للفعل غير المشروع دوليا و الذي له صلة بالضرر الذي لحق بكرامة الدولة أو شرفها أو هيبتها، و هذا بوجه خاص موقف كل من " ذي فيتشر" و "إريشاغا"  حيث يؤكدان أن الوظيفة المميزة للترضية تسري أيضا على الضرر القانوني الذي يلحق بالدولة المجني عليها أي انتهاك النظام القانوني للدولة نتيجة لفعل غير مشروع بصرف النظر عن وجود ضرر مادي أم لا.

و يكون في صورة تقديم ترضية الى الطرف المتضرر عن طريق اعتذار رسمي علني أو سري او بمعاقبة المتسببين في الضرر أو بتقديم هدايا، أو بدفع مبالغ مالية جزافية
.
و تقوم الدولة المضرورة بالمطالبة بالترضية عن الأضرار التي نجمت عن الأفعال غير المشروعة لشخص قانوني دولي، و ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية أو المنظمات الدولي، أو حتى  اللجوء للقضاء الدولي.
و إذ يمكننا القول أن الالتزام بالتعويض يمكن أن يأخذ أحد الأشكال أو إثنين أو جميعها و هذا لطبيعة الفعل المترتب للمسؤولية الدولية.
الفرع الثالث: مدى تحمل الدولة المسؤولية الدولية على أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات
مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة دوليا مبدأ مستقر و قديم من مبادئ القانون الدولي نشأ في الأصل لمعالجة الأضرار التي تلحق بأشخاص                 و ممتلكات الأجانب في الدول التي يقيمون فيها. و تثور المسؤولية الدولية كقاعدة عامة، عند إخلال دولة ما بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي و ذلك حينما ترتكب عملا غير مشروع دوليا في مواجهة دولة أخرى
.
هذا هو المبدأ العام التي تقوم عليه المسؤولية، كما أن الدولة مسؤولة كذلك عن تصرفات الأشخاص كيفما كانت صفتها التي تتواجد على إقليم تلك الدولة حتى و لو كانت غير متجنسة بجنسيتها، و من بين هذه الكيانات هي ش م ج.
حيث أن هذه الأخيرة كما لاحظنا سابقا أنها تنتشر في العالم عن طريق الشركات الوليدة و هذا من خلال أنشطتها فهي تأثر في البيئة، لهذا تكون مسؤولة في عدة دول، سواء في الدولة الأم أي دولة الموطن (أولا) أو حتى في الدولة المستضيفة (ثانيا) أحيانا أخرى و خاصة و أننا في مجال البيئة و خاصة البحرية منها فتنشأ مسؤولية دولة المرور أحيانا آخرى (ثالثا).
أولا: مسؤولية دولة الموطن
 فيما يتعلق بمسؤولية دولة الموطن ش م ج و هي الدولة التي تأسست الشركة فيها  بموجب قوانينها الداخلية التي تنضمها أو يوجد فيها مقرها، و تم الجدل بوجود إتجاه يتطلب من هذه الدول منع مواطنيها و شركاتها من مباشرة تصرفات ضارة في خارج
.
أما إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود عام 1989، عرفت مصطلح الدولة المصدرة و هذا من خلال المادة 02  الفقرة 10 بقولها: الطرف الذي يخطط أو يبدأ منه أو بدأ منه الفعل، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود.
 و من خلال القراءة المتأنية للمادة يتضح لنا أنها تشير بصفة مباشرة الى دولة الموطن التي تصدر النفايات السامة الخطرة إلى دول أخرى.
و تعبير الدولة المصدرة ينطبق على الدولة الطرف في الاتفاقية، و لذلك فهي ملتزمة بجملة من الالتزامات القانونية الواردة في اتفاقية بازل، نذكر منها على سبيل المثال بالنسبة للسلطة التنفيذية:

 - إلتزام السلطات المختصة في الدولة المصدرة بالتأكد من الأهلية القانونية للأشخاص الذين يقومون بنقل النفايات الخطرة، و عدم التصريح لهم بالقيام بالتصدير في حالة عدم أهليتهم للقيام بهذا الأمر.

- إلتزام السلطات العامة في الدولة المصدرة بالتأكد من صلاحية العقد المبرم بين جهة التصدير، و المستورد، و الالتزامات الناشئة عنه و مدى تطابقها مع الالتزامات الدولية
.
-  التزام السلطات المعنية بعدم الموافقة حتى التأكد من أن التخلص السليم من النفايات الخطرة سيتم بطريقة سليمة بيئيا
.
-  تلتزم السلطات المعنية بعدم الموافقة على تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي حظرت، مسبقا إستيراد تلك النفايات
.
- عدم سماح السلطات العامة في الدولة المصدرة بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى إلى دولة أو مجموعة دول تنتمي إلى منظمة تكامل إقتصادي أو سياسي تكون أطرافا في إتفاقية بازل، و بصفة خاصة إلى البلدان النامية و التي حظرت بواسطة تشريعاتها الداخلية إستيراد النفايات
.
- أن تتولى السلطات المختصة في الدولة المصدرة التأكد من أن الشركة المصدرة، أو الأشخاص المعنيين بالتصدير قد تلقوا خطابا بموافقة الدولة المستوردة
.
و فيما يتعلق بالقانون الدولي و خاصة في مجال حقوق الإنسان و بما أن البيئة تعتبر حق إنساني، فإن المسؤولية الدولية تبقى تقليدية، حيث تحمى الأشخاص القاطنين في إقليمها و التي ترتكب من قبل مواطنيها، فهي تتقيد بعنصري الإقليم و المواطنة. و لا تعتبر دولة موطن الشركة مسؤولة عن التصرفات المخلة بالقانون الدولي و التي تصدر عن الشركة في إقليم دولة أخرى.
و تنص المادة 02 الفقرة 01 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية            و السياسية على أن الدول الأطراف تحمى الحقوق المقررة لكافة الأفراد الخاضعين لولايتها بدون إستثناء.
ففي عام 1941 أشارت محكمة أمريكية الى عدم وجود قاعدة في القانون الدولي تمنع الولايات الأمريكية من حكم سلوك رعاياها في أعالي البحار أو حتى في بلدان أجنبية
.
و استنادا الى هذه الفكرة يتشابك سلوك المواطن و سلوك الدولة نفسها من خلال عدم سعي الدولة الى منع ذلك السلوك التي تعلم به و عدم معاقبة المواطن الذي يسبب في الضرر و من جهة آخرى لا حظت لجنة القانون الدولي في عام 1975 أن تصرف أي جهاز في الدولة يظل تابع للدولة نفسها و هذا من خلال             م 04 من مشاريع المواد.
و لقد أكدت  اتفاقية بازل هذا الشيء و هذا من خلال النص صراحة على ان اغفال السلطات التشريعية سن القوانين اللازمة للقضاء على عمليات النقل غير المشروعة للنفايات الخطرة، و من ناحية أخرى تسأل الدولة المصدرة كذلك على قيام السلطة التشريعية بوضع تشريع يجيز نقل أو تصدير النفايات الخطرة بطريقة مخالفة للالتزامات الدولية. و قد نصت م 04 الفقرة 04 على أن: يقوم كل طرف بإتخاذ التدابير القانونية و الإدارية و التدابير الأخرى الملائمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية بما في ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية  و المعاقبة عليها.
و تقع على دولة الموطن مسؤولية رصد و تنظيم ما تقوم به شركاتها عبر الوطنية من أنشطة في الخارج و يستخلص من هذا أن على دولة الموطن أن تضع نظما محلية و آليات للرصد، و توفر وسائل انتصاف فعالة تتعامل مع انتهاكات حقوق الانسان إن وجدت
.
كما نصت م 09 الفقرة 05 من اتفاقية بازل على ضرورة وضع تشريعات وطنية ملائمة لمنع الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة، و المعاقبة عليه             و وفقا للمبدأ الحادي و العشرون من إعلان إستكهولم فإن الدولة ملتزمة بمنع الأنشطة الضارة التي تقع على إقليمها.
و بالإضافة إلى اتفاقية بازل، فقد فرضت اتفاقية باماكو لسنة 1991 المسؤولية المطلقة على الدولة المصدرة للنفايات الخطرة، و نجد نفس الحكم في الاتفاقية الموقعة بين المكسيك و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون على حماية            و تحسين البيئة في منطقة الحدود سنة1983 ، فقد تبنت مسؤولية المصدر عن تعويض الأضرار الناتجة عن نقل شحنات من النفايات الخطرة إلى البلد الآخر في الاتفاقية، و يأتي مشروع الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية و التعويض فيما يتعلق بالنقل البحري للمواد الضارة و الخطرة، و الذي أعدته المنظمة الدولية للملاحة البحرية (O M I)  في عام 1984 ليؤكد على أنه:  عند وقوع حادثة لسفينة تنقل مواد خطرة كبضاعة، تعتبر المالك للبضاعة مسؤولا عن الضرر الذي تسببه هذه المواد الخطرة أثناء نقلها بحرا
.
و على سبيل المثال أشارت اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية إلى أنه ينبغي للدول الأطراف في العهد أن تتخذ خطوات لمنع مواطنيها و شركاتها من إنتهاك حق الأفراد و الجماعات في الماء في دول أخرى
.
أما م 08 من مواد المشاريع المتعلقة بمسؤولية الدول لا يعتبر تصرف الشركات فعلا صادرا عن الدولة بموجب القانون الدولي إلا إذا كانت الشركات تتصرف في الواقع بناءا على تعليمات من الدولة أو بتوجيهات منها أو تحت رقابتها لدى القيام بذلك. علاوة على ذلك يوجد مشكل أخر و هو فكرة تحميل دولة الموطن المسؤولية عن أنشطة الشركات و هي إحترام سيادة الدولة المضيفة. بالاضافة الى ذلك هو أنه لا يمكن تقديم شكاوى مباشرة في هذا الخصوص إلا بعد المرور بجميع الوسائل القضائية الوطنية. و بلا شك فان التكاليف القيام بمثل هذه الإجراءات  قد تعد باهظة بالنسبة للأفراد، ناهيك عن أجور المحاماة.
و إذ يمكننا القول في الأخير أن دولة الموطن ليست لديها أية وسائل لتنظيم أنشطة ش م ج التابعة لها، أن قانون Alien Tort Claims الأمريكي ربما هو أفضل مثال لألية تنشئ استثناءا تشريعيا على مبدأ التطبيق الإقليمي للقانون و لعل أكثر القضايا شهرة في هذا السياق هي قضية UNOCAL حيث بنيت هذه القضية على أساس العالمية لا الوطنية
.
ثانيا: مسؤولية الدولة المضيفة
يستخدم مصطلح الدولة المضيفة عادة فيما يتعلق بالشركات التي لديها روابط بأكثر من دولة واحدة و الدولة التي يقع ضمن حدود ولايتها الفعل محل الشكوى تدعى بالدولة المضيفة، اذا كانت الشركة قد تاسست وفقا لقوانين دولة أخرى. و لا تعني كذلك هي الدولة التي تضطلع في أراضيها ش م ج بأنشطة تنتهك حقوق الإنسان، و التي لا ترتبط بها الشركة برابطة الجنسية نظرا لتاسيسها بموجب قوانين دولة أخرى أو لوجود مقرها أو الرقابة المالية للشركة في دولة أخرى (دولة الموطن)
.
تعني دولة الإستيراد وفقا لنص م 02 الفقرة 11 من إتفاقية بازل: أي طرف يخطط أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، بغرض التخلص منها فيه، أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة.
و المفهوم من النص السابق أن الدولة المستوردة هي المكان الذي تنقل إليه النفايات الخطرة بهدف التخلص النهائي منها، أو هي المكان الذي يتم تنزيل النفايات الخطرة به قبل التخلص النهائي منها في منطقة أخرى لا تخضع للإختصاص الوطني لأية دولة.

و تقوم مسؤولية الدولة المستوردة عندما تقوم بإستيراد النفايات الخطرة و هي لا تملك التكنولوجيا اللازمة للتخلص السليم بيئيا من تلك النفايات، كذلك تسأل الدولة المستوردة حتى لو قام بالإستيراد أحد الكيانات الخاصة أو الأشخاص العاديين فالدولة هي المخاطبة ببذل العناية الواجبة لمنع هؤلاء الأشخاص من الإستيراد.
و في هذه الحالة تكون الدولة المضيفة مسؤولة اذا اخفقت في حماية الافراد من أعمال الشركات كعادة اتخاذها التدابير التشريعية الملائمة و بما أن الدولة ليست المسبب المباشر للضرر فإن المسؤولية هنا تكون غير مباشرة و لا تترتب مسؤولية مباشرة على الدولة إلا إذا شكل الإنتهاك فعلا للدولة.
هناك عدد من القضايا المهمة التي تولتها آليات إقليمية و دولية لحقوق الإنسان من بينها اللجنة الإفريقية المعنية بحقوق الإنسان و الشعوب و اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، و لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
و لقد عالجت اللجنة الافريقية المعنية بحقوق الانسان و الشعوب و التي رفعت من قبل مركز الاجراءات الخاصة بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية            و مركز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ضد نيجيريا، فقد زعم أن الحكومة النيجيرية لم تنظم أو ترصد أنشطة الكونسوريتوم النفطي المكون من شركة النفط النيجيرية و شركة شل الهولندية. كما زعم أيضا أن هذه الشركة قامت بوضع نفايات سامة في البيئة و المجاري المائية لأراضي الشعب الأوغوني في نيجيريا.         و بالنتيجة سبب التلوث الزيتي مشاكل صحية للسكان المحليين كقرحات الجلد              و أمراضا باطنية و تناسلية و هذا ما يوضح إهمال الحكومة النيجيرية فهي لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ذلك. 
و في قرارها إنتهت اللجنة الإفريقية المعنية بحقوق الانسان و الشعوب إلى وقوع انتهاكات لعدة حقوق واردة في الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب من بينها حق السكان المحليين في التصرف بحرية في ثرواتها الطبيعية                  و مواردها، الحق في الصحة وفي بيئة نظيفة ...الخ
.
و مع ذلك إمتنعت اللجنة عن التعليق على مسؤولية الدول المنفذة لبرامج أدت إلى الحرمان من حقوق الانسان و على سبيل المثال في ملاحظاتها الختامية حول تقرير نيجيريا لاحظت اللجنة مدى الدمار الذي ألحقه استكشاف النفط بالبيئة               و طريقة الحياة في مناطق مثل أوغوي لاند من دون أن تحدد اللجنة أية مسؤولية للدولة عن ذلك.
و ثمة مثال مهم آخر هو القضية التي عرضت على اللجنة الأمريكية لحقوق الانسان ففي عام 1990 قدم إلتماس بالنيابة عن شعب هواوراني الأصلي الذي يقطن منطقة أورينت في الاكوادور زعم فيه أن أنشطة اكتشاف النفط التي تضطلع عليها شركة بيترو-اكوادور (شركة حكومية للاكوادور و شركة تكساكو) تلوث المياه التي يستخدمها السكان للشرب و الطبخ و تلوث التربة التي يزرعون فيها غذائهم. و قامت اللجنة بزيارة إلى الإكوادور في تشرين الثاني 1994 وقدمت تقريرها في عام 1997 خلصت فيه أن الانشطة النفطية في الاكوادور لا تخضع لقواعد تنظيمية بما فيه الكفاية لحماية السكان الأصليين.
إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان آلية مساءلة مهمة على الصعيد الدولي اذ بمقدورها ان تساعد في ضمان قيام الحكومات بحماية مواطنيها و عدم انتهاك الشركات لحقوقهم. و يمكن الاشارة في هذا الخصوص إلى قضية Francis Hopuand Tepoaitu Bessert V. France و فيها زعم أصحاب البلاغ ان Société Hoteliére RIUNAC و هي شركة خاصة قامت بالاعتداء على الاراضي القبلية لاصحاب البلاغ (والتي تقع فيما وراء البحار) بما في ذلك أرض توجد بها مقبرة تعود إلى أسلاف مقدمي البلاغ و مناطق لصيد الأسماك تعد المصدر الرئيسي لمعيشة الجماعة الأمر الذي يشكل إنتهاكا للمادتين 17 و 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ان تحميل الدولة المضيفة للمسؤولية عن انتهاكات ش م ج لحقوق الانسان قد يدفعها إلى الضغط على هذه الشركات الامر الذي يشكل حافزا قويا للتمسك بمسؤولية الدول في هذا الخصوص. و لقد تبين أن مسؤولية الدولة المضيفة تنشا من الإلتزامات التي تفرضها الإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان و أن خرق أو عدم تنفيذ هذه الإلتزامات يقع في صلب تعريف لجنة القانون الدولي لخرق الإلتزام دولي.
يمكن ذكر عدة عوامل التي تعيق نجاح إتجاه أو خيار مسؤولية الدولة المضيفة في ضمان المسؤولية غير المباشرة ش م ج عن انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة أو حتى حماية البيئة بصفة خاصة:
- أولا: عدم وجود نظام قانوني داخلي كفيل بمساءلة ش م ج.
- ثانيا: يتوقف أعمال خيار الدولة المضيفة على نجاح فرضية أن هذه الدولة تمتلك القدرة على تنظيم العناصر الفاعلة وممارسة الرقابة عليها.
و في الأزمنة الراهنة فقدت الدولة الكثير من قدراتها على السيطرة على بعض العناصر الفاعلة الخاصة و تنظيمها. لقد أدت العولمة إلى تراكم قوة معتبرة لدى ش م ج كما أدت إلى تقليص ملحوظ في إختصاصات الدولة ذات السيادة فلم تعد الدولة هي الجهة التي ينبغي أن ينصب عليها الاهتمام بل هي القوى القائمة حاليا في الساحة الدولية
.
ثالثا: مسؤولية دولة المرور البرئ
يعتبر البحر مورد طبيعي هام و خاصة و أن بعض الحكومات تعتمد عليه في تجارتها الخارجية أو حتى الداخلية. و بمرور الزمن و ظهور التكنولوجيا الحديثة أصبح البحر مورد ذو استراتيجية خاصة و هذا في ظل أحكام منظمة التجارة العالمية O M C حيث ظهرت ش م ج في البحار عن طريق مصانع تجول و تصول في المحيطات و هذا من خلال إنتاج مواد بحرية أو تصنيع مواد إستهلاكية عن طريق ما يتم إصطياده في البحر، و هي تقوم بهذه العملية ترمي المخلفات         و النفايات في عرض البحر و خاصة في أعالي البحار. 
حيث كشفت بحوث إن ما رمي و دفن من المواد سامة أو الكيماوية أكثر بكثير و هذا دون رقيب أو حسيب نتيجة لعدم وجود منظمة عالمية تحمي البيئة من المخاطر إلا منظمة العالمية البحرية (O M I).
أما  إتفاقية بازل في م 02 الفقرة 12: المقصود بدولة المرور: أي دولة عدا دولة التصدير أو الإستيراد، يخطط أو يجرى عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى.
فوفقا للنص السابق فإن المقصود بدولة المرور هي الدولة التي تمر عبر أراضيها النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى، و ذلك من الدولة المولدة للنفايات المصدرة إلى الدولة المستوردة التي يتم التخلص من النفايات داخل إقليمها.

و قد ألزمت اتفاقية بازل الدول المصدرة بإخطار السلطات المختصة في دولة الترانزيت بكل حركات النفايات الخطرة المارة عبر أراضيها
، حيث إشترطت الاتفاقية موافقة دولة المرور على عبور النفايات الخطرة من خلال أراضيها خلال ستين يوما من تاريخ وصول الإخطار إليها
.
و العبرة من اشتراط موافقة دولة الترانزيت على عبور النفايات الخطرة من خلال إقليمها، هي قدرتها على إتحاد كافة الإجراءات الأمنية و الوقائية المناسبة لحماية البيئة أثناء مرور شاحنة النفايات عبر أراضيها
.
الفرع الرابع: المسؤولية الجنائية للمنشاة المصنفة
لقد سارعت جل الدول و خاصة الدول النامية منها و العربية إلى إعادة النظر في قوانينها التي تتماشى و متطلبات التحولات العالمية و خاصة و العالم يشهد نوع من الهستيريا.
و بما أن موضوعنا و هو ش م ج فهي تعتبر من المنشات التي تستوطن في بلد ما. و كما أوضحنا فيما سبق أن ش م ج فهي تأثر في البيئة تأثير غاية في الخطورة و هذا ما جعل المشرع الجزائري يتصدى لهذا الموضوع من خلال الموازنة بين جذب الاستثمار و فرض عقوبات جزائية عليها، و لهذا سوف نتناول المقصود بالمنشاة المصنفة و أنواعها (أولا)، ثم الإجراءات المتابعة الجزائية (ثانيا) و العقوبات المطبقة عليها في حالة إخلالها بالشروط (ثالثا).

أولا – المقصود بالمنشاة المصنفة و أنواعها
أ- المقصود بالمنشاة المصنفة
 لقد عرف المشرع الجزائري المنشاة المصنفة في قانون 03-10 المتعلق بالبيئة و التنمية المستدامة من خلال م 18 بقولها: هي تلك المصانع و الورشات           و المشاغل و مقالع الحجارة و المناجم و بصفة عامة المنشات التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص. و التي قد تتسبب في أخطارها على الصحة العمومية و النظافة و الأمن و الفلاحة و الأنظمة البيئية           و الموارد الطبيعية و المواقع و المعالم و المناطق السياحية أو قد تسبب في المساس براحة الجوار
.
حيث يتضح من خلال المادة أن المنشآت المصنفة هي تلك المنشآت التي تعتبر مصادر ثابتة للتلوث و تشكل خطورة على البيئة
.
ب – أنواع المنشاة المصنفة 
لقد قسم المشرع الجزائري المنشاة المصنفة إلى فئتين هما:
1 – المنشاة الخاضعة إلى ترخيص
لقد حددت م 19 من قانون رقم 03-10 المتعلق بالبيئة و التنمية المستدامة الجهة المختصة و المكلفة بتسليم رخصة الإستغلال المنشاة المصنفة، و ذلك حسب أهميتها و درجة الأخطار أو المضار التي تنجر عن إستغلالها و قسمها إلى ثلاثة أصناف و هي:
- الصنف الأول تعطى الرخصة من طرف الوزير المكلف بالبيئة.
- الصنف الثاني تعطى الرخصة من طرف الوالي المختص إقليميا.
- الصنف الثالث تعطى الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
أما إجراءات طلب الحصول على الرخصة فيكون كالتالي:
- ضرورة تقديم طلب الترخيص إلى السلطة المختصة و يشمل جميع المعلومات حول الطالب.
- معلومات خاصة حول المنشاة المصنفة .
- تقديم دراسة التأثير و هذا يكون من طرف الطالب الذي يعتمد على مكتب دراسات يكون معتمد من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة.
- إجراء تحقيق عمومي و دراسة تتعلق بأخطار و إنعكاسات المشروع من طرف اللجنة المختصة.
2 – المنشاة الخاضعة إلى التصريح 
و هي تلك المنشاة التي لا تسبب أي خطورة و لا يكون لها تاثير مباشر على البيئة و لا تسبب مخاطر أو مبادئ على الصحة العمومية و النظافة و الموارد الطبيعية و المناطق السياحية لهذا فهي لا تستلزم القيام بدراسة التاثير و هي تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي
.
ثانيا: الإجراءات الخاصة بالمتابعة الجزائية للمنشاة المصنفة 
تعتبر المنشاة شخص معنوي لهذا المشرع الجزائري اعطاها طابع خاص في المتابعة الجزائية إلا أنها تخضع إلى ق إ ج كغيرها من الأشخاص الطبيعية.
تنص م 65 مكرر من ق إ ج على أنه: تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة و التحقيق و المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.
أما م 65 مكرر 1 من ق إ ج تحدد الإختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان إرتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الإجتماعي للشخص المعنوي
.
كما يمكن تمديد الإختصاص المحلي إلى محاكم أخرى و هذا تطبيقا لنص             م 329 الفقرة 05 من ق إ ج 
 في حالة تعلق الأمر بجريمة منظمة عبر الحدود الوطنية كإستيراد النفايات الخاصة و الخطرة و عبورها، أو في حالة الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية ...إلخ فيكون القطب الجزائي هو المختص بمعالجة مثل هذه القضايا الخطرة و التي تمس أصلا بسيادة الدولة.
إضافة إلى شيء غاية في الأهمية أن المشرع الجزائري من خلال أحكام           م 08 مكرر من ق إ ج 
جعل من هذه الجريمة لا تتقادم كغيرها من الجرائم وهذا نتيجة لخطورة الجريمة بحد ذاتها و ما تسببه من إنعكاسات على الدولة و المجتمع و هو شيء غاية في الأهمية.
يعد حصر حالات تمديد الاختصاص القضائي للمحكمة التي تباشر أمامها المتابعة خاصة في مجال التلوث الذي يتميز بامتداد آثاره إلى مساحات كبيرة عائقا إجرائيا  للوصول إلى كل المسؤولين عن التلوث لمساءلتهم بصورة مشتركة في قضية واحدة و عن أفعال واحد ة و آثار واحدة وضمن حكم واحد. ذلك أن تلويث الأنهار أو المياه الجوفية أو الهواء تمتد آثارها إلى ما وراء حدود الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي تباشر أمامها الدعوى العمومية. كما أن وجود منشآت أخرى خارج الاختصاص المحلي قد تكون بمخالفتها لقواعد إفراز النفايات قد ساهمت           و بصورة مباشرة في حدوث التلوث، و بذلك نكون أمام حالة تتحقق فيها مصادر متنوعة للتلوث، و تقع ضمن دوائر اختصاص مختلفة، و تحقق نفس النتيجة.
من أجل ذلك وجب اعتماد مبدأ جواز تمديد الاختصاص القضائي في الجرائم البيئية كلما استدعت الظروف ذلك، لأن الأساس التقليدي الذي يقوم على ضبط الاختصاص المحلي يجد مصدره في إمكانية حصر مكان وقوع الجريمة، أو آثارها أو موطن الفاعل. و على هذا الأساس يمكن مساءلة جميع المسؤولين عن الجريمة البيئية التي حققت نتيجة واحدة، ضمن دائرة اختصاص محكمة واحدة يخولها القانون إمكانية تمديد اختصاصها
.
و نظرا للطابع المعنوي للشخص الاعتباري –المنشأة المصنفة-  فإنه ينبغي أن يكون هناك من يمثله قانونا أمام المحكمة و هذا ما نصت عليه م 65 مكرر 2 من ق إ ج
، و بذلك قضى التعديل الجديد بأنه يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة؛ و يعرف الممثل القانوني للشخص الاعتباري بأنه الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا بذلك. و إذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات، يقوم من يخلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير.
و إضافة إلى هذا الحكم العام في تمثيل المنشأة المصنفة أمام القضاء، فقد ألزم قانون البيئة مستغل كل منشأة مصنفة خاضعة للترخيص بتعيين مندوب خاص للبيئة
 و استثنى المرسوم المنظم لمندوب البيئة تمثيل مندوب البيئة للمستغل في حالة إثارة مسؤوليته صراحة
، و تظل الصورة الوحيدة لمثول مندوب البيئة أمام العدالة بوصفه مستغلا للمنشأة المصنفة، الحالة التي، يمكن أن يكون فيها المسير نفسه مندوب البيئة في حالة المنشآت من الصنف الثالث
.
ثالثا: العقوبات المقررة للمنشاة المصنفة
لقد تبنى المشرع الجزائري عقوبات صارمة إتجاه الأشخاص المعنوية ولقد ضاعف من العقوبة المقررة للشخص الطبيعي، و لقد جاءت م 18 مكرر من ق ع ج  لتاكد ذلك بقولها:
1- الغرامة التي تساوي من مرة(1) إلى خمس(5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب الجريمة.
2- واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الأتية:
- حل الشخص المعنوي
- غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات
- الإقصاء من الصفقات لمدة لا تتجاوز خمس(5) سنوات
- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس(5) سنوات
- مصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها.
- نشر وتعليق حكم الإدانة.
- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس(5) سنوات وتنصب الحراسة إلى عدم ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة
.
و نلاحظ من خلال القراءة المتانية للمادة أن المشرع الجزائي قسم العقوبات المفروضة على الشخص المعنوي إلى نوعين هما:
1- العقوبات الأصلية.
2- العقوبات التكميلية.
أ- العقوبات الأصلية 
لقد نصت م 18 مكرر من ق ع ج على الغرامة كعقوبة أصلية في مواد الجنايات و الجنح، و التي تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي و القانون الذي يعاقب على الجريمة، فكلما نصت القوانين البيئية على عقوبة الغرامة بالنسبة للجنايات أو الجنح المرتكبة من الشخص الطبيعي على البيئة، فإن العقوبة المقررة للمنشأة المصنفة تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة، و في نفس ما نصت عليه م  131الفقرة28  من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على أن الغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي تعادل خمس أضعاف التي ينص عليها القانون بالنسبة للشخص الطبيعي عن ذات الجريمة.

فالغرامة من العقوبات الماسة بالذمة المالية للمنشأة حيث أن المال يعد هدف من أهداف المنشأة، و أخطر وسائلها لارتكاب الجريمة، و هي الغاية التي تدفعها إلى مخالفة القوانين، و لهذا كان المال محلا للعقاب أيضا، فالغرامة هي من أهم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي و أنسبها لطبيعته
.
و لقد نصت م 56 من قانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات                    و مراقبتها و إزالتها حيث نصت على مايلي: يعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف دج إلى خمسين ألف دينار كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط أخر، قام برمي أو إهمال النفايات المنزلية أو ما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات أو فرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعينة في م 32 من هذا القانون و في حالة العود تضاعف الغرامة.. بالإضافة إلى ذلك فقد تضمنت النصوص الخاصة المتعلقة بالبيئة إلى إعادة الحال إلى ما كان و إصلاح الضرر
.
ب – العقوبات التكميلية 
1- المصادرة
تعتبر المصادرة من العقوبات المالية أيضا، و هي نزع ملكية مال من صاحبه جبرا و إضافته إلى ملكية الدولة دون مقابل
، أو هو إجراء الغرض من تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها و من غير مقابل         و هي عقوبة تكميلية في الجنايات و الجنح لا ينطق بها إلا إذا حكم على الشخص المعنوي بعقوبة أصلية
.
و قد تناولها المشرع الجزائري في م 15 من ق ع ج على أنها: الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الإقتضاء.
و نص المشرع الجزائري في القوانين البيئية على ذلك في العديد من النصوص الخاصة، ومثال ذلك ما نص عليه في م 170 من قانون حماية المياه رقم  05-12 بأنه يمكن مصادرة التجهيزات و المعدات التي إستعملت في إنجاز آبار أو حفر أبار جديدة أو تغييرات بداخل مناطق الحماية الكمية، كما تنص م 89 من قانون الغابات رقم 84-12 على انه يتم في جميع المخالفات مصادرة المنتوجات الغابية محل المخالفة.
و نصت م 83 من قانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري على انه في حالة إستعمال مواد متفجرة تحجز السفينة الصيد إذا كان مالكها هو مرتكب المخالفة.
و المصادرة من العقوبات الفعالة، حيث تلحق بالمنشاة خسارة مالية، فهي أكثر فعالية في المجال البيئي، لانها تثبط الجاني و تستاصل أسباب إجرامه، وتكون المصادرة وجوبية بالنسبة للاشياء التي يعتبرها القانون خطرة أو ضارة فيلتزم القاضي بالنطق بها في حالة الإدانة، و مع ذلك قد تكون المصادرة جوازية عندما ينص القانون على ذلك، مثل ما هو منصوص عليه في م 18 مكرر1 من ق ع  ج.
2- نشر الحكم محل الإدانة
يعني نشر الحكم محل الإدانة هو اعلان الحكم بحيث يعلمه عدد كبير من الناس، و يكون ذلك بأية وسيلة إتصال كانت.
و نشر الحكم كعقوبة يهدف إلى المساس بمكانة وثقة المنشاة أما الجمهور             و التاثير على نشاطها في المستقبل.
و قد أوجب المشرع في م 18 مكرر نشر الحكم القاضي بادانة الشخص المعنوي و للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم أو جزء منه، أو أسبابه، أو منطوقه             و لها أن تحدد عند اللزوم ملخص الحكم أو العبارات التي تنشر منه.
و يمكن القول أن عقوبة نشر الحكم هي من العقوبات الفعالة لردع المنشاة          و مكافحة الجريمة فيها، و مثال ذلك ما حصل في مصنع بوبال في الهند في ديسمبر 1984 حيث تسربت غازات سامة منه، بعدها أذيعت هذه الكارثة فأدى نشر الكارثة إلى إنخفاض أسعار الشركة المحكوم عليها.
3- الغلق المؤقت للمنشأة
ينص المشرع في القوانين البيئية على غلق المنشاة كعقوبة تكميلية يحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية، و هو جزاء عيني يتمثل في منع المنشأة من مزاولة نشاطها الذي تسبب في تلويث البيئة في المكان الذي إرتكبت فيه الجريمة البيئية          و يكثر النص على هذه العقوبة في الجرائم الإقتصادية و البيئية، لقد نص المشرع على هذه العقوبة في ق ع ج في م 18 مكرر غلى الغلق المؤقت للمنشاة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، و في قانون البيئة نلاحظ أن المشرع نص على عقوبة المنع المؤقت في عدة مواد، و لكن بالفاظ مختلفة فتارة يستعمل لفظ الحضر  و تارة لفظ المنع، كما هو الحال في م 85 من قانون 03-10 المتعلق بالبيئية في إطار التنمية المستدامة التي نصت على مايلي: و عند الإقتضاء يمكنه الأمر بمنع إستعمال المنشاة أو أي عقار أو منقول أخر يكون مصدر التلوث الجوي، و ذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة
.
فالقاضي يمكنه أن يأمر بغلق المنشأة التي تتسبب في التلوث الجوي حتى إتمام الإجراءات اللازمة لإيقاف التلوث، و هو ما عبر عليه المشرع بمنع إستعمال المنشأة.
كما نصت م 86 من نفس القانون على ما يلي:...كما يمكن أيضا الأمر بحضر استعمال المنشاة المتسببة في التلوث إلى حين إنجاز الأشغال أو أعمال التهيئة أو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، و الغرض من هذه العقوبة هو إعادة إمتثال المنشأة الملوثة للقواعد البيئية في أقرب وقت ممكن، فهذه العقوبة توازن بين الإبقاء على منافع المنشأة الملوثة و المحافظة على البيئة من خلال ردع المنشاة عن طريق الغلق، و هناك من التشريعات من ينص على غلق المنشأة كعقوبة تكميلية أحيانا و كتدابير إحترازية أحيانا أخرى
.
4 – الحل النهائي للمنشاة المصنفة
و شملت الطائفة الثانية من العقوبات الخاصة بالشخص المعنوي إمكانية حل الشخص المعنوي، و تعد هذه العقوبة أقصى جزاء يمكن أن يوقع على المنشأة الملوثة، إلا أنه بالرجوع إلى الأحكام الجزائية الواردة ضمن القوانين البيئية الخاصة، نجد أنها لم تتضمن حل المنشأة المصنفة، و يتجه المنحى العام للسياسة العقابية الخاصة تجاه المنشآت المصنفة إلى الحظر المؤقت لاستعمال المنشآت المصنفة إلى حين إنجاز أعمال التهيئة، أو المنع المؤقت، و لم يتناول قانون البيئة موضوع الحل حتى في حال مزاولة المنشأة لنشاط بدون ترخيص و لم يتضمن قانون النفايات أي نص خاص يقضي بحل المنشآت المصنفة، و سار ضمن نفس التوجه التعديل  الجديد لقانون المياه.
فجميع هذه الجزاءات المطبقة في القوانين البيئية الخاصة تتكلم عن الإيقاف أو الغلق، و لم تتناول الحل، لأن هذا الإجراء الأخير يؤدي إلى إنهاء الشخصية القانونية للشخص الاعتباري. لذلك يستشف من الاتجاه العام و الغالب في النصوص الجزائية البيئية الخاصة بأنها لا تتجه إلى حل المنشآت المصنفة حتى في حالة عدم حصولها على ترخيص في ممارستها لأنشطة خاضعة للترخيص، وتحيل هذه العقوبة الصارمة للاختصاص الاستئثاري للإدارة من خلال تدخل لجنة المنشآت المصنفة
.
5- الوضع تحت الحراسة القضائية
تتمثل هاته العقوبة في تقييد حرية المنشأة المصنفة و ذلك لمنعها من العودة لإرتكاب الجريمة، و هي عقوبة مؤقتة لا يجوز أن تتجاوز خمس سنوات حسب ما نصت عليه م 18 مكرر من ق ع ج، و في القانون الفرنسي عندما توضع المنشأة تحت الرقابة القضائية يتعين على المحكمة تعيين وكيل قضائي، يقوم بالتصرف في مكان المسير، و يجب على الوكيل أن يرفع تقريرا كل ستة أشهر للمحكمة التي قضت بوضع المنشأة تحت الرقابة القضائية
.

6- الإقصاء من الصفقات العامة
و هو حرمان المنشأة من التعامل في أي صفقة تكون الدولة طرفا فيها أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية أو التجمعات، فهذه العقوبة تجعل المنشأة غير قادرة على التعاقد بشأن الصفقات العمومية التي تتعلق بالأشغال العامة أو التوريد أو تقديم خدمات سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، و لقد حدد المشرع مدة الإقصاء من الصفقات بخمس سنوات، و تسجل هذه العقوبة في فهرس الشركات، و يبلغ بيان البطاقات الخاصة بالشركات إلى النيابة العامة و إلى قضاة التحقيق و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير المالية و كذا المصالح العامة التي تتلقى عروض المناقصات و التوريدات العامة
.
أما التدابير الإحترازية فهي التي تحقق هدف وقائي في الأحوال التي تشكل المنشاة خطورة على البيئة و السلامة العامة للإنسان.
و من بينها حضر إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الوفاء، و يتمثل هذا الجزاء في إلزام المنشأة بأن تعيد للبنك ما في حيازتها أو حيازة وكلائها من نماذج الشيكات المسلمة إليها، كما يمنع على المنشأة استعمال بطاقات الوفاء. كما لا يمنع المنشاة من استعمال الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة أو سندات الأمر
.
إضافة إلى ذلك الوضع تحت الرقابة القضائية، و لقد منح ق إ ج 
 لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ أوامر الوضع تحت الرقابة القضائية و ذلك من أجل السير الحسن للتحقيق، و من جملة الأوامر التي تطبق على المنشاة نجد الأمر بتسليم كافة الوثائق المتعلقة بممارسة النشاط الذي يخضع إلى الترخيص إلى أمانة ضبط المحكمة او الجهة التي يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل
.
زيادة على ذلك المنع من ممارسة بعض الأنشطة المهنية و الإجتماعية المرتبطة بالجريمة أثناء ممارستها (المنشاة) لنشاطها.
المبحث الثاني : المسؤولية الدولية بدون ضرر و دعوى التعويض عن الضرر البيئي
لقد كان سائدا منذ زمن غير بعيد بان المسؤولية الدولية لا تقوم إلا عن طريق الضرر الذي يحدث من خلال شخص من أشخاص القانون الدولي غير أنه مع التطور الحاصل في مجال التقنية أصبحت أمور تحدث خارجة عن النطاق الجغرافي لحدود الدولة ما حتم على ايجاد معيار اخر لتسليط المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية (المطلب الاول) و هذا ما حتم على وجود دعوى في هذا الخصوص (المطلب الثاني).
المطلب الأول :  أسباب إعتماد المسؤولية الدولية بدون ضرر
توجد هناك عدة دواعي تجعلنا ندرك ضرورة إعتماد المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية ( الفرع الاول) بالاضافة الى عدم التركيز على هذه الاخيرة (الفرع الثاني) و فشل القضاء و التحكيم الدولي في حل النزاعات الدولية التي يكون موضوعها الضرر البيئي ( الفرع الثالث).

الفرع الأول :الخصائص النوعبة للضرر البيئي
لقد تطرقنا فيما سبق الى ان البيئة تتكون من عناصر أساسية وهي الجو      و الماء و الهواء فهي مرتبطة فيما بينها لهذا فان الضرر البيئي هو كذلك يكون احيانا عام (أولا) و احيانا خاص (ثانيا).
أولا : الخصائص العامة للضرر
و الضرر بمعنى الأذى الذي يصيب الإنسان في حق أو مصلحة مشروعة له و لقد عرف الضرر البيئي بأنه المساس بأحد مكونات البيئة أرض، ماء و هواء
.
 - الخاصية الاولى :طبقات الهواء فوق إقليم دولة معينة تصبح بعد عدة أيام أو عدة أسابيع  و شهور الغلاف الجوي لدولة أو لعدة دول أخرى وتلوث الهواء في منطقة معينة ممكن أن ينتقل إلى
 هواء الدول المجاورة بل ثبت أن تلوث الهواء ينتقل إلى أماكن تبعد آلاف الكيلو مترات عن المصدر الحقيقي للتلوث و ما حدث في إسلندا إثر انفجار البركان بها و الضباب الكثيف المحمل بالذرات و الحجارة الذي إنتقل إلى كافة القارة الأوروبية و حتى أمريكا و إفريقيا لدليل على ذلك
.
- الخاصية الثانية : ولما كانت عناصر البيئة ترتبط مع بعضها وتتفاعل أيضا فتلوث الهواء يؤدي بفعل الأمطار والرياح إلى تلوث البحار والمحيطات والبحيرات وعندما تتلامس التيارات الهوائية بسطح المحيط الملوث يؤدي إلى تلوث الهواء وتصب الأنهار الملوثة في البحار فتؤدي إلى تلويثها. كما ينتقل جزء
من تلك الملوثات إلى الأنهار ومصادر المياه مع عمليات الصرف.

- الخاصية الثالثة: وما يقال عن الهواء والماء يقال عن تلوث التربة بالمبيدات الحشرية ومبيدات الآفات الزراعية فتلوث التربة يؤدي إلى تلوث المنتجات الزراعية المطروحة في السوق للمستهلك والتي تنتقل إليه عند تناول هذه المنتجات في طعامه و ندرك تماما عمليات إستيراد و تصدير المنتجات الزراعية   و إنتقالها بين كل دول المعمورة.

- الخاصية الرابعة: التلوث مثلا باعتباره أحد الأضرار التي تؤثر على الإنسان وبيئته يتميز بأنه ضرر غير مرئي أي لا يمكن رؤيته في معظم الأحوال بالعين المجردة كما أنه يحدث آثاره بالتدريج مع مرور الزمن وهو ضرر منتشر لا ينحصر في مكان معين بل يمتد ليغطي كوكب الأرض كله.

- الخاصية الخامسة:العلم الحديث لم يتمكن في العديد من حالات الضرر البيئي تحديد الآثار السلبية لهذه الأضرار على النظم البيئية والآثار الضارة التي لا تبدأ في الظهور إلا بعد مرور وقت طويل.

- الخاصية السادسة: الأضرار البيئية أضرار غير مباشرة في معظم الأحوال فانبعاث الملوثات في الهواء والماء يصيب أولا جودة الهواء أو الماء بإعتبارهما عنصرين من عناصر البيئة ثم ينعكس هذا الضرر وقد لا ينعكس على الإنسان و الحيوان أو النبات أو الكائنات الحية الأخرى ومن المعروف أن القضاء الدولي قد رفض التعويض في حالات كثيرة عن الضرر غير المباشر ففي قضية التجارب النووية  التي كانت فرنسا طرف مختصم وأستراليا ونيوزلندا طرف آخر مدعي فقد فشلت الدولتان الأخيرتان في تقديم حالات ضرر محددة للمحكمة نشأت عن التلوث الإشعاعي للهواء التي نتجت عن التجارب الفرنسية الذرية على الرغم من وجود الحقيقة العلمية التي تؤكد و تقر أن ازدياد نسبة الإشعاع في الهواء يؤدي على المدى الطويل إلى حدوث أضرار جسيمة للكائنات الحية والبيئة بصفة عامة
.

و قد قضت محكمة التحكيم بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية بالتعويض عن الأضرار المباشرة التي لحقت المزارعين الأمريكيين في قضية مصنع الصهر بتريل ورفضت الإدعاءات الأمريكية بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة التي حدثت للتجار ورجال الأعمال الأمريكيين من جراء التلوث عبر الحدود الذي نتج عن المصهر.
- الخاصية السابعة : و بالإضافة إلى ما سبق كيف يمكن تحديد الضرر الذي يصيب المصطافين والذي ينشأ من عدم تمتعهم بشاطئ البحر نتيجة لتلوثه بالزيت أو بالمواد المشعة عقب حادثة بحرية مثلا؟ 
و هل المناطق التي لا تخضع للسيادة الوطنية إذا حدث فيها أضرار فمن يطالب بالتعويض؟ و كذلك حالة التلوث بالأمطار الحمضية للبحيرات.

مما سبق يتضح أن الأضرار التي تلحق بالبيئة لا تعرف حدودا سياسة أو اقتصادية أو جغرافية و لذلك كانت الأضرار البيئية ذا طبيعة خاصة تختلف عن الأضرار التقليدية المعروفة في ظل النظم القانونية و الوطنية و كما يرى السيد "جيروا" أنه لا يستطيع أن يقارن ضرر التلوث بالضرر التقليدي و هذه الخصائص جميعا تثير كثيرا من المشاكل القانونية خاصة في ما يتعلق بعلاقة السببية بين الضرر الحادث من التلوث و مصدره و تقدير حجم الضرر و مبلغ التعويض الواجب دفعه و لتوضيح ذلك نفترض أن عدة مصانع في دول ترمي ملوثاتها في نهر معين و تقع هذه الدول على نفس النهر و تسبب تلويث هذا النهر الأمر الذي يؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة للأراضي الزراعية الواقعة على النهر فعند تحديد المصنع المسؤول و ترتب أيضا على ذلك انخفاض معدلات الإنتاج لهذه الأراضي عن الضرر فإننا نمر بصعوبة بالغة و عند الإطمئنان إلى أن هذه المصانع جميعا أسهمت في الضرر فكيف يمكن تحديد الضرر الذي أسهم به كل مصنع في حدوث الضرر؟

و لذلك أوصى مؤتمر إستكهولم للبيئة 1972 الذي إنعقد في السويد و كان تتويجا للجهود الدولية و الوطنية التي إهتمت بشؤون البيئة و المحافظة عليها            و بالتعاون الدولي للنهوض بالقانون الدولي للبيئة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية         و التعويض عن الأضرار البيئية و ضحايا التلوث بحيث تتلائم مع الطبيعة الخاصة للضرر البيئي و الخصائص النوعية لعناصر البيئة و مشاكلها المميزة          و قد أوصى مؤتمر ريو دي جانيرو المنعقد في 3 يونيه 1992 في المبدأ 13 بتعاون الدول في زيادة تطوير القانون الدولي بشأن المسؤولية و التعويض عن الأضرار البيئية التي تلحق بمناطق خارج ولايتها من جراء أنشطة تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها  و لذلك إهتمت المنظمات الدولية بهذه الأمور عن طريق إبرام اتفاقيات دولية و معاهدات تتضمن نصوصا صريحة تتعلق بوسائل و طرق التعويض عن الأضرار
.
ثانيا : الطبيعة الخاصة للضرر
و بالتأكيد تزداد أهمية النظر في الطبيعة الخاصة للضرر البيئي في عصر التفجيرات النووية و ما ينتج من أضرار جسيمة تتعدى حدود الدولة التي تستخدمها إلى أقاليم الدول الأخرى مما دفع العديد من فقهاء القانون الدولي إلى المطالبة بتطوير قواعد المسؤولية الدولية حتى لا تقف القواعد التقليدية عقبة في سبيل حصول من تصبهم هذه الأضرار الجسيمة عن التعويض العادل.
فمن المعروف علميا أنه يمكن الحصول على طاقة نووية إذا أمكن الجمع بين نويات عنصرين خفيفين ليتّحدا ويكونا نواة أثقل وهذا ما يسمى بالاندماج النووي كما هو الحال في القنبلة الهيدروجينية أو إذا أمكن تحطيم نواه ثقيلة لتنقسم بين نواتين أو أكثر من عناصر أخف وهذا ما يسمى بالإنشطار النووي كما هو الحال في انفجار القنبلة الذرية ويصحب التغير النووي سواء كانت إندماجا أو إنشطارا طاقة هائلة جدا يظهر الجزء الأكبر منها في صورة حركة وجزء أكبر في صورة طاقة حرارية وطاقة إشعاع فعلاوة على ما يحدثه الانفجار من تدمير وحرائق فإنه  يصحب إنطلاق كمية هائلة من الأشعة المختلفة لها تأثيرات قوية بما تولده من حرارة عالية و تفاعلات كيميائية شديدة يصاب بها أي جسم يقع تأثيره المباشر.

كما يصحب الانفجار إنبعاث أشعة جاما وانطلاق نيوترونات ثانوية بالإضافة إلى المواد ذات النشاط الإشعاعي النووي كما أن بعض المواد غير المشعة تكتسب نشاطا إشعاعيا نتيجة إصطدامها بهذه النيوترونات و أشعة جاما لها قوة نفاذ كبيرة  و أثرها مميت إذا تعرضت لها الأحياء لفترة قصيرة.

و لكن المعروف بتأكيد مطلق أن المفاعل الذري الذي لا يمكن بأي حال أن يحدث نفس الخسائر التي تحدثها الأسلحة النووية حيث أنه من أمكن استخدام هذه الطاقة في الأغراض السلمية بعد التحكم في إنطلاقها بالقدر اللازم مع التغلب على مصاعب التخلص من العناصر المتخلفة عن التفاعل الذري، و لكن الخبراء يرون مع ذلك أنه لا يمكن إستبعاد وقوع حادث نووي  يكون له نتائج خطيرة البيئة
.
الفرع الثاني : إزالة عوائق المسؤولية
تعتبر المسؤولية الدولية من الأمور التي تطرق لها الفكر القانوني و لا زال يتناولها كل مرة خاصة مع ظهور بعض المشاكل البيئية التي تكون مبهة (اولا) بالاضافة الى الطابع الدولي لهذه الاخيرة (ثانيا) التي غاليا ماتحدث مسؤوليتين مزدوجتين (ثالثا).
أولا: صعوبة تحديد أركان المسؤولية

إذا كانت هناك بعض الصعوبات المتعارف عليها في تحديد و رسم الإطار القانوني لأركان المسؤولية المدنية، بوجه عام، كتحديد المراد بالخطأ، و أنواعه       و حالات انتقائه، وتحديد المفهوم الدقيق للضرر، و شروطه و أنواعه، و بيان معنى علاقة السببية و تمييزها عن الخطأ، و عوارضها، و تعدد الأسباب و تسلسل الأضرار، إلا أن تلك الصعوبات تأخذ مدى و طبيعة ذاتية في خصوص المسؤولية عن الأضرار البيئية
.

و تلك الصعوبات تبدو، في كثير من الأحيان، عقبة صعبة في سبيل حصول المضرور، من تلوث البيئة أو غيره من مظاهر التعدي على البيئة، على التعويض اللازم لجبر الضرر. ولكن كيف ذلك.

من ناحية أولى، هناك صعوبة التحديد الدقيق لهوية المسؤول الذي قام بالنشاط الذي أحدث الضرر. خذ مثلا، تلوث الهواء الجوي، و الأمطار الحمضية وتلوث مياه البحار و الأنهار، التي تمر عبر حدود دول متعددة، و الذي يحدث أضرارا بالإنسان أو المزروعات أو الثروة الحيوانية البرية و المائية في دولة أخرى، فكيف نحدد من قام بالنشاط الضار، و مدى نصيب كل مسؤول إذا ثبت تعدد من اشتركوا في إحداث التلوث الضار، أشخاصا خاصة أم دولا؟
و في مجال الأمطار الحمضية، يقول البعض، إنه يستحيل غالبا تحديد المسؤول الذي مارس النشاط الذي إنبعثت عنه غازات ثاني أكسيد الكبريت و ثاني أكسيد النيتروجين التي سببت المطر الحمضي الضار. فالمسؤول هو عادة مجموعة من الأشخاص أو الشركات التي تمارس نشاطا صناعيا، يتفرقون بين عدة أقاليم أو دول. و عدم تحديد هوية المسؤول، هكذا، يقود إلى رفض الدعوى، و ضياع حقوق ضحايا التلوث البيئي
.
و من ناحية ثانية، هناك صعوبة تحديد الضرر الموجب للمسؤولية، و تظهر تلك الصعوبة من وجهين:

أولا أن ذلك الضرر قد يتحقق دفعة واحدة، بل يتوزع على شهور و ربما على سنوات عديدة، حتى تظهر أعراضه.  فالتلوث بالإشعاع الذري أو التلوث الكيماوي للمنتجات الزراعية، بفعل المبيدات أو المخصبات لا تظهر آثاره الضارة بالأشخاص و الممتلكات فجأة، يل تحتاج إلى وقت قد يطول حتى  تزداد درجة تركيز الجرعة الإشعاعية أو المواد السامة و هذا ما تؤكده بعض نصوص الاتفاقيات التي تعالج مشكلات المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النووي، حيث تجعل مدة إنقضاء الحق في المطالبة بالتعويض، طويلة نسبيا، تصل إلى عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادث الذي سبب الضرر.
ثانيا أن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة، قد تكون أضرارا غير مباشرة فهي لا تصيب الإنسان أو الأموال مباشرة، بل تتدخل وسائط من مكونات البيئة كالماء أو  الهواء. فإذا انبعث عن مصنع غازات سامة، أدت إلى تلوث المراعي المجاورة، مما أدى إلى موت جميع ماشية أحد المزارعين، ومن ثم عجز هذا الأخير عن زراعة أرضه ونضوب موارده، مما أقعده عن سداد ديونه، وإنتهى به الأمر إلى الإفلاس. فما هو الحد الذي تقف عنده مسؤولية ذلك المصنع من بين تلك الأضرار جميعا؟ هل يسأل فقط عن المواشي التي ماتت نتيجة تلوث المراعي دون الأضرار اللاحقة عن ذلك، إن تسلسل الأضرار يثير عقبات كبيرة أمام إثبات علاقة السببية.

و كل هذا يجعل القضاء يتردد كثيرا بل يرفض غالبا الحكم بالتعويض. و قد يؤكد موقفه بإعتبار أن تلك الأضرار البيئية هي أضرار غير مرئية، و يصعب، إن لم يكن مستحيلا تقديرها، من ذلك تقدير الأضرار التي تصيب المصطافين وإنصرافهم عن التمتع بالشاطئ، بسبب تلوث المياه بالنفط.
و من ناحية أخيرة، هناك عدم ملائمة طريقة إصلاح الضرر. فوفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية أو الدولية يترتب على توافر أركان المسؤولية ثبوت التزام الدولة بإصلاح الضرر بإحدى وسيلتين الأولى، إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر، وهذا هو التعويض العيني، الثانية دفع تعويض نقدي للمضرور
.
إن إعمال هذه القواعد إن كان يتماشى مع الأضرار التي تصيب الأشخاص            و الأموال في الأحوال العادية، إلا أنه لا يتلاءم مع طبيعة الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة. فالضرر إذا كان يصيب الإنسان و الممتلكات، إلا أنه يصيب البيئة ذاتها، و يهدم أنظمتها الإيكولوجية. و إذا كان جبر الضرر بالنسبة للإنسان يمكن تصور تمامه، بدفع مبلغ من المال، فإن الضرر الذي يلحق بالبيئة، لا يصلحه إلا إعادة الحال إلى ما كان عليه.

إن التعويض النقدي، في مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية، أضحى مكروها من جانب الفقه الراجح، الذي يقول بأن "نظرية التعويض النقدي، هي في النهاية نظرية بربرية. إننا لا يمكن أن  نعوض بالنقود إختفاء مخلوق قتل أو لوحة متحف
، أو أثر و لا تجسد صعوبات تحديد أركان المسؤولية، وحدها خصوصية مشكلات المسؤولية عن الأضرار البيئية، بل هناك أمور أخرى.
ثانيا: الطابع الدولي في المنازعات الدولية

ليس من المستغرب، بالنظر إلى فكرة وحدة البيئة الإنسانية التي أشرنا إليها غير مرة، أن يتطرق العنصر الأجنبي إلى المسؤولية عن الأضرار البيئية. فالأنشطة الضارة بالبيئة والتي تتأثر بها الحياة الإنسانية والممتلكات، غالبا ما تتم في دولة وتنتج آثارها في دولة أخرى، على الأقل في مجال الذي يدخل  البيئة المائية والبيئة الجوية والفضائية. والعنصر الأجنبي أو موطن أو إقامة المنازعة يتحدد بالنظر إلى مكان وقوع النشاط الضار وإلى جنسية أطراف المنازعة البيئية، أو موقع المال أو الممتلكات التي أصابها التلف والدمار.

وإشتمال النزاع الناشئ عن الأضرار البيئية على عنصر أجنبي، على هذا النحو، يعني إتصاله بأكثر من نظام قانوني، مما يثير الخلاف حول الاختصاص القضائي بالفصل فيه، والقانون واجب التطبيق عليه، هذا إذا كان أطراف النزاع من أشخاص القانون الخاص، الطبيعيين أو الاعتباريين.

وتكون قواعد القانون الدولي الخاص وأحكامه، هي واجبة الإعمال في هذا الخصوص. على أن المتأمل في الواقع العملي يدرك أن الطابع الدولي لمنازعات المسؤولية، يتأتى من وجود الدول، كأشخاص القانون الدولي، أطرافا في المنازعة بل إن معظم المنازعات البيئية تأخذ شكل المسؤولية الدولية التي تنظمها قواعد القانون الدولي.

فالواقع أن معظم الأنشطة الضارة بالبيئة، تقوم بها الدول، من خلال عملياتها الصناعية أو الزراعية أو العسكرية فإذا لحق الضرر دولة أجنبية في أموالها           و ممتلكاتها، فلا خلاف في أنها تستطيع تحريك المسؤولية الدولية ضد الدولة التي قامت بالنشاط. بل وحتى إن لحق الضرر الأفراد العاديين، فغالبا ما يطلبون الحماية الدبلوماسية لدولتهم، أو للدولة التي يقيمون بها. و هنا يصير النزاع  بين دولتين، و نكون بصدد المسؤولية الدولية . 
ثالثا : تداخل المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية عن الأضرار البيئية

البيئة هي مجموع العوامل الطبيعية والكيميائية والاجتماعية التي تحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان و غيره من الكائنات، و يتطور من خلالها المجتمع وتتوزع تلك العوامل بين قطاعات مختلفة: كالماء، و الهواء، و التربة          و نقول عادة إن هناك البيئة المائية، و البيئة الجوية، و البيئة البرية.
  و لما كان للدولة هيمنة و سيادة على إقليمها بأنواعه كافة، فإن قطاعات البيئة المختلفة تهم الدولة بالدرجة الأولى، بإعتبارها الوسط الحيوي و الطبيعي اللازم للحياة على الإقليم و لتحقيق تقدمها الاقتصادي و الإجتماعي. و يعد فساد البيئة و تلوثها خطرا يهدد الحياة على الإقليم، و يهدد وجود الدولة ذاتها
.
و إذا كنا نتكلم عن الأضرار البيئية، و نقصد الأضرار التي تلحق بالأشخاص  و الممتلكات، فالملاحظ أن تلك الأضرار التي لا تحدث إلا من خلال الإعتداء على البيئة أولا.  فالنشاط الضار، يفسد أو يتلف أولا عناصر البيئة، ثم ينعكس بعد ذلك على الإنسان و غيره والممتلكات.  فالأدخنة المنبعثة من ، الدولة ذاتها أم رعاياها و هو اقتراح غير وجيه، بالنظر لتعارضه مع مبدأ شخصية المسؤولية فضلا عن المخاطر التي يعرض المضرور لها، إذ قد تدفع الدولة بالحصانة القضائية و يحرم المضرور من الحصول على التعويض.

و لما كانت البيئة ملازمة لإقليم الدولة و أساس الحياة فيه، فهي تعد من صميم المصالح العامة للمجتمع التي يقع عبء حمايتها على عاتق المجتمع ككل.  و التعدي على البيئة، إن كان يرتب الضرر بحق الأشخاص و الممتلكات، و يولد المسؤولية المدنية، إلا أنه يشكل، في المقام الأول، مساسا و إضرار بالمصلحة العامة للمجتمع، و يمكن أن يولد المسؤولية العامة أو الجنائية، من قبل المعتدي أو مرتكب العمل أو النشاط.

و نقول إن الغالب عملا في النظم القانونية الوطنية أن مخالفة أحكام حماية البيئة و قواعدها  تستتبع نوعين من المسؤولية: المسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية. 

و إذا كان بحثنا سينصب على المسؤولية المدنية، الخاصة و الدولية، فإنه بخصوص المسؤولية يلاحظ أن النظم القانونية الوطنية تجرم غالب أعمال التعدي على البيئة، فهي ترصد عقوبات جنائية، تدور بين الغرامة و الحبس أو السجن لتجاوز مقاييس مستويات نوعية و جودة البيئة الهوائية أو المائية، أو الاعتداء على الموارد الطبيعية للبيئة البرية من حيوانات و غابات و غيرها. و قد أوردنا بيانا لتلك العقوبات.
و على أي حال، فإن تحديد الاختصاص القضائي و التشريعي بالجرائم البيئية يخضع للمبادئ المتعارف عليها في ق ع ج أو ق إ ج ، في كل دولة. 

و إذا تطرقت الصفة الأجنبية لأحد عناصر الجريمة البيئية، فإنه يتم تحديد النظام القانوني للمسؤولية الجنائية، و الدعوى المدنية التبعية، طبقا لقواعد و أحكام قانون العقوبات الدولي و القانون الدولي الخاص و إذا كانت المسؤولية الجنائية تنشأ في الأنظمة الداخلية في حق الأشخاص عند الإخلال بالتزام قانوني ترتبت عليه أضرار بالمصلحة العامة و من ارتكب العمل يكون مسؤولا قبل الدولة ممثلة للمجتمع و يكون جزاؤه عقوبة توقع عليه باسم هذا الأخير. فهل توجد تلك المسؤولية في القانون الدولي العام بخصوص حماية البيئة إذا ارتكبت الدولة عملا أو مارست نشاطا أضر بالبيئة و أدى إلى تدهورها. و تهديم مواردها؟
.
يذهب إتجاه إلى نفي المسؤولية الجنائية عن الدولة.  و يستند في ذلك إلى الطبيعة العامة لهذه المسؤولية طبيعة إصلاح الضرر لا الترضية، ومن ثم » للمسؤولية الدولية. فيقول البعض: إن يتحدد حق الدولة المتضررة بالمطالبة بإصلاح الضرر، وتقديم ضمانات للمستقبل، وإنما لا يمكن أن في حالة رفض  ويضف البعض الآخر قوله: إنه  تتخذ طبيعة الجزاء ضد الدولة المخطئة الدولة الوفاء بالالتزام بالتعويض فلا يوجد اليوم غير اللجوء إلى الأساليب والإجراءات السلمية التي وضعت لهذا الغرض. و إنه في مجال المطالبات الدولية بوجه خاص، ليس هناك محل للعقاب أو الجزاء في الوقت الراهن وغياب التمييز بين القول السابق وقد يدعم التقرير بأن انعدام العقاب، أو الجزاء الجنائي المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في القانون الدولي ليس إلا نتيجة لغياب السلطة التي من وظيفتها للجماعة الدولية. الدفاع عن المصالح المشتركة وإعمالا للإتجاه السابق في مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية، يقول البعض: إنه ليس هناك مجال للكلام عن القانون الجنائي، وتوقيع عقوبات جزائية، كالغرامة مثلا، على تقصير الدولة أو الإدارة في اتخاد الأدوات والتدابير اللازمة لمكافحة التلوث والتعدي على البيئة. ففي ظل الوضع الراهن للقانون الدولي الجنائي، فإنه يصعب تصور وجود اتفاقيات دولية خاصة بالتلوث تضع جزاءات جنائية في هذا المجال.
غير أن الأعمال القانونية تناهض الإتجاه السابق، وتفتح الباب لإمكان وجود المسؤولية الجنائية الدولية، وتوقيع الجزاءات والعقوبات التي تتلاءم وطبيعة أطراف دعوى المسؤولية، كالغرامة مثلا. فقد في حق البيئة. كأن تتعمد الدولة ترتكب الدولة عملا يشكل جريمة دولية ممارسة أنشطة يترتب عليها مباشرة تدمير البيئة، و تهديم نظمها الايكولوجية المختلفة، كالإغراق العمدي للمواد المشعة في البيئة المائية، أو إجراء التفجيرات النووية بقصد الإضرار بالبيئة الجوية و البحرية لدولة أخرى أو تفريغ البترول و المركبات السامة في البيئة، يكفي أن نذكر ما حدث بعد السابع عشر من يناير 1991 و أثناء حرب تحرير الكويت من التفريغ المتعمد لما يزيد على 11 مليون برميل من النفط الخام في مياه الخليج العربي، أو إحراق آبار النفط و التلوث الخطير لبيئة الهواء الجوي 
.

و لقد ذهبت بعض الآراء الفقهية إلى إمكان نشوء المسؤولية الجنائية الدولية في مجال البيئة و تتكلم بعض الأعمال القانونية عن الجريمة الدولية البيئية. خذ مثلا ما جاء بأحد المشروعات التي أعدتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بخصوص المسؤولية الدولية، حيث نقرأ في المادة يجوز أن تنشأ جريمة دولية في شكل مخالفة خطيرة للالتزام الدولي ذي الأهمية
.
و لا شك في أن التطور المستقبلي للقانون الدولي في مجال حماية البيئة سيكشف عن رغبة المجتمع الدولي في الذهاب إلى أقصى مدى لتحقيق حماية للبيئة.
الفرع الثالث: فشل القضاء و التحكيم الدولي في حل النزاعات الدولية

لقد فشل القضاء الدولي في حل النزاعات الدولية بخصوص الأضرار البيئية          ( أولا) ، و لعل أحسن دليل على ذلك هو قلة المنازعات الدولية و التضارب             و التناقض الكبير الموجود بين القضاة الدوليين في أحكامهم حول النزاع الواحد          و لجوء بعض الدول الى التحكين الدولي الذي يعتبر اقل كلفة (ثانيا) و عدم دراية المجتمعات بوجود غرفة الاتهام لدى محكمة العدل الدولية (C I J)(ثالثا).
أولا: أمثلة عن فشل القضاء الدولي

أ-   النزاع الفرنسي الأسترالي
بأغلبية ثمانية أصوات ضد ستة في 22 يونيو  وقد أصدرت المحكمة أمرها
سنة 1973 بأن تكف الحكومة الفرنسية عن إجراء التجارب الذرية التي تسبب تساقط الغبار الذري على إقليم أستراليا و ذلك بصفة مؤقتة لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى
.

و قد أخذت المحكمة في حيثيات قرارها هذا بوجهة نظر الحكومة الأسترالية إذ استندت إلى ما ورد بعريضة الدعوى الأسترالية من أسانيد لدعواها و هي :

-  اعتداء على حق أستراليا في تقرير الأعمال التي تجري على إقليمها وخاصة تقرير إمكانية تعرض أستراليا وسكانها للإشعاعات..

-  أن ما تسببه التجارب الذرية الفرنسية من إعاقة السفن و الطائرات في البحر العالي و في المجال الجوي الذي يعلوه و من تلويث للبحر العالي بالغبار الذري المشع يشكل خرقا لقاعدة حرية البحر العالي.

أن إصدار الحكومة الفرنسية عدة بيانات عن عزمها على إجراء سلسلة التجارب في الجو في الباسيفيكي وإعلانها أمام البرلمان في 2 مايو 1973 عزمها على الاستمرار في برنامج التجارب الذرية المقرر دون تعديل رغم احتجاجات أستراليا و غيرها من الدول يؤكد احتمال قيام فرنسا فورا بتجارب ذرية جديدة        و لما كانت التجارب الفرنسية السابقة في الباسيفيكي قد نتج عنها سقوط الغبار الذري فوق مساحة كبيرة من الإقليم الأسترالي و نصف الكرة الأرضية الجنوبي بصفة عامة مما أحدث تركيزا كبيرا للعناصر المشعة في الموارد الطبيعية و رفع جرعة الإشعاع الذي يتعرض له سكان هذه المنطقة فإن أي ترسيب جديد للمواد المشعة على أرض أستراليا تشكل خطر على إقليم أستراليا و سكانها ويصيبها بأضرار لن يكون بالإمكان إصلاحها.

و أضافت المحكمة في حيثياتها تبريرا لقرارها أن المعلومات المتوفرة لدى المحكمة بما فيها تقارير اللجنة العليا للأمم المتحدة الخاصة بدراسة آثار الإشعاعات الضارة المقدمة عن الأعوام من 1958 إلى 1973 لا تستبعد احتمال حدوث أضرار لأستراليا نتيجة ترسيب المواد المشعة الناتجة عن هذه التجارب على الإقليم الأسترالي.
و يتضح من استعراض حيثيات المحكمة مدى قناعتها بالأضرار التي يمكن أن تنتج عن تجارب الأسلحة الذرية لا اعتمادا على ما ورد بعريضة الدعوى الأسترالية فقط بل مما يتوافر للمحكمة من أدلة قائمة على التقارير العلمية الصادرة عن اللجنة التابعة للأمم المتحدة الخاصة بدراسة آثار الإشعاعات الضارة الناتجة عن التجارب الذرية وبصرف النظر عن إختصاص المحكمة من عدمه بنظر هذه القضية وبصرف النظر عن حكمها في الموضوع فإننا نعتبر أن في قرارها المؤقت هذا
إدانة لهذه التجارب بإعتبارها خرقا لقواعد القانون الدولي.

و نجد مما تقدم أن القاضي  عند معارضته للتجارب الذرية عموما كما أن مبدأ عدم استخدام إقليم الدولة في أعمال تعود بالضرر على الدول الأخرى مبدأ أقره الفقه والقضاء الدوليان و أوردته مبادئ إعلان البيئة الصادر عن مؤتمر استكهولم
. وقد كان لبعض قضاة المحكمة آراء مخالفة أرفقت بالقرار منهم.
ب- النزاع الفرنسي النيوزيلندي
تقدمت نيوزيلندا بعريضة دعواها في 9 مايو سنة 1973 إلى محكمة العدل الدولية (c i j) طالبة الحكم بإعتبار التجارب الذرية الفرنسية في الجو في جنوب الباسفيك تشكل خرقا لحقوق نيوزيلندا الدولية وأن أي تجارب ذرية جديدة تجريها فرنسا تعتبر إنتهاكا جديدا لهذه الحقوق وطلبت في 14 مايو 1973 أن تأمر المحكمة فرنسا بالكف عن إجراء أي تجارب ذرية تؤدي إلى سقوط الغبار الذري عليها كإجراءتحفظي حتى يتم الفصل في القضية وقد أصدرت المحكمة أمرها في 22 يونيو 1973 بأن تكف فرنسا عن إجراء التجارب الذرية التي تسقط الغبار الذري على أراضي نيوزيلندا والجزر التابعة لها وقد وردت حيثيات المحكمة مطابقة لحيثياتها في قضية إستراليا ضد فرنسا وقد سارت التي تمت في تلك القضية. 

إمتنعت الحكومة الفرنسية عن الحضور أمام المحكمة مكتفية بدفعها بعدم إختصاص المحكمةبنظر الدعوى في كتاب أودعته بهذا الشأن ولم تودع مذكرات بالرد على مذكرة كل من أستراليا و نيوزيلندا بخصوص إختصاص المحكمة كما لم تحضر جلسات المحكمة في يوليو 1974 التي ترافع فيها مندوبو كل من أستراليا ونيوزيلندا بخصوص إختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
و قد أصدرت الحكومة الفرنسية كتابا أبيض عن تجاربها الذرية في الباسيفيكي للرد فيه على دعاوى كل من أستراليا ونيوزلندا ضدها.

و قد إستهلت هذا الكتاب بالقول بأنه ما لم تتخذ إجراءات فعلية لنزع السلاح العالمي كما طالبت و لا تزال تطالب الحكومة الفرنسية و الذي سيحقق حظر الأسلحة النووية و صناعتها وتدمير الموجود منها تحت إشراف دولي فإن الحكومة الفرنسية ستستمر في سياستها الدفاعية التي تتضمن إعداد السلاح النووي الضروري لأمنها وإستقلالها ثم لحقت أوجه دفاعها عن تجاربها الذرية في الباسيفيكي على الوجه التالي:

-1  أنها إتخذت جميع الإحتياطات لكي لا تسبب هذه التجارب أي أضرار للشعوب أو للحيوان أو للنبات في العالم.

-2  إن هذه التجارب لا تخالف من ناحية أخرى أي نص في القانون الدولي المعمول به و لا يوجد ما يبرر تقييم هذه التجارب
.

ثانيا : أمثلة عن فشل التحكيم الدولي

بالإضافة للدور النسبي الذي قامت به محكمة العدل الدولية، فإن التحكيم عرف بدوره نفس المصير.
1-  قضية مصنع الصهر ترايل Trail

تعتبر قضية مصنع الصهر بترايل  
من أهم القضايا في مجال التعويض عن الأضرار الناجمة عن مشكلة تلوث البيئة بصفة عامة و على الرغم من أن هذه القضية كانت قد صدرت بخصوص تلوث الهواء الجوي و ما ينتج عنه من أضرار لبيئات الدول الأخرى فقد درج الفقه الدولي على الإستعانة بها على سبيل القياس كدليل لتعبير حقوق الدول و إختصاصاتها الإقليمية في مجال حماية البيئة بصفة عامة.
و تتلخص وقائع القضية في الآتي :
في عام 1916 أقيم مصنع الصهر بمدينة ترايل بكندا و كان يستخدم خام النحاس و الرصاص في عملياته و بعد فترة من إنشائه أصبح أكبر المصانع حجما و إنتاجا في تلك المنطقة ولقد أدت عمليات صهر المعادن إلى تطاير كمية كبيرة من أدخنة الكبريت بلغت في عام 1930 من 300 إلى 350 طن في اليوم و لما كانت مدينة ترايل قريبة من الحدود الأمريكية بمسافة سبعة أميال إلى تطاير الأدخنة الكبريتية المتصاعدة في الهواء الجوي إلى مسافات بعيدة حتى وصلت إلى الحدود الأمريكية و أحدثت أضرار بالغة بمدينة واشنطن لحقت بمزارعها و أصبح الهواء الجوي المحيط بها ملوثا و قد أسرع سكان المدينة بالشكوى إلى الحكومة الأمريكية فأقامت صحتها لدى الحكومة الكندية و اتفقت كندا و الولايات المتحدة على إحالة المشكلة إلى محكمة تحكيم دولية.
وقد تكونت المحكمة دولية مختلطة قامت بفحص النزاع و دراسته بناء على الاتفاقية المبرمة بين الدولتين في 11 يناير 1909 و التي اهتمت بتلويث المياه في مناطق الحدود و المشاكل الأخرى المتعلقة بالجوار و انتهت اللجنة بتقديم تقرير في 28 فبراير 1931 جاء به تقدير تعويض للولايات المتحدة الأمريكية قدره 350000 دولار مقابل الخسائر التي حدثت حتى أول يناير 1932 و طالبت اللجنة باتخاد مختلف الإجراءات للحد من تطاير الأدخنة من إقليم دولة كندا إلى مدينة واشنطن.

و لكن لم تتوقف الخسائر التي استمرت في التصاعد محدثة الخسائر بالمزارعين الأمريكيين فقامت الولايات المتحدة باجتماع مرة أخرى لدى كندا في 17 فبراير 1933  و انتهت المفاوضات الدبلوماسية بين الدولتين إلى عقد اتفاقية 5  ابريل 1935  في مدينة أوتاتو
 بموجب هذا الاتفاق قبل الطرفان عرض النزاع على محكمة تحكيم تشكلت من ثلاثة أعضاء تولت نظر القضية فصدر الحكم . الأول في 16  ابريل سنة 1938 و الحكم الثاني صدر في مارس1941.
2- قضية توري كانيون Torry Canyon  
و لقد أثيرت هذه القضية عندما تحطمت الباخرة الليبيرية أمام شواطئ انجلترا في بحر الشمال سنة 1976 على أثر حادث وقع لها فاضطرت إنجلترا للتدخل             و تدمير الباخرة رغم وجودها خارج ولايتها القانونية مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي السائدة في ذلك الوقت وقد إدعت إنجلترا أن تدخلها كان بهدف حماية شواطئها من تلوث الزيوت التي كانت تحملها الباخرة المذكورة و أن نظرية الحماية يسمح لها القيام بذلك و هذا الموضوع الخطير الذي لم يكن له سابقة في قاعدة الدول حيث كلفت لجنة قانونية ساهمت في أعمالها اللجنة القانون الدولي أدى إلى اهتمام منظمة البحرية الدولية I M O   بوضع تنظيم قانوني دولي يواجه حوادث التلوث البحري.

و قد تولدت عن جهود هذه اللجنة إبرام اتفاقية بروكسيل في 29 نوفمبر 1969 و قد إستهدفت هذه الاتفاقية بداية السماح للدولة الساحلية التدخل في أعالي البحار في حالة الحوادث البحرية التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث البيئة البحرية         و ذلك باتخاد الإجراءات الضرورية لحماية شواطئها و المصالح المرتبطة بها من التلوث وكانت الإجراءات التي رفضت بها الاتفاقية هي تلك الإجراءات التي تتناسب مع جسامة الخطر أو التهديد به كأن تقوم الدولة الساحلية بتدمير السفينة بعد إجلاء ركابها إذا كان هذا الإجراء هو وحده الذي سيوقف أو يقلل الضرر من التلوث و هو إجراء يتخذ أحيانا في حالات إصابة ناقلة البترول وهو نفس الإجراء الذي لجأت إليه انجلترا في حادثة إصابة الناقلة عندما قام السلاح الجوي البريطاني لتدميرها من الجو للحد من أضرار التلوث الناتج عن تسرب . البترول بكميات كبيرة من الناقلة وقد نصت المادة 221 من اتفاقية قانون البحار عام 1982 ليس هذا في الجزء ما يمس حق الدول عملا بالقانون الدولي العرفي منه و الإتفاقي في أن تتخذ و تنفذ خارج بحرها الإقليمي تدابير تتناسب و الضرر الفعلي أو الداهم لحماية سواحلها أو مصالحها المرتبطة بها بما في ذلك صيد الأسماك مما يترتب على حادث بحري أو على أعمال تتصل بهذا. الحادث من تلوث أو تهديد بالتلوث متوقع إلى حد معقول أن يسفر عن آثار ضارة كبرى
.

 لقد تم بناء السفينة توري كانيون في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1959 وكان طاقمها معظمه من الإيطاليين و كانت مستاجرة شركة البترول الإنجليزية.

و ناقلة البترول توري كانيون تسع حمولتها 55 ألف برميل حوالي 119 ألف طن
 .
قام ربان السفينة بالعبور بين الأرخبيل لكي يوفر نصف ساعة بدورانه حول الأرخبيل حيث توجد صخور سبعة بين جزر الشيلي و لاندرز وعند دخول البوغاز رأى القبطان إستبدال القيادة الأوتوماتيكية بالقيادة اليدوية عن طريق الدفة إلا أن العمود الذي يستخدم في القيادة كان موكلا و أثناء محاولة القبطان لإصلاحه إصطدمت الناقلة بالصخور.

وقد شكلت لجنة للتحري و التحقق من قبل ليبيريا و نسب الإهمال إلى القبطان و جاء بتقرير اللجنة ما يلي:

- إرتكب الربان خطأ ملاحيا عندما أراد العبور شرق الجزر
- ترك الربان السفينة للقيادة الأوتوماتيكية لفترة طويلة في منطقة خطرة      و نسبت اللجنة المسؤولية الكاملة لقبطان السفينة .
لقد حدث تلوث كبير تكبدت من جرائه كل من الحكومة الانجليزية والحكومة الفرنسية مئات الآلاف من الجنيهات من أجل تطهير سواحلها من التلوث ولقد وصلت البقعة السوداء إلى سواحل  1967 و لتطهير الشواطئ تم رفع 10 آلاف طن من الرمال والزلط مما تكلف  بريطانيا 11 مليون فرنك أما عن طيور الشواطئ الشمالية فقد اختنقت نصفها في بريطانيا وكانت قد هلكت بسبب هذه الكارثة. ويقدر بعض العلماء أن الأضرار التي أصابت الثروة الحيوانية والنباتية والمائية بسبب كارثة توري كانيون كانت تعادل ما قد ينتج عن انفجار قنبلة ذرية.

و لقد كان لهذه الكارثة الفضل الأول في إزاحة الستار بالنسبة للمعلومات حول تأثير تلوث المياه البحرية بالمواد النفطية على الأجسام الحية.

إذا كانت العلاقات بين مؤجر السفينة و المستأجر الباطن وشركات التأمين تنضمها العلاقات التعاقدية المبرمة بين كل منهم و أن فعل الحكومة البريطانية بقنبلة السفينة لم تثر الإحتجاج لا من طرف الأفراد المعنيين و لا من طرف حكوماتهم الوطنية إلا أن الأمر لم يعد كذلك و يختلف بالنسبة لحكومة بريطانيا          و فرنسا و رعاياهما الذين تضرروا من الكارثة و تتمثل الأضرار التي لحقت بالحكومتين الفرنسية و البريطانية بأن كل منهما تحملت تكاليف باهظة في مقاومة التلوث و تطهير سواحلها كما تحملت كل من الحكومتين دفع مبالغ على ذمة التعويض لرعاياهم الذين لحقهم أضرار من الكارثة ولكن ذلك إقتصر على التعويضات البسيطة أما الأضرار البالغة التي أصابت رعاياهم فلم تقدر على تحمل مبالغ التعويض و أثرت كذلك البقعة السوداء على النشاط السياحي في الدولتين           و أيضا على النشاط الإقتصادي الذي تمثل قي هلاك الثروة السمكية و لذلك أقامت كل من الحكومتين دعوتين للتعويض عن الأضرار التي نجمت عن الكارثة
 و بعد دراسة الموضوع من جانب الحكومة الفرنسية رأت اللجنة التي تبنت القضية أن ليبيريا و هي الدولة التي كانت توري كانيون ترفع علمها لا تتحمل أي مسؤولية عن وقوع الحادث حيث تبين من تقرير لجنة الفحص و التحري أن ليبيريا لم ترتكب أي عمل غير مشروع وفقا لأحكام القانون الدولي حيث ثبت من التقرير أن السفينة التي منحتها علمها مجاملة كانت صالحة وفي حالة جيدة كما و أن مستوى تدريب الطاقم كان كافيا وفقا للمعايير الدولية، مشهور عنه أنه له خبرة واسعة ومن هنا رأت اللجنة أنه لا يوجد نص في القوانين الوضعية أو القانون الدولي يحمل ليبيريا مسؤولية الشركة المسؤولة عن تشغيل الباخرة و ذلك بموجب عقد تسجيلها الموجود في برمودا.

و كذلك توصلت أيضا إلى عدم إختصاص المحاكم الفرنسية بنظر النزاع وكذلك إستنادا إلى وقوع الكارثة بالقرب من الشاطئ الإنجليزي من مناطق تعتبر في عرض البحر وأن خطر الكارثة إمتد إلى الشواطئ الفرنسية من خلال المد الأسود الذي نتج عن الحادث مما جعل الحكومة الفرنسية. ليست مختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد السفينة
.
و لهذه الأسباب فقد رأت اللجنة إقامة دعوى الحكومة الفرنسية على الشركة المدعى عليها في الولايات المتحدة الأمريكية بإعتبارها موطن الشركة الأم مالكة السفينة.
ثالثا: غرفة الإتهام على مستوى محكمة العدل الدولية

حسب الفقهاء و المختصين و على رأسهم الفقيه دوبسن و الفقيه الفرنسي رانجيف لم تتلقى غرفة الإتهامات على مستوى محكة العدل الدولية أية شكوى حتى سنة 2008 ،و يأملون أن تكون دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية ، أول دولة تدع شكوى نتيجة المساس ببيئتها من طرف الدول المجاورة و هي رواندا ،بورندي و أوغندا ،كما كان الشأن با لنسبة لمحكمة الجنائية الدولية في قضية طوماس لوبانغا ، حيث كان لها السبق بين دول إفريقيا و العالم في ذلك.

مع العلم أن الغرفة الخاصة بالبيئة لدى محكمة العدل الدولية تطبق قانون المحكمة فيما يتعلق بشروط قبول الدعاوي و منها على وجه الخصوص الإشارة في الإتفاقيات إلى إختصاص محكمة العدل الدولية با لنظر في المنازعات التي قد تثور بين الأطراف ،كما أن دورها قد يكون ملزم أو تفسيري أي إستشاري حسب إرادة الأطراف .

و يبقى السؤال مطروح هل العيب في هذه الغرفة أم العيب في المحكمة التي تكون قد تجاهلت  دورها و لم تعلن عليه صراحة أم ان العيب في الدول التي لم تكثرت لها و لم تكترث بذلك لمشاكل البيئة حيث كما سبق الإشارة تعد النزاعات على أيادي الأصابع ،هذا علاوة على فشل القضاء و التحكيم الدولي على حلها
.
المطلب الثاني : دعوى الضرر البيئي
تعتبر البيئة من التراث الانساني المشترك للبشرية و عندما تتاثر هذه الاخيرة جراء نشاطات معينة بفعل الإنسان فتحدث أضرار بيئية على الغير ما حتم في ذلك تعويض المضرور و من أجل المطالبة بالتعويضات يجب شروط لرفع الدعوى           ( الفرع الاول) إضافة إلى ذلك  الوقاية تبقى افضل حل لذلك (الفرع الثاني).
الفرع الاول : شروط دعوى الضرر البيئي

لقد أوضحنا فيما سبق حقيقة غاية في الاهمية و هي أن البيئة ملك للجميع       و هذا ما يجعلها تختلف عن الحقوق الاخرى. فان القانون دائما يحمي الحقوق الخاصة لا الحقوق العامة.
و إنّ لكل شخص الحق في التقاضي و هو مكفول بقوة الدستور (أولا) زيادة على هذا فانه يتبادر الى الذهن أن الدولة هي صاحبة السيادة على ثراواتها الطبيعية فلها الحق في رفع الدعاوى (ثانيا) و هذا للمحافظة على بيئتها (ثالثا) غير ان الاشكال المطروح هو في حالة الموارد البيئية المشتركة ما هو مصيرها (رابعا).
أولا: شروط قبول الدعوى

خلافا للضوابط العامة في المصلحة كشرط  لقبول الدعوى، فإن المصلحة في مجال البيئة تكون ذات طابع مستقبلي و غير حال و كذلك فهي غير مباشرة            و غير شخصية.  و لعل ذلك هو السبب في ضرورة وجود معايير خاصة لقبول دعوى التعويض في هذا المجال و في الوقت نفسه يتعين تحديد الأشخاص الذين يكون لهم أهلية الإدعاء القضائي لهذه الدعوى. و فيما يتعلق بالمخلفات البيئية، فلها عدة تفرعات مدني، جنائية، إدارية.  و هذا التفرع  يؤثر بلا شك على شروط قبول الدعوى. 
و حيث أن دعوى التعويض هي دعوى مسؤولية، فيجب قبل اللجوء إليها من توافر أركان المسؤولية في جانب المتسبب في التلوث
. و وفقا  ق إ م إ  فإن الدعوى هي الوسيلة التي يلجأ إليها الشخص قانونا ليطالب بالحفاظ على حقوقه          و مصالحه المشروعة . و لكي تقبل دعوى التعويض، فلا بد أن يتوافر أولا على أهلية الإدعاء لدى القضاء. بالإضافة لشروط الأهلية يجب توافر المصلحة من  جانب المدعى.
ثانيا: أهلية الإدعاء

بصفة عامة، فإن حضور الطرف أمام القضاء لا يكون مقبولا إلا إذا توافرت لديه الأهلية التي حددها القانون لممارسة الحق في التقاضي.  و على حد تعبير أحد الفقهاء الفرنسيين، فإن أهلية التقاضي تمثل الشرعية الخارجية للدعوى، و على ذلك فعندما يكون الشخص قاصرا أو لبس لديه ترخيص بالتصرف، فيتم استبعاده من الدعوى. و بمعنى آخر، نكون بصدد حالة عدم قبول نهائي لهذه الدعوى.            و يلاحظ أن عدم توافر الأهلية الخاصة بالادعاء لدى الشخص يجعله مجرد نت حقه لهذا يحتاج لنائب يتولى مباشرة هذا الحق نيابة عنه. هذه الأهلية يجب توافرها سواء كان المدعي شخص طبيعي أو شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص. 
و وفقا للتحليل السابق، فإن غياب الأهلية يعد فقط عنصر موضوعي يكون جزائه  البطلان و النقطة التي تحتاج إلى بحث عند الحديث عن الأهلية هي الصفة التي تتوافر في الشخص كي يقبل ادعائه.  هذه الصفة تتوفر دون مشاكل و دون حاجة لإثبات عندما يدافع الشخص أو يطالب بمصلحة شخصية و مباشرة له.                و الصفة تهم قي المقام الأول الأشخاص المعنوية  و لذلك فيتعين التمييز  بين الصفة التي يجب توافرها في الأشخاص المعنوية عن تلك التي يجب توافرها في المدعي عندما يكون شخص طبيعي يمارس حقا شخصيا له ومنطقيا أن تصبح الدعوى غير مقبولة إذا لم تتوافر هذه الصفة في المدعي.

و حيث أن النشاط البيئي يتعلق بشكل غالب بالشركات و نشاطها، فإن السؤال الذي يمكن طرحه يتعلق بأهلية الإدعاء لدى شركة تحت التأسيس أي في مرحلة الإنشاء فقط و هل يحق لهذه الشركة الإدعاء القضائي أم لا.  أجاب على ذلك القضاء الفرنسي حينما قرر مبدأ إمكانية ممارسة الإدعاء القضائي باسم شركة في مرحلة التكوين. و إذا أخذنا في اعتبارنا أن من حق كل شخص معنوي الإدعاء القضائي، فإن حقه هذا مقيد حسب هدفه الاجتماعي وفقا للائحته الأساسية 
.         
فإن دعوى إحدى الجمعيات تم  رفضها و أشارت المحكمة إلى أن هدف الجمعية الأساسي
 هو الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للعائلة و ليس من بين أهدافها المطالبة بالحفاظ على التوازن البيئي للثروات الطبيعية و الإدعاء القضائي بشأن هذه الأخيرة يكون أمرا غير مقبولا في ضوء النظام الأساسي للجمعية وما نص عليه من أهداف. و بالمقابل فقد قبلت دعوى الاتحاد الفرنسي لجمعيات حماية الطبيعة حيث أن هدفها الرئيسي الواضح من النظام الأساسي له هو الحفاظ على الطبيعة والدفاع عنها بأية وسيلة قضائية أو غير قضائية.
ولكي تكون الدعوى مقبولة، فبجانب توافر أهلية التقاضي، هناك مصلحة ذات شروط خاصة يجب توافرها.
ثالثا: المصلحة

من المهم في البداية ألا نخلط بين المصلحة في الدعوى وبين الضرر الذي يلحق بالمدعي.
فتخلف المصلحة في الادعاء لا يمكن أن يبرر، وفقا لقانون ، لمجرد أن الناتج عن خطأ بسيط لم يتم إثباته، خصوصا و أن حقيقة الضرر و إثباته هي من مسائل الموضوع التي يجب التحقق منها بواسطة القاضي. و كقاعدة عامة، إذا لم تكن ممارسة الدعوى ستعود بالمنفعة على من يمارسها، يكون طبيعيا أو يقضي بعدم قبول ادعاؤه و رفضه دون حاجة لتقدير الأموال محل الادعاء. و لقد تطلب المشروع شروطا يجب توافرها في المصلحة كي تقبل الدعوى.  
و ضرورة وجود المصلحة مطلب تقليدي مستقر عليه وفقا لقاعدة أنه لا مصلحة، لا دعوى. وعلى ذلك فإن الحق في الادعاء لا يمكن أن يمنح إلا للشخص الذي له مصلحة مشروعة من دعواه، ومما لا شك فيه إن إثبات مشروعية المصلحة أمر يعترضه صعوبات فنية في مجال البيئة أولا و بجانب المشروعية فيجب أن تكون المصلحة مباشرة و شخصية و ثانيا و تجدر ملاحظة أن هذه الشروط يجب أن تتوافر في المصلحة سواء بالنسبة للمدعي أو للمدعى عليه            و كذلك بالنسبة لكل من يتدخل في الدعوى من الغير.

رابعا : الصفة في دعوى المسؤولية عن الإضرار بالموارد البيئية المشتركة

تتكون البيئة الإنسانية من عناصر أو موارد حية و أخرى غير حية. و هذه وتلك تنقسم إلى قسمين:  عناصر أو موارد إقليمية، و هي تلك التي توجد على إقليم الدولة البري أو البحري أو الهوائي، و تخضع لسيادتها. و هناك العناصر أو الموارد الدولية أو المدولة و هي التي تخرج عن نطاق ممارسة الإختصاص الوطني لدولة ، معينة. و تلك هي الموارد المشتركة و منها موارد أعالي البحار            و الفضاء الخارجي، و تشكل ما يسمى بالتراث المشترك للإنسانية.
و الثابت في القانون الداخلي و الدولي، أنه لكي توجد المسؤولية و الحق في التعويض، يلزم أن يوجد ضرر يلحق بشخص له مصلحة يحميها القانون، و يكون لذلك الشخص صفة في رفع دعوى المسؤولية.

و لا توجد مشكلة خاصة بالنسبة لموارد البيئة الإقليمية، فإذا لحقها ضرر من أنشطة معينة، فيكون للدولة صاحبة الإختصاص الإقليمي صفة في رفع دعوى المسؤولية ضد من قام بتلك الأنشطة، من أجل إصلاح الضرر.

أما بالنسبة للموارد البيئية المشتركة، فإن التساؤل، يثور حول من له الصفة في تحريك دعوى المسؤولية ضد من قام بأنشطة أضرت بها.  و إذا قلنا إن تلك الموارد هي تراث مشترك للإنسانية، فمن هو ممثل تلك الإنسانية، أو الجماعة الدولية، في الحفاظ على عناصر ذمتها المالية؟
تلك هي فكرة الدعوى الجماعية أو الشعبية فهل لها وجود في قانون  المسؤولية الدولية؟
يذهب رأي في الفقه و القضاء إلى رفض تلك الفكرة.  فيقول البعض إن القانون الدولي لا يعرف فكرة الدعوى الشعبية . و معنى هذا أنه يمتنع على الدول أن ترفع دعوى على أسس عامة بغرض منع التلوث الضار بالبيئة بوجه عام. فلا يجوز لدولة معينة أن ترفع دعوى المسؤولية إلا إذا كان لها مصلحة مباشرة في الدعوى. أما مجرد وجود مصلحة عامة في الحفاظ على البيئة الإنسانية ككل، فلا
يعد أساسا قانونيا لقبول الدعوى.
وإذا كانت محكمة العدل الدولية لم ترد على هذا القول، فإن بعض الآراء الاستقلالية لقضاة المحكمة رفضت صراحة فكرة الدعوى الشعبية، فيقول القاضي دي كاسترو إن  المدعي ليس له أية صفة قانونية تسمح له بأن يتصرف كمتحدث باسم المجتمع الدولي و يطلب من المحكمة إدانة سلوك فرنسا و في قضية جنوب غرب أفريقيا، سبق للمحكمة أن رفضت بنحو قاطع فكرة الدعوى الشعبية
 .
الفرع الثاني : تجنب النزاعات البيئية الدولية و تسويتها

لم تبدأ الحكومات و الأشخاص بإدراك أهمية مشاكل البيئة الدولية و إعتبارها من المسائل الجديرة بالاهتمام العالمي إلا في الفترة الأخيرة، و خاصة بعد إنعقاد مؤتمر إستكهولم سنة 1972 ، و ذلك لحداثة الموضوع نسبيا و قد أخذت أهمية الموضوع في البروز من خلال تزايد الخلافات البيئية.

فقد أصبحت الحكومات أكثر حساسية إزاء هذه المشاكل التي ارتفعت احتمالية تدويلها؛ لذلك تفجر العديد من الخلافات في مناطق مختلفة من العالم، و تتمثل هذه الخلافات في عدة ميادين منها: موضوع استخدام  و تلويث الأنهار الدولة                     و البحيرات، و تلويث البحار و المحيطات و تجارب الأسلحة النووية، و إجراء التجارب العلمية على سطح الأرض، أو في الفضاء الخارجي و كذلك ما ينجم عن النزاعات المسلحة من أضرار .
و نشأت خلافات أخرى بسبب إجراءات اتخذتها دول معينة من جانب واحد لحماية مصالحها البيئية الوطنية و سياستها هي هذا المجال، حيث يمكن أن تتمخض هذه الإجراءات عن أضرار مدمرة لمصالح دول أخرى.

و أخيرا فإن هذا الميدان من الدراسة يصعب تجزئته؛ فليس الممكن الحديث عن تسوية النزاع؛ دون الخوض في موضوع تجنب أو منع النزاعات ( أولا) وبات من المؤكد أن توقع نشوب النزاع و منعه قبل حدوثه (ثانيا) أفضل من تسويته بعد نشوبه.

أولا:الإجراءات الوقائية لتجنب النزاع البيئي

أجاب الأستاذ ريتشارد بيلدر، قبل أكثر من 20 عاما على تساؤل، بخصوص وجود التزامات على الدول بموجب القانون الدولي تتعلق بتجنب النزاع البيئي، قائلا إن القانون الدولي لا يفرض في المرحلة الحالية أي التزام عام على الدول لتجنب النزاعات، و بشكل أكثر تحديدا لاستخدام طريقة معينة لتحقيق هذه الغاية رغم إنه لا يتوفر على دليل واضح أو مباشر على وجود التزام في هذا المجال .

 يرى البعض أن القواعد القانونية لحماية البيئة ولدت منذ زمن بعيد يمتد إلى بداية القرن التاسع عشر؛ مستندين  إلى معاهدة باريس لسنة 1814 ، المنظمة لاستخدام مياه نهر الراين بين الدول التي يمر بها، و اتفاقيات الصيد و الرقابة الملاحية في بعض الأنهار الدولية، و مناطق المياه العذبة الحدودية و غيرها.

أ- مفهوم تجنب النزاع في المنظور البيئي
يتلخص مفهوم تجنب النزاع أو وقوعه في المنظور البيئي، بأنه قد يحدث ضررا معينا لا يمكن تعويضه بالمال مهما كان حجم التعويض المالي كبيرا، و لن تفلح أية جهود، مهما كانت جدية في إعادة المنطقة الملوثة أو الممتلكات أو الموارد المتضررة إلى ما كانت عليه.

و لذلك يكون المقام الأول للإجراءات الوقائية في منع أو تجنب وقوع مثل هذا الضرر، باعتباره أفضل من الاعتماد على الإجراءات التعويضية التي تتم من خلال وسائل تسوية النزاعات
.

أساس هذا الالتزام في قرار محكمة العدل الدولية الدائمة، في قضية مصنع شورزوف سنة 1927 ، حيث جاء فيه :  إن التعويض يجب قدر المستطاع أن يزيل جميع آثار العمل غير المشروع، و إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع هذا  العمل.
يشير إلى أن هذا القرار يمثل القانون الدولي العرفي، حيث يلزم مرتكب العمل غير المشروع بدفع تعويضات؛ إلا أن هذا المبدأ يقتصر على الحالات التي يستطيع فيها التعويض، قدر المستطاع إزالة آثار العمل غير المشروع  و إعادة الوضع إلى ما كان عليه، فهو يرى أنه في حالات الضرر البيئي التي لا يمكن فيها إزالة آثار نتائجها السلبية، من خلال إعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو التعويض عن الضرر الذي يلحق بحالات التمتع بالبيئة، التي لا يمكن تحديد تكاليفها و بالتالي فهي غير قابلة للتعويض، فإنه ينبغي تجنب مثل هذا الضرر من البداية، و ذلك من خلال وضع آليات تشجع الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية في المجال البيئي.

كما إن وضع الإجراءات القابلة للتطبيق في مكانها الصحيح من أجل تجنب النزاعات الدولية، هما الطريقتان الواقعيتان لضمان تنفيذ فاعل لالتزامات الدولية الناشئة بموجب معاهدات بيئية، و لتعزيز الالتزام بمثل هذه المعاهدات.

و يعتقد البعض أن التركيز ينبغي أن يكون على تجنب النزاع، من خلال إنشاء منظمات دولية قادرة على لعب دور فاعل في المسائل البيئة، و بتقوية قدرة الهيئات الإدارية و القضائية و الوطنية على الاستجابة للدعاوى الخارجية؛ مما يمكن من الحيلولة دون أن تصبح القضايا البيئية مصدرا للخلاف بين الدول
.

و  بهذا يتضح أن السبب المنطقي وراء التأكيد على منع أو تجنب النزاعات البيئية؛ ناجم في الأساس عن التفضيل الواضح لسياسة توقع و منع وقوع الضرر البيئي، على سياسة رد الفعل و إصلاح الضرر، و هو ما يتفق مع قاعدة "الوقاية خير من العلاج"، و مع القاعدة الشرعية و القانونية "درء المفاسد أولى من جلب المصالح".
ب - تطور مفهوم تجنب النزاع البيئي
لقد تمت دراسة مفهوم تجنب النزاع كمفهوم متميز عن تسوية النزاعات لأول مرة في مؤتمر عقد عام 1974 ، و توصل المؤتمر إلى رأي بالإجماع مفاده: ضرورة بذل الجهود الرامية إلى وضع إجراءات عملية لتشجيع الدول على تجنب النزاعات التي قد تنشأ بينها، إضافة إلى الاهتمام التقليد ي  بالإجراءات الخاصة بالتسوية السلمية للنزاعات في حالة وقوعها.
و قد ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، مفهوم تجنب النزاع كمفهوم متميز عن تسوية النزاع، في ضوء الرأي الذي توصل إليه مؤتمر بيلاجو بإعتباره عنصرا مهما يمثل الوسيلة التي يمكن أن تسعى من خلالها الدول إلى تقليل النزاعات بصورة عامة إلى الحد الأدنى.

و تقوم هذه الفكرة على أساس، أنه في أية مرحلة مبكرة، مثل مرحلة التشاور، ينبغي إلتزام الأطراف بتبادل الإعلانات التامة كتابة، عن مواقفها موضحة الحقائق و جميع الملاحظات ذات الصلة، و غيرها من الأمور الأخرى            و ذلك لأن التجربة قد أظهرت أن النزاعات غالبا ما كانت تبقى متأزمة لفترة طويلة؛ لأن أي من هذه الأطراف لم يكن حتى وقت متأخر جدا على علم بالطبيعة الكاملة لموقفه الخاص و موقف الطرف الآخر.

إلا أن الدعوى لتبادل المعلومات بقيت في صميم خطة تجنب النزاعات              و بشكل خاص على النزاعات البيئية، و في عام 1989 ، أعادت النمسا طرح هذا المفهوم مجددا، مؤكدة على أنه: ينبغي على المجتمع الدولي أن يجد طرقا جديدة للتصدي لتدهور البيئة المتزايد، الذي شكل تهديدا محتملا للسلام  و الأمن الدوليين
، و قد اقترحت تأسيس نظام مماثل لنظام حفظ السلم، بواسطة القبعة الزرقاء، مشيرة إلى نظام القبعة الخضراء للحفاظ على البيئة، وأن تقتصر مهمة هذا النظام على منع و تسوية النزاعات البيئية، و تسهيل عمليات التحري عن أي وضع يشكل، من وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة، خطرا على عموم سكان الأرض.

إن هذا المقترح مهد الطريق لمزيد من المساهمة في تطوير مفهوم منع النزاعات في مجال البيئة، حيث تمت متابعة هذه المسألة بمثابرة خلال الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص 1992 ، و كانت مسألة منع تجنب النزاعات بين المسائل التي تم طرحها أمام - بالبيئة و التنمية  1990 مجموعة العمل القانونية؛ التي تم تشكيلها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وقدم مقترح دعا إلى دورا أساسيا، وأن  تأسيس لجنة تقصي يلعب فيها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  UNEP تتضمن الإجراءات الخاصة بمنع النزاعات  من خلال العناصر الرئيسية التالية:

-1 الدولة التي طلبت معلومات حول موقف معين يتهدد البيئة، يجب أن تطلب تشكيل لجنة تحقيق من الدولة التي نشأ على أرضها الموقف. وينبغي إعلام المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بذلك، ويجب اختيار أعضاء لجنة التحقيق من قائمة الخبراء في شؤون المسائل البيئية، والتي سيتم تشكيلها و إدارتها من قبل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، على أساس الترشيحات التي  ترد من الدول المعنية بالموقف.
-2 ينبغي على لجنة التحقيق أن توضح وتثبت الحقائق الفعلية للموقف           و ينبغي أن تدقق في النشاط، أو الإهمال، الذي تسبب في نشوء الموقف، و أن تستمع إلى الدول المعنية، و كذلك إلى أي شخص أو وكالة قادرة على تقديم معلومات وثيقة الصلة بالموضوع، و يجب أن تقدم الدول المعنية كل الدعم الممكن إلى لجنة التحقيق، حق الوصول إلى أي وثيقة، و كذلك الوصول إلى موقع النشاط، الذي  أدى إلى نشوء الموقف
.
و بالفعل ثار الجدل حول مفهوم النزاعات في مؤتمر ريو فبالرغم من الدفاع الذي تبناه البروفيسورو نفريد لانغ، فقد أصرت البلدان النامية على عدم إقتناعها به، على أن أساس مفهوم منع النزاعات، سيتحول إلى مفهوم مشابه لتلك الإجراءات المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان النامية، كما هو الحال في المسائل الخاصة بحقوق الإنسان، أو أنه سوف يستخدم لمجرد ضمان حل مبكر لمشكلة من المشاكل؛ و إنه مفروض من قبل الأقوياء وذوي النفوذ باسم المنع             و لذلك فإن البلدان النامية في مؤتمر ريو وافقت فقط على الإشارة إلى مفهوم تجنب النزاعات في النص النهائي، ولهذا تنص الفقرة العاشرة من الفصل التاسع         و الثلاثين من جدول أعمال القرن ( 21 ) على ما يلي:

- في مجال تجنب وتسوية النزاعات، يتوجب على الدول إجراء المزيد من الدراسة والبحث  الطرق لغرض توسيع نطاق التقنيات المتاحة في الوقت الحاضر وجعلها أكثر فعالية، مع الأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، التجربة ذات الصلة بموجب الاتفاقات الدولية القائمة، والمعاهدات والمؤسسات وحيثما كان مناسبا، إجراءاتها التطبيقية مثل:  طرق تجنب النزاع  والتسوية
.

 و قد  قدمت المقترح سبع دول هي: النمسا، التشيك والسلوفاك، هنغاريا ايطاليا، ويوغسلافيا، وبولندا.

كذلك الإجراءات الخاصة بتبادل البيانات و المعلومات، و الإشعارات                        و المشاورات المتعلقة بالموقف التي قد تؤدي إلى نزاعات مع دول أخرى في ميدان التنمية المستديمة، و إجراءات الوسائل السليمة الفاعلة لتسوية النزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك و حيثما كان مناسبا، الإلتجاء إلى محكمة العدل الدولية و مضامين المعاهدات المتعلقة بالتنمية المستدامة و في نفس الاتجاه توصلت مجموعة من الخبراء المختصين بالبيئة لصياغة مسودة معاهدة دولية خاصة بالبيئة و التنمية
، حيث تنص المادة  61 منها، و الخاصة بالامتثال و تجنب النزاعات على ما على الدول الأطراف المحافظة أو تعزيز الإجراءات القائمة و الآليات ذات المنهج القانوني ما يلي لمساعدة و تشجيع الدول على الامتثال كليا لالتزاماتها، و تجنب النزاعات البيئية، و يجب أن تطور مثل هذه الإجراءات   و الآليات و المتطلبات البيانية و تقويتها و أن تكون بسيطة و واضحة و مرنة أما على صعيد الممارسة الدولية، فمن خلال لجنة التحقيق، المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية الأوربية، و الخاصة بتقييم الأثر البيئي عبر الحدود التي أنشأتها اتفاقية عام 1991 م، فإنه يمكن لأي طرف من طلب إجراء تحقيق في حالة عدم التواصل إلى اتفاق حول احتمال حدوث تأثيرات بيئية هامة عبر الحدود، من عدمه، كما يمكن للجان التنفيذ في هذا السياق أن تلعب دورا مؤثرا، لأنها جزءا من المنبثقة عن المعاهدات التي تعالج موضوع البيئة، و المواضيع ذات الصلة.

ثانيا : العناصر الأساسية لتجنب النزاع البيئي

استنادا إلى الأعمال التي أعقبت مؤتمر بيلاجو، والمتمثلة في مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، و توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية  1992        و  أعمال الخبراء القانونيين في المجال البيئي، يمكن إيجاز العناصر الأساسية لمنع أو تجنب النزاع البيئي كما يلي:

-1 التشاور المسبق:  وهو من الوسائل السياسية، و يهدف إلى تشجيع تبادل وجهات النظر و المعلومات بهدف تمكين الأطراف المعنية من تقديم طبيعة و مدى المشاكل المتوقعة و محاولة تجنب الأعمال التي قد تفضي إلى تدمير هذه العملية. إن التشاور المسبق يأخذ في الإعتبار الحاجة إلى الإشعار في الوقت المناسب عن النشاطات المخططة، التي يحتمل أن تؤدي إلى أضرار بيئية عبر الحدود.

-2 تقصي الحقائق:  يعني تحديد و توضيح الحقائق المحددة التي تكتنف النزاع، و بذلك يتم تمكين الأطراف المعنية من وضع الخيارات المحتملة لمعالجة المشكلة، حتى يتم تقليص نشوب نزاع شامل.

-3 لجان التحقيق:  وهو إجراء يتعلق بإيجاد طرف ثالث، تستطيع بواسطته الأطراف المعنية، طرح المسائل المتنازع عليها مباشرة، من خلال التشاور              و إجراءات تقديم المعلومات و تقصي الحقائق لغرض حل النزاع خارج إطار التسويات القضائية الرسمية.

و قد تم النص لأول مرة في مؤتمر لاهاي سنة 1899 ، و طبقت لأول مرة في النزاع الذي نشأ بين روسيا و بريطانيا سنة 1904 ، خلال الحرب الروسية اليابانية، عندما ألقى الأسطول الروسي القنابل خطأ على بواخر الصيد البريطانية  و تشكلت لجنة تحقيق و بناء على تقريرها عوضت روسيا بريطانيا عما أصابها من ضرر، ثم طورت هذه الوسيلة خلال سنتي 1913 و 1914 و تعرف باسم معاهدات بريان .و إن كانت الفكرة قديمة من حيث الوجود إلا أن استعمالها كان عرضي و ظرفي و المطلوب اليوم تعميمها في المسائل البيئية
 .

-4 المصالحة: بإعتبارها إجراءات طرف ثالث مطلع وغير ملزمة، قد تستخدمها الأطراف وتتأسس المصلحة من خلال تقصي الحقائق، أو لجنة تحقيق  أو التشاور المباشر، و تضع مقاييس للمسائل التي تثير النزاع، و لكنها ترغب في عزلها، و إذا أمكن تجنب الإجراءات القضائية التي تقوم بها محكمة أو هيئة تحكيمية.

-5 الوساطة: بإعتبارها وسيلة تسمح لطرف ثالث بالتدخل في النزاع بموافقة الطرفين، واقتراح حل ودي للمشكلة القائمة بينهما. والنتيجة التي تنتهي إليها الوساطة ليست ملزمة لأطراف  النزاع، على عكس أحكام التحكيم.
-6 أجهزة تنفيذ الالتزامات: ويمكن أن تتخذ هذه الأجهزة أشكالا مختلفة؛ فقد تتم متابعة التنفيذ من خلال هيئة مشكلة بموجب معاهدة، تعمل على عقد مشاورات بين الأطراف، وهذا هو الأسلوب الذي ينص عليه بروتوكول مونتريال 1987 وغالبا ما يشار إليه بآلية متابعة الدول، كما إنه قد تباشر الإجراءات بطرق أخرىومنها أن تجري متابعة أمر تنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدات البيئية، من خلال نص المعاهدة على تشكيل أمانة أو مؤتمر الأطراف المعاهدة، مخولة بتسليم تقارير دورية من الدول الأطراف، وهي الصيغة الغالبة في المعاهدات البيئية، وأن تطلب الأمانة معلومات إضافية من أية دولة طرف تعتبر تقريرها غير كامل، وفي أحيان أخرى تقدم الدول الأطراف ذاتها . تقارير تتضمن المشاكل التي تعاني منها في تنفيذ التزاماتها التعاهدية.
وتساعد هذه الأجهزة الدول الأطراف في المعاهدة بتنفيذ التزاماتها كاملة، مما يقلص من حالات الاختلاف بين أطراف المعاهدة إلى الحد الأدنى، ويتم بالتالي تجنب النزاعات.

إن أجهزة تجنب النزاعات المشار إليها أعلاه، غير مستقرة بأي حال من الأحوال، وعلى الرغم من النص على بعضها في المعاهدات البيئية؛ إلا أنها ما زالت بحاجة للتقييم النقدي فيما يتعلق بكيفية تفعيلها من خلال نصوص المعاهدات بهدف تحقيق منع أو تجنب النزاعات البيئية، باعتبارها جزء من إجراءات التسوية التقليدية الواردة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن التأكيد على أن منع النزاعات يعتمد إلى حد كبير على القبول الضمني من المتنازعين المحتملين لمدونة محددة للسلوك، والاعتراف بأن حكم القانون في المجال الذي يعملون فيه يطبق وإن معايير السلوك موجودة.
الـخـاتــمــة
يعتبر موضوع الشركات المتعددة الجنسيات و البيئة من المواضيع الجديدة التي أصبحت حديث العام و الخاص و هي تعتبر من الأمور المعقدة نتيجة لوجود تناقض بين المصطلحين و هذا في ظل تغير النسق الدولي.

و بعد مرور أكثر من إثنين و أربعين سنة على عقد أول مؤتمر دولي يعالج موضوع البيئة من خلال مؤتمر ستوكهولم الذي يعتبر اللبنة الأولى لقيام علم جديد يهتم بالبيئة إلا أن الملاحظ من خلال ما نشهده في العالم اليوم فان المشكل العصر و هو التلوث في تفاقم متزايد.

و الحقيقة التي يمكننا أن نؤكدها هي أن الشركات المتعددة الجنسيات تسعى جاهدة باستعمال جميع الطرق سواء في بلدانها الأصلية او في الدول المضيفة لها إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح، و هي لا تكتفى بذلك بل تتوسع في أرجاء المعمورة بزرع و نشر مجموعة كبيرة من الشركات الوليدة  و هذا على حساب شيء واحد و وحيد و هو عدم إحترام السياسات البيئية، التي تهدف إلى المحافظة على هذا المورد الغير المتجدد، و الذي يكون في أغلب الأحيان لصالح هذه الشركات.

إن الدول النامية من خلال جلب رؤوس الأموال إلى أراضيها فهي تسعى جاهدة إلى إستنهاض شعوبها و توفير لهم المزيد من التنمية الإقتصادية بمختلف أهدافها و هذا، دون مراعاة للأثار السلبية لهذه الأخيرة، لهذا توالت المؤتمرات العالمية لإظهار العلاقة فيما بينهما.

إن المهم في هذه الدراسة كما أوضحنا سابقا هو مشكل العصر التلوث، الذي ينتج من خلال الأنشطة الصناعية أو حتى الخداماتية لهذه الشركات.

و الأمر الذي زاد من الطين بلة هو عدم وجود تنظيم دولي يحدد أو يضبط نشاط هذه الشركات، و هذا ما ساعدها للتنصل من المسؤولية و خاصة المدنية منها. و الفريق المعني بدراسة هذه الشركات إلى غاية يومنا هذا لم يخرج من عنق الزجاجة و لم يضبط أو يقنن هذه الشركات عن طريق تنظيم ملزم على غرار القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية و غيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان التي تبقى المنفذ الوحيد للدول و هي غير ملزمة مجرد قواعد لا غير.

غير أن الثابت من خلال عدة صكوك دولية فهي تحدد مسؤولية الشركات المتعددة الجنسيات و خاصة الجنائية منها باعتبارها أسمى الحقوق و بما أن البيئة من التراث الإنساني المشترك فهي تندرج تحت هذا المنظور المتعلق بحقوق الإنسان.

إن المشرع الجزائري هو كذلك بدوره ساير الركب العالمي و أصدر العديد من النصوص التشريعية التي تحمي البيئة و تحافظ على مواردها و هو لا زال يساير التطور الحاصل و هذا من خلال المشاركة في الدورات و الندوات التي تعقدها سواء المنظمات الدولية أو حتى الوطنية.

إذ يمكننا القول في الأخير أن الشركات المتعددة الجنسيات هي ظاهرة عالمية من صنع الولايات المتحدة الأمريكية فهي تسيطر على الاقتصاد العالمي من خلال ما تمتاز به من خصائص، و لكن الشيء البازر هنا هو تغير النسق الدولي           و ظهور المنظمات الدولية و الإقليمية و لم يعالج موضوع تنظيم نشاط الشركات المتعدة الجنسيات برغم من وجود عدة تيارات تنادي بالحد من نشاطات هذه الشركات و المحافظة على البيئة.

و الحقيقة المؤكدة أن الشركات المتعددة الجنسيات تصول و تجول في العالم و هذا بدراسة أسواق جديدة، البحث عن مواد أولية ...إلخ، و يبقى العالم مكتوف الأيدي في هذا المشهد إلى غاية يومنا هذا دون رقيب أو حسيب.
أخيرا وضعت النظرية إلتزامات تقع على المجتمع الدولي وتتمثل في الوقوف إلى جانب الدولة المتضررة ومساعدتها في جبر الضرر وتقديم المساعدات الفنية والطبية...الخ، كذلك التضامن مع الدولة المتضررة عند مطالبتها بالتعويضات وقطع العلاقات مع الدولة المتسببة في الضرر، وعزلها دوليا، حتى تعترف بالأفعال غير المشروعة وتقوم بتقديم التعويضات إلى الدولة المضرورة.

و يعتبر البحث العلمي من الأمور التي يتشرف الباحث بها و خاصة في مجال تخصصه، و من خلال الدراسة التي قمنا بها تحت عنوان "أثر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات على البيئة" فتوصلنا إلى النتائج التالية:

- عدم وجود تسمية موحدة وتنظيم قانوني عالمي دقيق ينظم سلوك الشركات المتعددة الجنسيات و حتى و ان وجد فلا يرقى إلى الإلزامية.

- حتى تسيطر الشركات المتعددة الجنسيات على الدول المستضيفة لها فهي تلجا إلى نشر الشركات الوليدة في هذه الدول من أجل الضغط عليها.

- تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات أبرز مظاهر العولمة، وصفة التعدد لم تطلق مجازا بل هي خاضعة لمعيار الشركة الأم، التي تقوم بتاسيس شركات وليدة خاضعة لاستراتيجية موحدة، و ذلك بغية التوطن فيها و القيام بالعمليات الاستثمارية الشيء الذي يجعل منها تحمل جنسيات مختلفة.

- أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات شخص من أشخاص القانون الدولي العام المعاصر و بالتالي أصبح لها شخصية قانونية تتمتع بها كغيرها من الأشخاص الاخرى، أما بالنسبة إلى الشركة الوليدة فهي تتمتع بهذه الصفة دون النظر إلى الشركة الأم.

- عدم وجود منظمة بيئية دولية تضغط على الدول لتنفيذ السياسات البيئية رغم وجود برنامج الأمم المتحدة للبيئة  P N U E.

- جل القوانين العالمية عاقبت الأشخاص المعنوية على ما تحدثه من تغيرات بيئية بسبب أنشطتها البيئية.

و من خلال النتالئج المتوصل إليها يمكننا أن نورد بعض التوصيات:
- وضع تنظيم دولي بمثابة معاهدة إلزامية تنظم جميع الأمور المرتبطة بهذه الشركات المتعددة الجنسيات و هذا من خلال مشاركة جميع الفاعلين في هذا المجال.

- إضفاء الشخصية المعنوية الشركات المتعددة الجنسيات بصفة صريحة لكي تصبح شخص من أشخاص القانون الدولي لأنها تعتبر بمثابة قوى إقتصادية عالمية و هذا لفرض عليها الالتزامات الملقاة على عاتق الشخص المعنوي نتيجة انشطتها.

- إلزام الدول عن طريق فرض عقوبات مختلفة خاصة إقتصادية منها على الدول التي لا تلتزم بالمعاهدات الدولية ذات الأضرار الكبيرة و خاصة التلوث العابر للحدود. 

- إنشاء هيئة دولية تعنى بالمسائل البيئية و تشرف على السياسات البيئية للدول.

- نشر الوعي البيئي من خلال مشاركة جميع الفاعلين في المجال البيئي            و خاصة الجمعيات البيئية و كذلك وسائل الإعلام التي تعتبر من الوسائل الناجحة و التي تعتبر مملوكة ش م ج .  

- العمل على توحيد القوانين البيئية لأنها تعتبر من الأمور المشتركة للإنسانية و خاصة فيما بين الدول العربية.

- العمل على إدراج الجريمة البيئية ضمن الجرائم الدولية المعاقب عليها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، و إنشاء محكمة مختصة للنظر في الأمور البيئية.

- إزدواجية المسؤولية الدولية الشركات المتعددة الجنسيات و الدولة المضيفة في حالة إهمالها للمعايير البيئية.

- تجسيد فكرة التعاون الدولي للقضاء على الأضرار البيئية و تبادل الخبرات و إتاحة الوسائل التقنية و تدريب  الكفاءات المحلية و إنشاء أجهزة دولية بمقتض الإتفاقيات أو خارجها تتولى متابعة دلك ، لأن المشاكل البيئية هي مشاكل عالمية و لا تخص دولة منفردة .

- إدخال بعض المبادئ الجديدة على نظريات المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية كمبدا الحيطة حيث يركز الإهتمام الفقهي على الجانب الوقائي الدي يعتبر السبيل الوحيد للتخلص من الأضرار البيئية من جهة و المنازعات الدولية من جهة ثانية بحيث تتنازل الدول على سيادتها من أجل حماية و الحفاظ على البيئة .

- البحث في طاقات جديدة بديلة تكون أقل ضررا با لبيئة يحبد أن تكون طبيعية كا الطاقة الشمسية
قائمة المراجع
أولا: المراجع باللغة العربية 
1- الكتب السماوية
01- القرآن الكريم.
ب - كتب السنة
01- صحيح البخاري: الجزء الأول، دار الفكر للنشر، الطبعة الأولى، لبنان.
02- البخاري: الأدب المفرد، المطبعة التبليغية و مكتبتها، مصر،1375هـ.
03- فتح الباري: الجزء الثاني عشر، دار الفكر للنشر، الطبعة الأولى،2000.
04- صحيح إبن حبان بترتيب إبن بلبان: المجلد الثالث عشر، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 2011.
ت - القواميس
01- المنجد في اللغة العربية المعاصرة: دار المشرق، الطبعة الاولى، لبنان،2001.
02- معجم الوسيط: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، مصر، 2004.
03- لسان العرب: المجلد الأول، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت 2005.
04- قاموس المحيط: مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر والتوزيع، الطبعة الثامنة بيروت، 2005. 
05- عمر سعد الله: معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.
 ث – الكتب العامة
01- أحمد محمود الجمل:حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية و الإتفاقات الإقليمية و المعاهدات الدولية، منشأة المعارف الإسكندرية، بدون سنة النشر.
02- بلحرش عبد الرحمن:المجتمع الدولي التطور و الأشخاص، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، بدون سنة النشر.
03-  عبد العزيز منصور الشيوي: التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، بدون سنة النشر.
04- عادل أحمد حشيش: العلاقات الاقتصادية الدولية، الدار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية،بدون سنة النشر.
05- حسام عيسى: الشركات المتعددة القوميات، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بدون سنة النشر.
06- عبد الحميد محمد سامي: العلاقات الدولية مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، بدون سنة النشر.
07- إبراهيم محمد العناني: مبدأ التعسف في إستعمال الحق في القانون الدولي العام ، دار الفكر العربي القاهرة،1958

08- محمد صبحي الأتربي: مدخل الى دراسة الشركات الإحتكارية المتعددة الجنسيات، دار الثورة للصحافة و النشر، بغداد ،1977.
09- محمد السيد سعيد: الشركات المتعددة الجنسية و آثارها الإقتصادية            و الإجتماعية و السياسية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1978. 
10- رشيد الحمد، محمد سعيد صباريني: البيئة و مشكلاتها، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 22، أكتوبر 1979. 
11- أنطونيوس كرم: العرب أمام تحديات التكنولوجيا، سلسلة عالم المعرفة الكويت ، العدد 59، نوفمبر 1982.
12- محمد السيد سعيد: الشركات عابرة قومية و مستقبل الظاهرة القومية سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد107، نوفمبر1986.
13- عبد العزيز مخيمر: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.
14- أحمد مدحت إسلام: التلوث مشكلة العصر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد152، أغسطس1990.
15- فؤاد مرسي: الرأسمالية تحدد نفسها، سلسلة عالم المعرفة، الكويت العدد147، 1990.
16- بن عامر تونسي: أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر، منشورات دحلب، الطبعة الاولى، الجزائر، 1995.
17- عمرصدوق: محاضرات في القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر،1995.
18- صفوت عبد السلام عوض الله: تحرير التجارة العالمية و أثرها المحتملة على البيئة و التنمية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة 1999.
19- أحمد عبد الرحمن أحمد: مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية، دار المريخ للنشر ، الطبعة الثانية، الرياض، 2001.
20-  وهبة صالح: قضايا عالمية معاصرة، دار الفكر، دمشق، 2001.
21- محمود صالح العادلى: موسوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي  و القانون الدولي الجنائي و الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، الجزء الأول دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية،2002.
22- محمد صالح الشيخ: الآثار الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة و وسائل الحماية منها، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية، الطبعة الأولى، الإسكندرية،2002.
23- أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، دار النهضة العربية القاهرة، 2002،2003. 
24- جان زيغلر،ترجمة محمد زكريا إسماعيل: سادة العالم الجدد، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، 2003.
25-  ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004. 
26- محمد المدني بوساق: الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة          و النظم المعاصرة، دار الخلدونية، الجزائر، 2004. 
27- أشرف هلال: جرائم البيئة بين النظرية و التطبيق، تنفيذ مكتبة الآداب الطبعة الأولى، القاهرة، 2005. 
28- بن عامر تونسي: قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة، الجزائر،2005.
29- عبد السلام أبو قحف: إدارة الأعمال الدولية، الدار الجامعية الإسكندرية، 2005.
30- عمر سعد الله ،أحمد بن ناصر: قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، 2005.  
31- حسن محمد هند: النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات، دار الكتب القانونية، مصر، 2006.
32- محمد خالد جمال رستم: التنظيم القانوني للبيئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت،2006. 
 33- السيد مصطفى أحمد أبو الخير: عقود نقل التكنولوجيا، ايتراك للنشر          و التوزيع، الطبعة الأولى، مصر،2007.
34- باسم شهاب: مبادئ القسم العام قانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران الجزائر،2007.
35- حمد بن محمد آل الشيخ: اقتصاديات الموارد الطبيعية و البيئة، العبيكان  2007.
36- خالد مصطفى قاسم: إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية،2007.
37- سعود جايد العامري: الإدارة المالية في الشركات متعددة الجنسيات دار المناهج للنشر و التوزيع، الطبعة الاولى، عمان،2007.
38- طلعت جياد لجي الحديدي: المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسيات، دار الحامد للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، عمان،2007.
39- عبد العزيز النجار: الادارة المالية في تمويل الشركات متعددة الجنسيات، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية، 2007.
40- محمد عبد الستار كامل نصار: دور القانون الدولي في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الاسكندرية 2007.
41- نادية فضيل: شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 2007.
42- نجم العزاوي، عبد الله حكمت النقار: إدارة البيئة نظم و متطلبات         و تطبيقات ISO1400 ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، الطبعة الأولى عمان ،2007. 
43- أعراب بلقاسم: القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الثاني، دار هومه، الطبعة الخامسة، الجزائر، 2008.
44- رزق الله العربي بن المهيدي: الوجيز في القانون التجاري الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 2008. 
45- طالب حسن موسى: قانون التجارة الدولية، دار الثقافة للنشر و التوزيع الطبعة الأولى، عمان، 2008. 

46- سامح الغرايبة، يحي الفرحان: المدخل إلى العلوم الطبيعية، دار الشروق للنشر و التوزيع، الطبعة الرابعة، عمان، 2008.
47- سهير إبراهيم حاجم الهيتي: المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار      و مؤسسة رسلان للطباعة و النشر و التوزيع، دمشق، 2008.
48- عامر طراف: التلوث البيئي و العلاقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،الطبعة الاولى، بيروت، 2008.
 49- عبد الرزاق مقري: مشكلات البيئة و التنمية و العلاقات الدولية دارالخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر، 2008.
50- معمر رتيب محمد عبد الحافظ: المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفيات الخطرة ، دار الكتب القانونية القاهرة،2008
51- أحمد سي علي: النظام القانوني للشركات عبر الوطنية المعاصرة          و القانون الدولي العام، دار هومه، الطبعة الأولى، الجزائر، 2009.
52- ابتسام سعيد الملكاوي: جريمة تلويث البيئة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع،الطبعة الأولى، عمان، 2009.
53- دريد محمود علي: الشركة المتعددة الجنسية آلية التكوين و أساليب النشاط، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، 2009.
54- طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي و النظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009. 
55- عبد القادر الشيخلي: حماية البيئة في ضوء الشريعة و القانون و الإدارة    و التربية و الإعلام، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى، بيروت، 2009.
 56- شريف محمد غانم: الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات المتعددة الجنسيات، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2010.
57- خالد مصطفى فهمي: الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، دار الفكر  الجامعي الطبعة الأولى، الإسكندرية، 2011.
58- علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، دار المناهج للنشر          و التوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2011. 
59- إبراهيم الأخرس: دور الشركات عابرة القارات في الصين، إيتراك للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، 2012.
60- السيد مصطفى أحمد أبو الخير: الحماية القانونية للبيئة البحرية في القانون الدولي للبحار، ايتراك للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة 2012.
61- عامر الطراف، حياة حسنين: المسؤولية الدولية و المدنية في قضايا البيئة و التنمية المستدامة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،الطبعة الاولى، بيروت،2012.
62- عبد الناصر زياد هياجنة: القانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، عمان 2012.
63- عثمان بقنيش: قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 2012.
64- علي عدنان الفيل: المنهجية التشريعية في حماية البيئة دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2012.
65- هايل عبد المولى طشطوش: المشروعات الصغيرة و دورها في التنمية، دار الحامد للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2012.
66- طارق إبراهيم الدسوقي عطية: النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية و المقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014.
ج - المراجع الخاصة
01- عبد الواحد محمد الفار: الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار دار النهضة العربية، مصر، 1985. 
02- سامة الخولي: البيئة و قضايا التنمية و التصنيع، سلسلة عالم المعرفة الكويت، العدد285، مطابع السياسة، 2002.
03- جوتيار محمد رشيد صديق: المسؤولية الدولية عن إنتهاك الشركات متعددة الجنسية لحقوق الإنسان، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009.
  04 - رياض صالح أبو العطا: حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.
05- صباح العشاوي: المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار هومه، الطبعة الأولى، الجزائر، 2010.
 06- عبد الله تركي حمد العيال: الضرر البيئي و تعويضه في المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي، الطبعة الأولى، بيروت، 2013.
ح – الرسائل و المذكرات
1-  الرسائل الجامعية
01- معلم يوسف: المسؤولية الدولية بدون ضرر – حالة الضررالبيئي - رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 2005.
02- وناس يحي: الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 2007.
03- أحمد عبد المنعم: الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بن عكنون الجزائر، 2008،2009.
04- العايب عبد الرحمن: التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية جامعة فرحات عباس ، سطيف 2011 .
05- عبد اللاوي جواد: الحماية الجنائية للهواء من التلوث دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، 2013،2014.
2 – المذكرات الجامعية
01- بن صالح رشيدة: التنظيم الدولي للشركات المتعددة الجنسيات، مذكرة ماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم الإدارية جامعة الجزائر، 2001،2002.
02- محمد بن زعيمة عباسي: حماية البيئة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في الشريعة، فرع الشريعة        و القانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 2001،2002. 
03-  محمد مزوالي: نطاق المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات الإقتصادية في القانون الجزائري دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، المركز الجامعي بشار، 2004، 2005.
04- بن عنتر ليلى: مدى تحفيز استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 2006.
05- نور الدين حشمة: الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، مذكرة ماجستير في الشريعة و القانون، كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة 2005،2006. 
06- بوبرطخ نعيمة: الشخصية القانونية للشركات المتعددة الجنسيات في القانون الدولي العام، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخصص العلاقات الدولية و قانون المنظمات الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 2010 ،2011. 
07- خنتاش عبد الحق: مجال تدخل الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق         و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2010،2011. 
08- رمضان عبد المجيد: دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة  مذكرة ماجستير في العلوم السياسية تخصص إدارة الجماعات المحلية و الإقليمية جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2010،2011 .
09- سمير بن عياش: السياسة العامة البيئية في الجزائر وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي دراسة حالة ولاية الجزائر، مذكرة ماجستير تخصص الدراسات السياسية المقارنة، كلية العلوم السياسية و الإعلام جامعة الجزائر 03، 2010،2011.
10- لقمان بامون: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2010،2011.
خ – المقالات
01-  أحمد نجيب رشيدي : قواعد مكافحة التلوث البحري و مسؤولية مالك السفينة في القانون المصريو الاتفاقيات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي،1977.
02- مصطفى طلبة: وجود ثقب الأوزون حقيقة مؤكدة، مجلة التنمية والبيئة،العدد 38، القاهرة، يناير 1990. 
03- صلاح الدين عامر: مقدمات القانون الدولي للبيئة"، مجلة القانون        و الاقتصاد ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عدد خاص 1983 . 
04-  رغدة حداد: تجارة الرعب أحدث فصول صادرات النفايات الخطرة، مجلة البيئة و التنمية، بيروت، العدد 104، نوفمبر 2006.
05- عبد المجيد محمد:بحث مقدم لمؤتمر حول جرائم البيئة في الدول العربية،المنعقد في بيروت في17/18 مارس2009. 
06- أحمد عبد العزيز، جاسم زكريا الطحان، فراس عبد الجليل: الشركات المتعددة الجنسيات و أثرها على الدول النامية، مجلة الإدارة و الإقتصاد، العدد الخامس و الثمانون، بغداد، 2010.
07- أحمد لكحل: مفهوم البيئة ومكانتها في التشريعات الجزائرية، مجلة المفكر،العدد السابع، جامعة معسكر، 2010.
08- فروحات حدة: إستراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر، مجلة الباحث، العدد07، 2009، 2010.
09- بلقاسم أمحمد: بيئة الأعمال كمحدد لجذب الاستثمارات في الجزائر،مجلة الاصالة و المعاصرة ، العدد01، مستغانم ، 2011. 
10- زرواط فاطمة الزهراء: أثر التوازن البيئي و الاقتصادي على التنمية المستدامة، مجلة الأصالة و المعاصرة، العدد01، مستغانم، 2011.
11- طروب بحري: إشكالية تحقيق التوازن البيئي في ظل إستمرار التنمية الدائمة، مجلة المفكر، العدد الثامن، 2011.
12- نبيلة أقوجيل: حق الفرد في حماية البيئة لتحقيق السلامة و التنمية المستدامة، مجلة المفكر، العدد السادس، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة.
د- الملتقيات و المؤتمرات الوطنية و الدولية
01- سحر قدور الرفاعي: التنمية المستدامة مع التركيز على إدارة البيئة المؤتمر العربي الخامس لإدارة البيئة تونس 2006. 
02- إبراهيم بختي،الطاهر خامرة: المسؤولية البيئية و الإجتماعية للمؤسسة و دورها في تحقيق التنمية المستدامة، المؤتمر العلمي الدولي للتنمية المستدامة         و الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس سطيف 07/08/أفريل 2008.
03- بوحرود فتيحة، بن سديرة عمر: التنمية البشرية كألية لتفعيل الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، المؤتمر العلمي الدولي للتنمية المستدامة و الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس سطيف، 07/08/أفريل 2008.
04-  عائشة بن عطاء الله: التأهيل البيئي للمؤسسة الإقتصادية الجزائرية بين الحاجة و الضرورة، الملتقى الدولي الأول حول التأهيل البيئي للمؤسسة في إقتصاديات دول شمال إفريقيا، 06-07 نوفمبر 2012.
ذ- المواثيق والإعلانات الدولية
01- ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945.
02- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1848.
03- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
04- العهد الدولي الخاص بالحقوق الأجتماعية والثقافية.
05- إعلان أستوكهولم بشان البيئة 1972.
06- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981.
07- القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية و غيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان.
08- النظام القانوني لمحكمة العدل الدولية.
ر- الاتفاقيات الدولية
01-الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 
02- الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
03-إتفاقية جنيف عام 1907.
04- إتفاقية مونتيفيديو سنة 1933.
05- البروتكول الإضافي الأول لإتفاقية جنيف لعام 1949.
06- إتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار 1958.
07-إتفاقية المسؤولية الدولية التي تحدثها الأجسام الفضائية الموقعة في لندن سنة 1972.
08-إتفاقية حضر إستخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأغراض عدائية لعام 1976.
09-إتفاقية البحار لعام 1982.
10- إتفاقية بازل 1989.
ز- قرارات ووثائق الامم المتحدة
01-  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية: التعليق العام رقم 15، الحق في الماء، الوثائق الرسمية للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي الدورة التاسعة و العشرون، 2002، الوثيقة E/C.12/2002/11.
02- مطبوعات منظمة العفو الدولية : الهند سحب الظلم كارثو بوبال بعد 20 عاما،لندن، 2004،ص ص 05-12. وثيقة رقم  ASA 20/015/2004
03- أعمال الجمعية العامة: في دورتها الثامنة و الستين المنعقدة في 13/09/2013 وثيقة رقمA/68/2013.
س-التقارير الدولية
01- تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية،تقرير الإستثمار العالمي لسنة 1995،الشركات عبر الوطنية والشركات التنافسية،جنيف. 
02- تقرير السكرتير التنفيذي لمعاهدة الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر،نيويورك،2001.
03- تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية:تقرير الإستثمار العالمي لسنة 2002،الشركات عبر الوطنية والقدرة التنافسية التصديرية،جنيف.
04- برنامج الأمم المتحدة للتنمية:تقرير التنمية البشرية2013 نهضة الجنوب،تقدم بشري في عالم متنوع، واشنطن. 
05- تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية:تقرير الإستثمار العالمي لسنة 2013،سلاسل القيمة العالمية الإستثمار والتجارة من أجل التنمية،جنيف.
ش- القضاء الدولي
01-  محكمة العدل الدولية: القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار، 15 يونيه 1962، موجز الأحكام و الفتاوى  و الأوامر الصادرة عن المحكمة.
02- محكمة العدل الدولية : القضية التجارب النووية بين فرنسا و أستراليا، 22 يونيه 1973 ، موجز الأحكام و الفتاوى  و الأوامر الصادرة عن المحكمة.
03- محكمة العدل الدولية : قضية التجارب النووية الفرنسية النيوزيلاندية 22 يونيه 1973، موجز الأحكام و الفتاوى  و الأوامر الصادرة عن المحكمة.
04- محكمة العدل الدولية: القضية المتعلقة بموظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين و القنصليين في طهران، 24مايو 1980، موجز الأحكام و الفتاوى  و الأوامر الصادرة عن المحكمة.
ص- النصوص القانونية الوطنية
* الدساتير
01- الدستور الجزائري لسنة 1996، ج ر ع 76، الصادرة في 8 ديسمبر 1996.
* النصوص التشريعية
01- القوانين
01- أمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجريدة الرسمية عدد 48 الصادرة بتاريخ 10 يونيو 1966 النعدل و المتمم.

02- أمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 يتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية عدد  49 الصادرة بتاريخ 11 يونيو 1966 المعدل و المتمم.
 
03- أمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر1975 المتضمن القانون المدني الجريدة الرسمية عدد 78 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 1975 المعدل و المتمم.
04- أمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر1975 المتضمن القانون التجاري الجريدة الرسمية عدد 78 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 1975 المعدل و المتمم.
05- قانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجريدة الرسمية عدد 21 الصادرة بتاريخ 23 أبريل 2008.
06- قانون رقم 98-04 مؤرخ في 15 جوان 1998 يتعلق بحماية التراث الثقافي الجريدة الرسمية عدد 44 الصادرة في 17 جوان 1998. 
07- قانو ن رقم 01-20 المؤرخ 12 ديسمبر 2001 المتعلق بالتهيئة و التنمية المستدامة للإقليم الجريدة الرسمية عدد 77 الصادرة في15 ديسمبر 2001.
08- قانون رقم 01-19 مؤرخ في 12 ديسمبر 2001،يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية عدد 77،الصادرة في 15 ديسمبر2001.
09- قانون رقم01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر2001 يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الجريدة الرسمية عدد 77 الصادرة في 15 ديسمبر2001.
10-  قانون رقم 03-01 المؤرخ في 17فيفري2003 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة الجريدة الرسمية عدد 11 الصادرة في    2003 
11- قانون رقم 03-10 المؤرخ في  19جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 43 الصادرة في 20 جويلية 2003. 
12- قانون رقم 04-03 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة ج ر ع 41 الصادرة في 27 جوان 2004.
13- قانون رقم04-03 المؤرخ في 23جوان2004 يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة الجريدة الرسمية عدد 41 الصادرة في 27 يونيو 2004.
14- قانون رقم 04-07 مؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بالصيد الجريدة الرسمية عدد 51 الصادرة في 15 أوت 2004.
15- قانون رقم 04-05 مؤرخ في 14 أوت 2004 يعدل و يتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 يتعلق بالتهيئة و التعمير الجريدة الرسمية عدد 51 الصادرة في 15 أوت 2004.
 16- قانون رقم 04-09 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة الجريدة الرسمية عدد 52 الصادرة في 18 أوت 2004.
17- قانون رقم 04-20 مؤرخ في 25 ديسمبر 2004 يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة الجريدة الرسمية عدد 84 الصادرة في 29 ديسمبر 2004.
18- قانون رقم 05-07 مؤرخ في  28 ابريل 2005 يتعلق بالمحروقات الجريدة الرسمية عدد 50 الصادرة في  19 يوليو 2005 المعدل و المتمم بمقتضى قانون رقم 13-01 مؤرخ في 20 فبراير 2013 الجريدة الرسمية عدد 11 الصادرة في 24 فبراير 2013.
19- قانون رقم 05-12 مؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بالمياه الجريدة الرسمية عدد 60 الصادرة في 4 ديسمبر 2005 معدل ومتمم بالقانون رقم 08-03-مؤرخ في 23 جانفي 2008 ج ر ع 04 الصادرة في 27 جانفي 2008 و بالأمر رقم 09-02 المؤرخ في 22جويلية 2009 الجريدة الرسمية عدد 44 الصادرة في 26 جويلية 2009.
20- قانون رقم 06-06 مؤرخ في :20 فيفري 2006يتضمن النموذج التوجيهي للمدينة الجريدة الرسمية عدد 15 الصادرة في 12 مارس 2006.
21- قانون رقم 07-06 المؤرخ في 13 ماي 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها الجريدة الرسمية عدد 31 الصادرة في 13 ماي 2007. 
22- قانون رقم12-06 مؤرخ في 12 يناير 2012يتعلق بالجمعيات الجريدة الرسمية عدد 02 الصادرة في 15يناير2012.
23- قانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتضمن قانون المالية لسنة 2014 الجريدة الرسمية عدد 68 الصادرة في 31 ديسمبر 2013.
02- الاوامر
01- أمر رقم 01-03 المؤرخ في 10 غشت 2001 يتعلق بتطوير الاستثمار الجريدة الرسمية عدد 47 الصادرة في22 غشت 2001 المعدل و المتمم بمقتضى أمر رقم 06-08 مؤرخ في15 يوليو 2006 الجريدة الرسمية عدد 47 المؤرخ في19 يوليو 2006.
02- أمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 يتعلق بالنقد و القرض  الجريدة الرسمية عدد 52 الصادرة في 27 غشت 2007  المعدل و المتمم بالأمر رقم 10-04 المؤرخ في26 غشت 2010 الجريدة الرسمية عدد 50 الصادرة في 01 سبتمبر 2010.
03-  أمر رقم 06-05 مؤرخ في 15 جويلية 2006 يتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض و المحافظة عليها الجريدة الرسمية عدد 47 الصادرة في 19 جويلية 2006. 
* النصوص التنظيمية
01-  مرسوم تنفيذي رقم 05-240 مؤرخ في 28 يونيو 2005 يحدد كيفيات تعيين مندوبي البيئة، الجريدة الرسمية عدد 46 الصادرة في 03 يوليو 2005.
02- مرسوم تنفيذي 10-69 مؤرخ في 31 جانفي 2010 يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد و تصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال ألفلاحي الجريدة الرسمية عدد 09 الصادرة في 03 فيفري 2010. 
03- قانون عضوي رقم 12-04 مؤرخ في11 يناير 2012 يتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد الصادرة في  15 يناير 2012 ، ص10.
ض- التقارير الوطنية 
01- تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر، وزارة تهيئة الإقليم         و البيئة،2000.
01- وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،المخطط الوطني من أجل الأعمال البيئة والتنمية المستدامة،ديسمبر 2001.
 ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية 
A-OUVRAGES:
1-Ouvrages généraux:
01-Raymond Vernon : les entreprises multinationales , Calmann-Lévy, paris France, 1973. 

02- OCDE :Les effets environnementaux des échanges, OCDE, Paris, 1994.
03-  OCDE : L’environnement et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, Instruments et méthodes pour les entreprises, paris, 2005.
04 - Olivier Meier,Guillaume Schier :Entreprises multinationales  stratégie,restructuration,gouvernance,dunod,paris France,2005.

05- Fabrice Mazerolle :Les Firmes Multinationales. Librairie Vuibert. Paris France.2006 .
06- OCDE: Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, paris, 2011.
2- THESES.
01- BOUANGUI Vincent Thierry: La protection de l'environnement et l'OMC : nature des rapports et perspectives d’harmonisation, thèse doctorat, université de Reims, Atelier national de reproduction des thèses, 2001.

02- GADJI Abraham Yao: libéralisation du commerce international et protection de l’environnement, thèse de doctorat en droit, Université de Limoges, France, 2007.

www.theses.fr/125980167
3- Webographie
01- قوانين و تشريعات الإستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الإستثمار و ائتمان الصادرات على الموقع :  www.iaigc.net.                                                                             02 - عجيل ابراهيم محسن: الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدول،رسالة لنيل الماجستير مقدمة أمام كلية القانون والسياسة،الاكاديمية العربية المفتوحة،الدانمارك،2007-2008،ص85.الموقع على الانترنت :
www.aoacademy.org/docs/master_letter_multi_nation_companies_by_ibrahim_muhsin_ajeel_2402009. doc

  03- Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale.
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/-emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf
· 04- موقع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية: www.interieur.gov.dz                                                                     
05- الموقع الإلكتروني لجماعة السلام الأخضر:www.greenpeace.org. 
06- الموقع الإلكتروني لمنظمة أصدقاء الأرض : www.Foe.org. 
07- أشرف محمد لاشين: جرائم البيئة، مركز الإعلام الأمني، ص02 موجود على الموقع:       www.police mc.gov                                             
08- الموقع الرسمي للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: www.joradps.dz
09- قضية ويوا ضد شركة رويال داتس بتروليوم تصفح الموقع :
www.achpr.org/englich/doc-target/documentation.html?..../ Activité- reports/ activité15- en pgf.
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- حسن محمد هند : المرجع السابق،ص340.� 


 نادية فضيل: شركات الأموال في القانون الجزائري، د م ج، ط2، الجزائر،2007، ص185.-� 


 المادة 715 مكرر40 من القانون التجاري الجزائري.-� 


- دريد محمود علي: المرجع السابق،ص ص 73،74.� 


- حسام عيسى: المرجع السابق، ص 77.� 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق ،ص 58.� 


- طلعت جياد لجي الحديدي: المرجع السابق، ص 44.� 


 حسن محمد هند: المرجع السابق، ص 78.-� 


 طلعت جياد لجي الحديدي: المرجع السابق، ص 43.-� 


 دريد محمود علي: المرجع السابق، ص 78.-� 


� -عجيل ابراهيم محسن: الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدول،رسالة لنيل الماجستير مقدمة أمام كلية القانون والسياسة،الاكاديمية العربية المفتوحة،الدانمارك،2007،2008،ص85.الموقع على الانترنت:


www.aoacademy.org/docs/master_letter_multi_nation_companies_by_ibrahim_muhsin_ajeel_2402009. doc                                   تاريخ الاإطلاع في:30/10/2013.                                





 بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص60.-�


 دريد محمود علي: المرجع السابق، ص 83.-� 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص61.� 


- طلعت جياد لجي الحديدي: المرجع السابق، ص 52.� 


- حسام عيسى: المرجع السابق، ص ص 139،140.� 


- عجيل ابراهيم محسن: المرجع السابق، ص 87.� 


- طلعت جياد لجي الحديدي: المرجع السابق، ص53.� 


- طلعت جياد لجي الحديدي: المرجع السابق، ص116.� 


- بوبرطغ نعيمة: المرجع السابق، ص63.� 


- دريد محمود علي: المرجع السابق، ص ص 116،117.� 


- دريد محمود علي: المرجع نفسه، ص 120.� 


- دريد محمود علي: المرجع السابق، ص ص 123،121. � 


- جوتيار محمد رشيد صديق: المرجع السابق،ص47.� 


- جوتيار محمد رشيد صديق: المرجع السابق، ص46.� 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص71،72.� 


�- عبد الحميد محمد سامي: العلاقات الدولية مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،الدار الجامعية للطباعة            و النشر، بيروت، ب س ن، ص196. 


�- أحمد سي علي: النظام القانوني للشركات عبر الوطنية المعاصرة والقانون الدولي العام، دار هومه، ط1 الجزائر،2009، ص ص 142،140.


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص72.� 


-أحمد سي علي: المرجع السابق، ص139.� 


�- بلحرش عبد الرحمن: المجتمع الدولي التطور والأشخاص، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، ب س ن  ص 179. 


 دريد محمود علي: المرجع السابق، ص 232.-� 


�- لمزيد من المعلومات أنظر كل من: بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق،ص ص 82،74، دريد محمود        علي: المرجع السابق، ص ص 233،256. 


- جوتيار محمد رشيد صديق: المرجع السابق، ص ص44،45.� 


- سعد الله ، أحمد بن ناصر: المرجع السابق، ص 269.� 


�- Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale. �HYPERLINK "http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/-emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf"�www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/-emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf� date de consultation: 02/11/2013.                                                         


- سعد الله ، أحمد بن ناصر: المرجع السابق، ص ص 269،272.� 


- أحمد سي علي: المرجع السابق، ص129.� 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص103.� 


- عثمان بقنيش: المرجع السابق، ص37.� 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص 104.� 


- بن عامر تونسي: قانون المجتمع الدولي، المرجع السابق، ص ص312،311.� 


- طلعت جياد لجي الحديدي: المرجع السابق، ص142.� 


- أحمد سي علي: المرجع السابق، ص120.� 


- بن صالح رشيدة: المرجع السابق، ص41.� 


- أحمد سي علي: المرجع السابق، ص122.� 


- طلعت جياد لجي الحديدي: المرجع السابق، ص133.� 


- أحمد سي علي: المرجع السابق، ص125.� 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص111.� 


- طلعت جياد لجي الحديدي: المرجع السابق، ص136.� 


- جوتيار محمد رشيد صديق: المرجع السابق، ص88.� 


- طلعت جياد لجي الحديدي: المرجع السابق، ص ص204،197.� 


- بن عامر تونسي: قانون المجتمع الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص301.� 


- - طلعت جياد لجي الحديدي: المرجع السابق، ص158. � 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص 50.� 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص 117.� 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع نفسه،ص ص 122،124.� 


�- للاطلاع على النظام القانوني للمحكمة تصفح الموقع: www.icj-cij.org. تاريخ الاإطلاع في:05/11/2013.                               


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص 124.� 


- محكمة العدل الدولية: القضية المتعلقة بشركة برشلونة تراكشون،05 فبراير 1970، ص ص 102،100.� 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص 126،125.� 


- أحمد سي علي: المرجع السابق، ص 158.� 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص ص 127،126.� 


- طلعت جياد لجي الحديدي: المرجع السابق، ص143. � 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع السابق، ص ص 128،127.� 


- بوبرطخ نعيمة: المرجع نفسه، ص ص 64،63.� 


- حسن محمد هند: المرجع السابق، ص68.� 


- دريد محمود علي: المرجع السابق، ص ص 149،152.� 


- دريد محمود علي: المرجع السابق، ص ص 156،157.� 


- طلعت جياد لجي الحديدي: المرجع السابق، ص ص 163،164.� 


- صباح العشاوي: المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار هومه،ط1، الجزائر،2010،ص 09. � 


�- محمد بن زعيمة عباسي: حماية البيئة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في الشريعة، فرع الشريعة و القانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،2001،2002، ص17. 


�- لسان العرب: المجلد الأول،دار الكتب العلمية،ط1،بيروت،2005،ص 49،50. 


�- قاموس المحيط: مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع،ط8، بيروت،2005،ص 34. 


-المعجم الوسيط: مكتبة الشروق الدولية، ط4، مصر،2004، ص 75.� 


-المنجد في اللغة العربية المعاصرة: دار المشرق،ط1، بيروت،2001، ص127.� 


�-  خالد مصطفى فهمي: الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة،دار الفكر الجامعي،ط1،الإسكندرية،2011، ص 18.


�- عبد القادر الشيخلي: حماية البيئة في ضوء الشريعة و القانون و الإدارة و التربية و الإعلام، منشورات الحلبي الحقوقية،ط1، بيروت،2009، ص 29،30. 


- سورة الأعراف: الآية 74.� 


- سورة يوسف: الآية 56.� 


- فتح الباري: الجزء الثاني عشر،دار الفكر للنشر، ط1 ،2000، ص 143.� 


� - محمود صالح العادلى: موسوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي و القانون الدولي الجنائي و الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، الجزء الأول، دار الفكر الجامعي،ط1، الإسكندرية،2002، ص 17 .


�- خالد مصطفى فهمي: المرجع السابق،ص 20. 


�- أشرف هلال: جرائم البيئة بين النظرية و التطبيق، تنفيذ مكتبة الآداب،ط1، القاهرة،2005، ص 64. 


�- نجم العزاوي ،عبد الله حكمت النقار:إدارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات ISO1400 ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، ط1،عمان،2007، ص94 . 


�-  طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي و النظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص 104. 


�- أحمد لكحل: مفهوم البيئة ومكانتها في التشريعات الجزائرية:مجلة المفكر،العدد السابع، جامعة معسكر 2010، ص04. 


�- السيد مصطفى أحمد أبو الخير: الحماية القانونية للبيئة البحرية في القانون الدولي للبحار،ايتراك للطباعة          و النشر و التوزيع،ط1،القاهرة،2012، ص 14. 


�- محمد صالح الشيخ: الآثار الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية،ط1، الإسكندرية،2002،ص 15. 


- أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، دار النهضة العربية،القاهرة،2002،2003، ص66.� 


-  محمد صالح الشيخ: المرجع السابق، ص 14.� 


- طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني البيئي، المرجع السابق، ص 104.� 


�-  عمر سعد الله: معجم في القانون الدولي المعاصر، د م ج، الجزائر،2005، ص 328. 


�-  ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2004، ص 39. 


�-ابتسام سعيد الملكاوي: جريمة تلويث البيئة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط1، عمان 2009،ص 28. 


�- سهير إبراهيم حاجم الهيتي:المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار و مؤسسة رسلان للطباعة و النشر          و التوزيع، دمشق،2008، ص 11. 


-  صباح العشاوى: المرجع السابق، ص 13� 


-  اشرف هلال: المرجع السابق، ص 66.� 


- رياض صالح أبو العطا: المرجع السابق، ص 20،21.� 


�- بلقاسم أمحمد: بيئة الأعمال كمحدد لجذب الاستثمارات في الجزائر،مجلة الاصالة و المعاصرة ،العدد01 مستغانم ،2011، ص33. 


-سهير إبراهيم حاجم الهيتي: المرجع السابق،ص 13.� 


�- خالد مصطفى قاسم: إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية 2007، ص 20. 


�- رياض صالح أبو العطا: المرجع السابق، ص 20،21. 


�- طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة، المرجع السابق، ص 108. 


-  نجم العزاوي ، عبد الله حكمت النقار: المرجع السابق، ص 94.� 


- محمد صالح الشيخ: المرجع السابق، ص ص 19، 20.� 


- أشرف هلال: المرجع السابق، ص 66.� 


-  ابتسام سعيد الملكاوي: المرجع السابق، ص 27. � 


�- علي عدنان الفيل: المنهجية التشريعية في حماية البيئة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ط 1 عمان،2012، ص267.


� - علي عدنان الفيل: المنهجية التشريعية في حماية البيئة دراسة مقارنة،المرجع السابق، ص ص 266،268. 


�- علي عدنان الفيل: المنهجية التشريعية في حماية البيئة دراسة مقارنة،المرجع السابق، ص ص 265،264.


- علي عدنان الفيل: المنهجية التشريعية في حماية البيئة دراسة مقارنة،المرجع نفسه، ص ص270،268. � 


�- علي عدنان الفيل: المنهجية التشريعية في حماية البيئة دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص 123،119. 


-  صباح العشاوي: المرجع السابق، ص 15.� 


-  طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق، ص 126.� 


�- علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، دار المناهج للنشر و التوزيع،ط1، عمان،2011، ص 338. 


�-  محمد خالد جمال رستم: التنظيم القانوني للبيئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت،2006 ص 13. 


- علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، المرجع السابق، ص 348. � 


- علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، المرجع السابق، ص 11و ما بعدها.� 


-  محمد خالد جمال رستم: المرجع السابق، ص 13. � 


- علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية ، المرجع السابق، ص 19.� 


- علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، المرجع السابق،ص 76 و ما بعدها.� 


�-أحمد عبد المنعم: الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 2008،2009، ص13،14. 


�- الدستور الجزائري لسنة 1996، ج ر ع 76، الصادرة في 8 ديسمبر 1996.


�- قانون رقم 03-10 المؤرخ في  19جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،ج ر ع 43 الصادرة في 20 جويلية 2003،ص10.


� - ماجد راغب الحلو: المرجع السابق، ص34.


�- و كذلك يطلق عليها اسم مدرسة مليطة école de Milet  .


�- طارق إبراهيم الدسوقي عطية: النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية والمقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2014، ص 76. 


� - طارق إبراهيم الدسوقي عطية: النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية و المقارنة المرجع نفسه،ص 78. 


� - عبد الناصر زياد هياجنة: القانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1،عمان،2012،ص25. 


- سورة البقرة: الآية 06.� 


-  محمد خالد جمال رستم: المرجع السابق، ص 09.� 


- الفسيلة هي النخلة الصغيرة.� 


- البخاري: الأدب المفرد،المطبعة التبلغية ومكتبها،القاهرة، 1375هـ ،ص 126.� 


�- صحيح إبن حبان بترتيب إبن بلبان: المجلد الثالث عشر،دار الرسالة العالمية، ط1، 2011، ص214. 


- سهير إبراهيم حاجم الهيتي: المرجع السابق، ص ص 143،145.� 


� - سامح الغرايبة ، يحي الفرحان: المدخل إلى العلوم الطبيعية ،دار الشروق للنشر و التوزيع ،ط4،عمان 2008، ص 26. 


�-رمضان عبد المجيد: دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية تخصص إدارة الجماعات المحلية و الإقليمية،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،2010،2011 ،ص22. 


-سورة النمل: الآية 88. � 


- محمود صالح العادلى: المرجع السابق، ص 19.� 


- عبد القادر الشيخلي: المرجع السابق، ص 72.� 


� - خنتاش عبد الحق: مجال تدخل الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2010 2011، ص 11. 


- سامح الغرايبة ، يحي الفرحان: المرجع السابق، ص 33.� 


�- عبد اللاوي جواد: الحماية الجنائية للهواء من التلوث دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان،2013،2014،ص ص 17،14.


�- تصفح الاتفاقية على الموقع : www.ozone.unep.org/new_site/ar/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=155   تاريخ الإطلاع: 25/12/2013.


�- تصفح البروتكول وتعديلاته على الموقع :	


      www.ozone.unep.org/new_site/ar/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=5&show_all 


تاريخ الإطلاع: 25/12/2013.


�- تصفح الاتفاقية على الموقع :www.cbd.int/doc/legal/cbd-ar.pdf  تاريخ الإطلاع: 25/12/2013.


�- تصفح الاتفاقية على الموقع: www.cbd.int/doc/legal/cbd-ar.pdf  تاريخ الإطلاع: 25/12/2013.


- المواد 45،46،47 من قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ص14،15. � 


-  صباح العشاوي: المرجع السابق، ص 18.� 


-  عبد القادر الشيخلي: المرجع السابق، ص 37.� 


- رمضان عبد المجيد: المرجع السابق، ص 24.� 


�- المواد 59،60،61،62،63،64 من قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ص16،17. 


�- مرسوم تنفيذي 10-69 مؤرخ في 31 جانفي 2010 يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد و تصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي ج ر ع 09 الصادرة في 03 فيفري 2010. 


�- قانون رقم 01-20 المؤرخ 12 ديسمبر 2001 المتعلق بالتهيئة و التنمية المستدامة للإقليم ج ر ع77 الصادرة في15 ديسمبر 2001. 


� - قانون رقم 04-03 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة ج ر ع 41 الصادرة في 27 جوان 2004. 


�- قانون رقم 07-06 المؤرخ في 13 ماي 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها ج ر ع 31 الصادرة في 13 ماي 2007. 


- سورة الأنبياء: الآية 30.� 


- عبد القادر الشيخلي: المرجع السابق،ص27.� 


-  صباح العشاوي: المرجع السابق،ص 22.� 


- عبد القادر الشيخلي: المرجع السابق، ص 27.� 


- صباح العشاوي: المرجع السابق، ص ص 22،23.� 


- المواد من 48 إلى 58 من قانون 03-10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ص15،16.� 


�- قانون رقم 05-12 مؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بالمياه ج ر ع60 الصادرة في 4 ديسمبر 2005 معدل ومتمم بالقانون رقم 08-03-مؤرخ في 23 جانفي 2008 ج ر ع 04 الصادرة في 27 جانفي 2008 و بالأمر رقم 09-02 المؤرخ في 22جويلية 2009 ج ر ع  44 الصادرة في 26 جويلية 2009. 


- محمود صالح العادلى: المرجع السابق، ص22.� 


- رمضان عبد المجيد: المرجع السابق، ص 25.� 


�- نور الدين حشمة: الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، مذكرة ماجستير في الشريعة و القانون، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية ،جامعة الحاج لخضر باتنة 2005،2006، ص 35. 


- سورة الحج: الاية 05.� 


- محمود صالح العادلى: المرجع السابق، ص 22.� 


- سورة النحل: الآية 05 ، 06.� 


-نور الدين حشمة: المرجع السابق، ص 35.� 


-رمضان عبد المجيد: المرجع السابق، ص 25.� 


 تاريخ الإطلاع: 25/01/2014.www. bch.cbd.int/protocol/text.- تصفح البروتوكول على الموقع : �


�- تصفح البروتوكول على الموقع:  www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf 


- المواد من 43،42،41،40 من قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة،ص 14. � 


- قانون رقم 04-07 مؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بالصيد ج ر ع 51 الصادرة في 15 أوت 2004.� 


�- أمر رقم 06-05 مؤرخ في 15 جويلية 2006 يتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض    و المحافظة عليها ج ر ع 47 الصادرة في 19 جويلية 2006. 


�-  رشيد الحمد، محمد سعيد صباريني: البيئة و مشكلاتها ،سلسلة عالم المعرفة ، الكويت، العدد 22، أكتوبر 1979، ص 24. 


- رمضان عبد المجيد: المرجع السابق، ص 26.� 


- رشيد الحمد، محمد سعيد صباريني: المرجع السابق، ص 25.� 


- محمود صالح العادلى: المرجع السابق،ص 25.� 


-  خالد مصطفى فهمى: المرجع السابق، ص 30.� 


-  المواد 65،66،67،68 من القانون03-10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،ص 17.� 


�- قانون رقم 98-04 مؤرخ في 15 جوان 1998 يتعلق بحماية التراث الثقافي ج ر ع 44 الصادرة في 17 جوان 1998. 


�- قانون رقم 06-06 مؤرخ في 20 فيفري 2006يتضمن النموذج التوجيهي للمدينة ج ر ع15 الصادرة في 12 مارس 2006. 


�- قانون رقم 04-05 مؤرخ في 14 أوت 2004 يعدل و يتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 يتعلق بالتهيئة و التعمير ج ر ع 51 الصادرة في 15 أوت 2004. 


�- مطبوعات منظمة العفو الدولية: الهند سحب الظلم كارثو بوبال بعد 20 عاما،  وثيقة رقم                       ASA 20/015/2004،لندن،2004،ص ص 05،12. 


- رياض صالح أبو العطا: المرجع السابق،ص24.� 


- عمر سعد الله: المرجع السابق، ص327.� 


- رياض صالح أبو العطا: المرجع السابق، ص27.� 


- رياض صالح أبو العطا: المرجع السابق، ص28.� 


�- صدر في يوم 26 يونيه – حزيران – 1945. للإطلاع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة تصفح الموقع:


�HYPERLINK "http://www.umn.edu/humanrts/arab/a001.html"�www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html�.                                 	تاريخ الإطلاع: 28/01/2014.


�- أعتمد ونشر بموجب القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) والمؤرخ في 10 ديسمبر 1948. للإطلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تصفح الموقع:


�HYPERLINK "http://www.umn.edu/humanrts/arab/a001.html"�www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html�.	تاريخ الإطلاع: 28/01/2014.


�- عرض التوقيع و التصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د- ...) المؤرخ في ديسمبر 1966، وبدء النفاذ به في 23 مارس 1976، للإطلاع على العهد تصفح الموقع:


�HYPERLINK "http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/conventions/HTML/pacte%20civil%20pollitique.html"�www.aihr.org.tn/arabic/convinter/conventions/HTML/pacte civil pollitique.html�.	.


تاريخ الإطلاع: 28/01/2014


�- عرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، وبدء النفاذ به في 03 كانون الثاني/ يناير 1976، للإطلاع على العهد تصفح الموقع:                   �HYPERLINK "http://www.umn.edu/humanrts/arab/a001.html"�www1.umn.edu/humanrts/arab/b00� 2.html


تاريخ الإطلاع: 28/01/2014.


�-تم اجازته من قبل مجلس الوزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الاسلامي،القاهرة في 05 أغسطس 1990 للإطلاع على اعلان تصفح الموقع :         2.html  �HYPERLINK "http://www.umn.edu/humanrts/arab/a001.html"�www1.umn.edu/humanrts/arab/b00�


تاريخ الإطلاع: 28/01/2014.


�- سمير بن عياش: السياسة العامة البيئية في الجزائر وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي دراسة حالة ولاية الجزائر، مذكرة ماجستير تخصص الدراسات السياسية المقارنة، كلية العلوم السياسية والإعلام جامعة الجزائر 03،2010،2011،ص54.





�-  العشاوي صباح: المرجع السابق،ص 28.


�- قاموس المحيط: المرجع السابق،ص176.


�- معجم الوسيط: المرجع السابق،ص 844.


�- طارق إبراهيم الدسوقي عطية: النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية والمقارنة،المرجع السابق،ص 159. 


�- سورة القمر: الأية 49.


�-سورة الروم: الأية 41.


-صحيح البخاري: الجزء الأول،دار الفكر للنشر، ط1، لبنان، ص460.� 


�- طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي و النظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق، ص174.


�- العشاوي صباح: المرجع السابق، ص28.


�- طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة، المرجع السابق، ص ص 147 176.


- أشرف هلال: المرجع السابق، ص12.� 


- نجم العزاوي،عبد الله حكمت النقار: المرجع السابق،ص04.� 


�- أحمد مدحت إسلام: التلوث مشكلة العصر،سلسلة عالم المعرفة،الكويت،العدد152، أغسطس1990، ص17.


�- رشيد الحمد، محمد سعيد صبراني: المرجع السابق،ص120.


�- صلاح الدين عامر: مقدمات في القانون الدولي العام ،المرجع السابق،ص913. 


�- صباح العشاوي: المرجع السابق، ص32. 


� - نجم العزاوي،عبد الله حكمت النقار: المرجع السابق، ص101.


� - خالد مصطفى فهمي: المرجع السابق، ص ص 44،46.


� - خالد مصطفى فهمي: المرجع نفسه، ص46.


� - خالد مصطفى فهمي: المرجع السابق ، ص47.


� - نجم العزاوي،عبد الله حكمت النقار: المرجع السابق، ص 102.


� - محمد صالح الشيخ: المرجع السابق، ص 49.


�- أحمد محمود الجمل: حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والإتفاقات الإقليميةو المعاهدات الدولية،منشأة المعارف،الإسكندرية ، ب س ن ، ص02.


�- طارق إبراهيم الدسوقي عطية:الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق،ص179،180.


�- لقمان بامون: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،2010،2011،ص ص 26،27.


�- صباح العشاوي: المرجع السابق،ص 31.


� -  علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، المرجع السابق، ص 11 و ما بعدها.


�- علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، المرجع السابق،ص 152 و ما بعدها.


�- قانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،ص 10.


� - طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق،ص191.


� - صباح العشاوي: المرجع السابق، ص 34.


� - طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق،ص 191.


�- طارق إبرالهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق، ص 192.


�- صباح العشاوي: المرجع السابق، ص 41.


�- باتر علي وردم: المرجع السابق ، ص 181.


�- طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق،ص 193.


�- زرواط فاطمة الزهراء: أثر التوازن البيئي والاقتصادي على التنمية المستدامة،مجلة الأصالة والمعاصرة،العدد01،مستغانم،2011،ص76.


� - خالد مصطفى فهمي: المرجع السابق، ص ص49 ، 50 .


� - رياض صالح أبو العطا: المرجع السابق، ص 22.


� - سهير إبراهيم حاجم الهيتي: المرجع السابق، ص ص 40،41.


� - خالد مصطفى فهمي: المرجع السابق، ص 50.


� - رياض صالح أبو العطا: المرجع السابق، ص 22.


� - طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق، ص 195.


� - صباح العشاوي: المرجع السابق، ص 50.


� - طارق إبراهيم  الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق،ص 197.


- زرواط فاطمة الزهراء: المرجع السابق، ص79.� 


�- عبد القادر الشيخلي: المرجع السابق ، ص 80.


�- أحمد مدحت إسلام: المرجع السابق، ص 20.


�- صباح العشاوي: المرجع السابق،ص 54.


�- عبد اللاوي جواد: المرجع السابق،ص18.


�- نجم العزاوي ،عبد الله حكمت النقار: المرجع السابق، ص103.


- قانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ص08.� 


�- أشرف هلال: المرجع السابق، ص 69.	 


�- صباح العشاوي: المرجع السابق، ص 61.


�- رمضان عبد المجيد: المرجع السابق، ص 31.


�- علي سعيدان: المرجع السابق، ص ص 50،51.


�- صباح العشاوي: المرجع السابق، ص 61. 


�- تصفح الاتفاقية على الموقع:     www.unccd.int تاريخ الاطلاع: 30/01/2014.       


�-المواد 59،60،61،62،63،64 من قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ص16،17.


�- خنتاش عبد الحق: المرجع السابق، ص16.


�- طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق،ص ص200 201.


�- صباح العشاوي: المرجع السابق،ص72.


�- الشيخلي عبد القادر: المرجع السابق، ص109.


�-طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق،ص ص،202،201.


�- خنتاش عبد الحق: المرجع السابق، ص17.


�- المواد 48، 49، 50، 51 من قانون 03-10 المتعلق بحماية بالبيئة في اطار التنمية المستدامة،ص15.


�- صباح العشاوي: المرجع السابق، ص80.


�- طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق،ص202،203.


- صباح العشاوي: المرجع السابق، ص ص 79،80.� 


- قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،ص15،16.� 


- أحمد مدحت إسلام: المرجع السابق، ص16.� 


�- باتر علي وردم: المرجع السابق، ص 79.


�- باتر علي وردم: المرجع نفسه، ص 86.


�- برنامج الأمم المتحدة للتنمية: تقرير التنمية البشرية2013 نهضة الجنوب،تقدم بشري في عالم متنوع ، واشنطن ،ص179. 


�- باتر علي وردم: المرجع السابق، ص 118.


� - ماجد راغب الحلو: المرجع السابق، ص ص 08 ،09.


� - صباح العشاوي: المرجع السابق، ص ص 71،72.


� - صلاح الدين عامر: مقدمات في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص910.


� - للمزيد من المعلومات أنظر: علي سعداني:المرجع السابق، ص ص43 ، 49.


- معجم الوسيط: المرجع السابق، ص950.� 


�- إبراهيم بختي،الطاهر خامرة: المسؤولية البيئية والإجتماعية للمؤسسة و دورها في تحقيق التنمية المستدامة ،المؤتمر العلمي الدولي للتنمية المستدامة و الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة،جامعة فرحات عباس سطيف ،07/08/أفريل 2008،ص 01. 


�- بوحرود فتيحة،بن سديرة عمر: التنمية البشرية كألية لتفعيل الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، المؤتمر العلمي الدولي للتنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة،جامعة فرحات عباس سطيف،07/08/ أفريل 2008،ص 03. 


�- عائشة بن عطا الله: التأهيل البيئي للمؤسسة الإقتصادية الجزائرية بين الحاجة والضرورة،الملتقى الدولي الأول حول التأهيل البيئي للمؤسسة في إقتصاديات دول شمال إفريقيا،06-07نوفمبر2012،ص07. 


� - طروب بحري: إشكالية تحقيق التوازن البيئي في ظل إستمرار التنمية الدائمة،مجلة المفكر،العدد الثامن،2011،ص270. 


- بن أحمد عبد المنعم: المرجع السابق، ص201.� 


� - سحر قدور الرفاعي: التنمية المستدامة مع التركيز على إدارة البيئة،المؤتمر العربي الخامس لإدارة البيئة تونس 2006،ص22. 


�- فروحات حدة: إستراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة-دراسة حالة الجزائر-،مجلة الباحث،العدد07،2009،2010،ص126. 


- قانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة،ص09.� 


- وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،المخطط الوطني من أجل الأعمال البيئة والتنمية المستدامة،ديسمبر 2001. � 


- تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،2000، ص254.� 


�- قانون رقم01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر2001 يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ج ر ع 77 الصادرة في 15 ديسمبر2001. 


�- قانون رقم 03-01 المؤرخ في 17فيفري2003 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ج ر ع 11 الصادرة في19 فبراير2003. 


� - القانون06-06 المؤرخ في 20 فيفري2006 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة ج ر ع 15 الصادرة في 12 مارس 2006. 


�- قانون رقم04-03 المؤرخ في 23جوان2004 يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة ج ر ع 41 الصادرة في 27 يونيو 2004. 


�- قانون رقم 04-09 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة ج ر ع 52 الصادرة في 18 أوت 2004. 


� - العايب عبد الرحمن: التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة،رسالة  دكتوراه في العلوم الاقتصادية،كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية  علوم التسيير، جامعة  فرحات عباس،سطيف، 2011 ،ص 25.    


- العايب عبد الرحمن: المرجع نفسه، ص25.�


- خالد مصطفى قاسم: المرجع السابق، ص21.� 


- بوحرود فتيحة، بن سديرة عمر: المرجع السابق، ص04.� 


- خالد مصطفى فهمي: المرجع السابق، ص21.� 


�- ماجد راغب الحلو: المرجع السابق، ص15.


�- خنتاش عبد الحق: المرجع السابق، ص65.


�- المادة 42 من الدستور الجزائري لسنة 1996.
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